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ج١١ ١‏ شرائط النائب ) ”# لم 


فصل فى النيا ب 
لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الج لاأواجب 
والمندوب )١(‏ » وعن الحي في المندوب مطاقاً » وفي الواجب 
في بعض الصور . 
( مسألة ١‏ ) : يشترط في للنائب أمور : 
أحدها : للبلوغ على المشهور » فلا يصح نيابة للصي 





|! ا 
صصص ان راسم 


وآأه المومل واد 


تسمل ف النيابٌ 
)١١‏ هذا “من القطءرات الى اتفقت عليها الفتاوى والختصوص ؛ وهي 
في الواجب كثيرة » تأني الاشارة إلى بعضها في المسائل الآنية . وفي المندوب 
أيضا كثيرة : ذمي كيح مل بن عيسى اليقطيبى ؛ قال : « بعث إلي” أبو 
اوسن الرضا (رع) رزم ثاب 6 وغلاناً إل وحجة لي وح<يحة لأخي وى 
أبن عبيد 2» وحجة ليونس بن عبد الرحمن »© وأمرنا أن نج عنه » فكانت 
بيننا مائة دينار أثلاثاً فما بيننا » )٠١(‏ . 
سووهم 
)١8(‏ الوسائل باب : 84 من أبواب نيابة الحج حديث : ١‏ . 


ع سس ( مستحمساث العروة الوثقى ) ج١١‏ 
عندهم وإن كان مميزاً )١(‏ . وهو الأحوط » لا لما قيل : من 
عدم صحة عباداته لكونها تمرينية (؟) » 

)١(‏ كا في كشف اللثام وغيره . وفي المدارك : « المعروف من 
مذهب الأصحاب : القول بالمنع . . . »© . 

(0) المراد من كونها ترينية تارة : ممعنى أنها ليست موضوعاً لأمر 
شرعي » بناء على أن الأمر بالأمر ليس أمراً . وهو الذي يظهر من المحقق 
وغير ه: وأخرى : بمعنى أنها مأمور بها بالأمر الشرعي لأن الأمر بالأمر 
أمر ؛ اككن الغرض من الأمر التمرين لا المصلحة الموجبة للأمر المتوجه الى 
البالغين . وهو الذي يظهر من الأكنر » واختاره في الجواهر . قال (ره): 
و وامتار صصة عمله لككن على وجه التمرين ٠‏ لاعلى كيفية أمر المكلف 
بالنافلة مثلا” » لاختصاص ذلك بالمكلفين . لأن المكم الشرعي خخطاب الله 
المتعلق بأفعاهم » من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة 
بل لا ببعد إلهاق خطاب الاباحة بها » وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع 
القلم عنه كاتحنو ن . لا لأنه مخاطب بالخطاب الاباحي . نعم 1 أمر الولي 
بأمره بالعبادة » وكان الظاهر من هذا الأمر إرادة التمرين» كان هو أيضاً 
مأهو 1 ما أمر به الولي من التدرين . وإن استحق عليه الثواب من 
هذه الجهة 6 . ْ 

أقول : الأمر الشرعي المستفاد من الأمر بالأمر ‏ كم استظهره (ره) - 
لابد أن يكون منشأ لحم شرعي ؛ ولا مرج عن أحد الاحكام 
الخمسة فيكون فعله موضوعا له » فكيف يصح ذفي كون فعله 
موضوعاً لأحد الاحكام الخمسة ؟! وكأنه تبع في ذلك شف اللثام حيث 


اج ( شرائط النائب ) © مه 


ن الأقوى كونها شرعية )١(‏ . ولا اعدم للوثوق به (؟) 


لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه (") » لأنه أخص من 
قال .و لأن التمريلية .ون استيحق هلها التوان لبسنت بواتجة ولا 
مندوبة » لاختصاصها بالمكلف . . . » . فاذاً ما ذكراه لا يخلو من غموض + 
ثم إنه لو بني على كون عباداته عريلية - بأي معنى من المءعنيين فرض - 
لامانع من حة نيابته عن غبره ‏ في الجج وغيره من العبادات المشروءة 
في حق المنوب عنه ‏ لأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لإ بأمره : ولذا 
تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع في حج الاسلام » ونيابة من أدى 
فريضة الظهر عن غيره في فريضته © وإن لم يكن حج الاسلام أو فريضة 
الظهر مشروءة في حقه . وسيأني ة ذيابة العبد الذي لا يشرع له حج 
الاسلام » فابتناء صحة النيابة وعدمها على المشروعية والتمريئية في غير محله: 

)١(‏ قد تقدمت الاشارة إلى وجهه في المباحث السابقة » وأن العمدة 
فيه : إطلاق أدلة الأحكام الشاملة للصبي وغيره . وحديث الرفع لا يصلح 
لتقييدها (18) ٠‏ لاختصاصه برفع السيات . فراجعم مبحث إسلام الصبي 
من مباحث مجاسة الكافر » وغيره من المباحث . 

(') ذكر ذلك في المدارك 2 وتبعه عليه غيره . ولا يخفى أن الكلام 
في الحكم الواقعي ‏ وهو إجزاء نيابته واقغآً ‏ لاني الم الظاهري » وهو 
الاجيز اء بها ظاهراً . وبالجملة : الكلام في مقام الثبوت لافي مقام الاثبات : 

(6) من الواضح أنه لا مختص السبب الموجب للوثوق بالتكايف » 
فد زنكو ن بعض الأمور النفسانية أقوى داعوية إلى الصدق من التكايف»؛ 
فان الككالات النفسانية البي تدعو إلى العمل الصحيح كثيرة : 


)0( تقدم التعرض له في صفحة : ١*‏ دن الجزء : ١٠‏ من هذه الطبحة , 


1 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الى بل لأسالة عنم كرام كه الري م 0 
انصراف الأدلة )١(‏ . خصوصاً مع اشّال جملة من الأخبار 
على لفظ للرجل .)١(‏ ولا فرق بين أن يكون حجه بالاجارة 
أو بالترع باذن للولي أو عدمه» وإن كان لايبعد دعوى صحة 
نيابته في الخج المندوب باذن الولي (") 
الثاني : العقل » فلا تصح نيابة المجنون الذي لايتحقق 

منه القصد (4) » مظبقاً كان جنونه » أو أدوارياً في دور 
جنونه . ولابأس بنيابة للسفيه (0) . 

: هذه الدعوى قد اس :و ضح : الجواهر منعها . وهو قي محله‎ )١( 

(0) الاشّال على ذلك لا بقتضي تقييد المطاق : ولاسها بملاحظة 
ماورد من جواز ثيابة المرأة )٠١(‏ . 

() وني المدارك : « بنبغي القطغ بذلك 0 . وكأن الوجه في الفرق 
بينه وبين الواجب : صحة الحج المندوب عن نفسه ‏ بناء على شرعية عباداته - 
وعدم صحة اليج الواجب . وهذا الفرق - كما ترى غير فارق »كا عرفت ٠.‏ 

(4) يلبغي عد" ذلك من الضروريات » لأن الحج عبادة » فلا تصح 
بدون القصد : والظاهر أن مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعاقل » لامطلق 
القصد » فان المحنون رما يتأتى منه القصد » لكنه غير معتد به عند العقلاء» 
فكما لاايوجب عقاباً لا يوجب ثواباً . 

(ه) لاطلاق الأدلة . والججر عليه في تصرفاته المالية لا تمن من 
الأخذ بالاطلاق 2 


)1١١(‏ لاحظ .الوسائل باب : م من ابوات النيابة ي الحج حمديث ه "61١‏ )94# . وئانيالاشارة 
إليها فى المدألة : ه من هذا الفصل . 


اج ١١‏ ( شرائط النائب ) /ا - 


203 “ثالث : الايمان )١1(‏ » لعدم صحة عمل غير المؤمن 
وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نية للقربة . ودعوى : 
أن ذلك في للعمل لنفسه دون غيره كا ترى (5) . 

للرابع : للعدللة » أو الوئوق بصحة عمله (") . وهنا 





)١(‏ على ماذهب إليه جاعة . وقيل : بعدم اعتباره وصحة أيابة 
لمحالف . ولعله ظاهر الأكثر » حيث لم يتعرضوا لذكر الشرط المذكورء 
واقتصروا على اعتمار الاسلام , 

(؟) دعوى بطلان الدعوى المذكورة ذكرها ججاعة كثيرة ٠‏ وبنوا 
عايها اعقيار كسان النائب . والاشكال عليها ظاهر » لآن بظلان عبادة 
احالف إتما استفيدت من الأخبار » والظاهر منها العبادات الراجعة إلى نفسه 
فلا تشمل ما نحن فيه . نعم قد يستدل عليه بما في رواية عمارءالفي رواها 
ابن طاووس باسناده عن عمار بن مومبى من ك5تاب أصله المروي عن 
الصادق (ع) ١:‏ 5 الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هت هل بجوز أن 
يقضيه غير عارف ؟ قال (ع ) : لا يقضيه إلا مس عارت » )٠١١(‏ : 
بناء على جواز التعدي عن موردها إلى ما محن فيه » كا هو غير بعيد : 

(6) هذا الشرط غير ظاهر ء فان أصالة الصحة جارية ولو مع عدم 
الوثوق . نعم لابد من العلمى بحصول العمل » إما بالوجدان » أو لقيام حجة 
عليه ومنها إخباره بالعمل . 

م إن المذكور في كلام جماعة : إعتبار العدالة » منهم صاحب المدارك 
لأنه لا يقبل خبر غير العادل . وفيه : أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول 
خبر المستناب على عمل في أداء عمله » نظير إخبار ذي اليد عما في يده ؛ 


. و٠‎ : من أبواب قنهاء الصلرات حديث‎ ٠١ : الوسائل ياب‎ )١١8( 


- ( مستمسالك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الشرط إنا يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله )١(‏ . 
الخامس : معر فته بأفعال الحج وأحكامه )١(‏ وإن كان 
بارشاد معلم حال كل عمل . 
لالسادس : عدم اشتغال ذمته محج واجب عليه في ذلك 

العام (©) » فلا تصح نيابة من وجب عليه حبجة الاسلام » أو 
النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه . وأمامع عدم تمكنه - لعدم 
امال - فلابأاس . فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه 
بطل على المشهور . لكن الأقوى أن هذا الشرط إِنْا هو لصحة 
الاستنابة والاجارة » وإلا فالحج صحيمح وإنلم يمتحق الأجرة©) 
ونظير قاعدة : ومن مللك شيئاً ملك الاقرار به ٠‏ ولا يعتير 5 جميع ذلاك 
العدالة » بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق . نعم يعتير أن لاتكون 
قرينة على اتهامة» يما تقدم في مبحث أحكام النجاسة والطهارة . فراجع »؛ 
فان الجميع من باب واحد . 

. كما نقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار الباوغ‎ )١( 

(؟) هذا الشرط مستدرك , لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه » الذى 
هو موضوع الاحارة . 

(0) تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة )٠١(‏ من 
الفصل الأول . فراجع . 

(5) قد تقدمت الاشارة إلى الاشكال فيهء لأن الأجير إما يأني بالحج 
بعئوان الوفاء بالاجارة الصحيحة:» فذاذا فرض بطلان الاجارة وانتفاء الوفاء 


, من هله الطبعة‎ ٠١ : من الجزء‎ ١8٠١ : راجع صفحة‎ )١( 


ج١١‏ ( شرائط الذائب ) د 


وتبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى : من عدم كون الأمر 
بالشيء نهياً عن ضده . مع أن ذلك - على للقول به » وايجابه 
لبطلان - إن يم مع للعلم والعمد » وأما مع الجهل وللغفلة فلا 
بل للظاهر صحة الاجارة أيضاً على هذا التقدير » لآن للبطلان 
نا هو من جهة عدم للقدرة الشرعية على للعمل المستأجر عليه 
حيث أن المانع للشرعي كلمانع للعقل » ومع الجهل أو للغفاة 
لا مانع ؛ لآنه قادر شرعاً )١(‏ . 





الس سمس سس ص سه سو .بوص سس سس يس ب سي .م وص بي وجي سي بس سي ا ا م بلس 


بها فلا قصد للنيابة فيه » فلا بصح لانتفاء القصد اليه . وحيلئذ لايستحق 
الأجرة المسماة » لبطلان الاجارة » ولا أجرة المثل بقاعدة : ١‏ ها يضمن 
بصحيحه يضمن بفاسده » » لبطلان احج ولا أجرة لاباطل . وقد تقدم في 
المسألة الواحدة والثلاثين )٠١(‏ من الفصل السابق : أن الوفاء ملحوظ قيداً 
على نحو وحدة المطلوب. اللهم إلا أن يكون في المقام يحكم تعدد المطلوب. فراجع: 
)١(‏ القدرة الشرعية منتزع-ة من ترخيص الشارع » فاذا كان الفعل 
مرخصاً فيه شرعاً فهو مقدور شرءاً . يما أن القدرة العقلية منتزعة من 
ترخيص العقل » فاذا كان الفعل مرخصا فيه عملا" فهو مقدور عملا . 
وحيلئذ جتمعان - يأن يكون الفعل مرخصاً فيه شر عا وعقلا - كما أو عم 
المكلف مجواز الفعل » فانه مرخص فيه شرعاً وعمّلا . وقد يكون 
الشيء مرخصاً فيه شرعاً غير مرخص فيه عقلا 2 كا أو اءتقد برمة شيء 
خطأ وكان جائزاً شرعاً ٠‏ فان الترخيص الشرعي الواقعي يستتبع القسدرة 
الشرعية . لكن القطم بالهرمة مانع من ترخيص العقل » فلا يككون مقدوراً 


. من هذه الطبعة‎ ٠١ ٠ من الجزء‎ "6١ : راحع صفحة‎ )1١١( 





واس ( مستحسسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة ؟ ) : لايشترط في للنائب الحرية » فتصح 

نيابة المملوك باذن مولاه )١(‏ » ولا تصح استنابته بدونه )2 
ولو حج بدون إذنه بطل 6 . 
عقا : وقد بنعكس الأمر » االو اعتقد. جواز شيء هو حرام شرع 
واقعاً : وقد ينتفيان مء1 “كا أو اعرقد حدرمة فعل هو حرام واقعاً . وعلى 
هذا إذا كان المكلف جاهلا بوجوب اليج الاسلامي عليه » أو كان غافلا 
عن ذلك »© فهو يعتقد جواز الحج النياني شرعاً خطأ » فيكون قادراً عقلا 
لاشرعاً . مضافاً إلى أن القدرة الممتيرة في حة الاجارة القدرة على العمل 
المستأجر عليه عقلا لاشرعاً . ولذا بني على بطلان الاجارة في الفرض إذا 
كان المكلف ملتفتآ وإن لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده» 
إذ القدرة ‏ المنتفية في الفرضص القدرة العقلية لا الشرعية . وكأن المراد 
من قوله (ره) في المئن : « لأنه قادراً شرعاً » القدرة العقلية المستندة إلى 
الشارع ٠‏ في مقابل القدرة العقلية التكوينية . نظير قولهم : ١‏ المائع الشرعي 
كالمائع العقلي » . ومن هنا بحسن تقسيم القدرة إلى تكوينية وتشريعية »: 
والتشريعية إلى عقاية وشرعية 

)١(‏ بلاخلاف ولا إشكال . لعموم الأدلة وإطلاقها. وما ءعن بعض 
الجمهور “ن المنع - لعدم إسقاطه فرص الج عن نفسه » فضلا عن غيرة - 
واضح الفساد . كذا في الجواهر . 

(0) لجر عليه» المستفاد من قوله تمالى : ( عبداً مماوكاً لا يقدر على 
شي )١*( © ) ..٠.‏ ولو بضميمة بعض النصوص . 

)١١(‏ النحل : 15١‏ . ش 


ج١١‏ ( اعتبار الاسلام في المنوب عنه ) ولاب 


“ا ا لاا ا ا 0 


تصح للنيابة عن الكافر )١(‏ . لا لعدم انتفاده بالعمل عنه » 
لمنعه وامكان دعوى انتفاعه بالتخفيف 2 عقابه (؟) )2 

)1( إحاعاً محققاً » وفي المدارك : « لاريب فيه » . واستدل له: 
بأن الكافر يستحق في الآخرة الخزي والعقاب , لا الأجر والثواب » وهم 
من لوازم سححة الفعل . وأبده بقوله تعالى : ( ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن بستغفروا للمشركين ولو كاذوا أولي قرلى . . . ) )1١(‏ 2 وقوله تعالى: 
) وأن ليس للإنسان إلا ما سععى ) ؛ )١(‏ نخرج منه القضاء عن المؤمن 
بالنص والاحاع ؛ فيبقى البافي . 

أقو ل : الاستحةاق في الاخرة للخزي والعقاب ‏ من جهة الكفر ‏ 
لايناي استحقاق الثواب من جبة فعل العبادة عنه» كما في الم الفاسق < 
وأبضاً : فان النيابة عنه ليست استغفاراً . وعموم قوله تعالى : ( وأن ليس 
للانسان إلا ماسعى ) مقيد ءادل على حة النيابة . 

(؟) يكفي في صحة النيابة عنه إمكان انتفاعه بها من جهة عدم العةَاب 
على ترك الهج ؛ فان كان المقصود من عدم انتفاعه ذلك فهو أول الكلام؛ 
وإن كان عدم فعلية الثواب » أو مخفيف العقاب الثابت من جهة الكفر » 
فتسليمه لا يثبت المطلوب . وبالجملة : يكفي في صحة النيابة عدم استحقاق 
العقاب على ترك المنوب فيه » وليس في الأدلة المذكورة في كلاتهم انتفاء ذلك . 

واستدل عليه في كشف الاثام : بأن فعل النائب تابع لفعل المذوب 
قي الصحة , لقرامه مقامه » فكما لا بيصم منه لاا يصح من نائبه . 


. 3١١ : التوية‎ )١١( 


(١؟)‏ النجم : وم . 


ب 8اآا ب ( مستمسلك العروة الولّى ) ج١١‏ 
بل لانضراف الآدلة )١(‏ » فلو مات مستطيعاً وكان للوارث 
فسلها لا جب عليه استئجاره عنه . ويشترط فيه أيضاً كونه 
ميتاً » أو حيا عاجزاً في الحج الواجب » فلا تصح النيابة 
غن الي قِ الحج للواجب () إلا إذا كان عاجزاً (١‏ . وأما 
قي للحج للندبي فيجوز عن للحي والميت » تبرعا أو بالاجارة (؛) . 

( مسألة 4 ) : تجوز للنيابة عن الصبي المميز والمجنون (0)؛ 
وبشكل : بأن الملازءة ممنوعة » لامكان فقد المنوب عنه لشرط الصحة ووجدان ٠‏ 
الثائب له . "كسا في النيابة عن الجائض في الطواف » والصلاة في بعض 
الموارد . ومثله : الاستدلال في الجواهر ما تضمن حرمة الموادة لمن. حاد 
الله ورسوله . إذ فيه : أن المراد من الموادة إن كان القلبية ‏ كما هو الظاهر- 
فهي لا تنطبق على النيابة » وإن كان العملية فاو الطبقت عليها في بعض - - 
الصور فهي جائزة » فانه يجو ز الاحسان إلى الكافر قطعاً . فالعمدة فيه : 
الاماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له الفعل للتقرب » والكافر 
لا ل يكن أهلا لذلك لم يصح فعله ولا فعل ذائبه . ولعله مراد كاشف اللثام. 
)١(‏ لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور » ومانعه مستظهر» وكما 
لا تنصرف الأدلة عن وفاء ديونه لا تنصرف عن المقام » لأنه منها كما عرفت : 
(0) إحاء؟ . مضافاً إلى أصالة عدم صحة النيابة الى يقتضيها ظاهر 
أدلة التكليف المقتضي لوجوب المباشرة . 
(") على ما تقدم في مباحث الاستطاعة : 
(4) كما تقدم في أول الفصل ٠‏ 
(ه) أما الأول فيبتتي على القول بشرعية عباداته ' فان لم ثقل بذلك 


ج١١‏ ) عدم اعتبار المائلة بين النائب والمنوب عنه ) #(ا 
بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته 
ثم مات مجنونا . 
( مسألة ه ) : لاتشترط المائلة بين للنائب والمنوب عنه 
في للذكورة والانوثة » فتضح نيابة المرأة عن الرجل )١(‏ » 
فلا وجه لصحة النيابة عنه , لأن النائب ‏ كما سبأني ‏ بيمتثل أمر المنوب 
عنه ٠‏ فاذا فرض انتفاؤه تعذرت النيابة . وأما انون فلم أجد عاجلا من 
تعرض له في المقام . وإطلاق أدلة التكليف تشمله ما نشمل الصبي .وحديث: 
رفع القم » لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام  )٠١(‏ كا سبق في الصبي - 
وحيائذ تصح النيابة عنه كالصبي . 
وقد تقدم في كتاب الصوم : أن الجنون نقص عنع من أية التقرب 
فاعلية وفعلية » وليس هو كالئوم والاغماء منع عن ذية التقرب الفغلية لا 
الفاعاية : ولأجل ذلك اختلف مع النوم » فانه لا يجوز على المعصوم وإن 
جاز عليه النوم والاغماء . لكن مع ذلك لا يمنع من قابليسة امحل لاتقرب 
الذي هو كال نفساني » لآن الجئون نقص جساني لا نفساني : ومن ذلك 
يتضح ماذكره المصنف (ره) : من وجوب الاستنابة عنه . و كذا ما ذكروه 
في كتاب الوصية : من وجوب تنفيذ وصية العاقل إذا طرأ عليه الجنون 
حتى مات . بل بمكن التأمل في قدحه في نية التقرب الفاعلية . فلاحظ . 
)١(‏ إجاعاً في غير الصرورة ‏ كا قيل ‏ لاطلاق الأدلة . وخصوص 
بعضها ٠‏ تصحح أي أروب > « قلت لأني عل الله (ع 6 : امرأة من 
أهلنا مات أخوها فأوصى محجة ٠‏ وقد حجت ارأة فقالت : إن كان يصلح 
حججت أنا عن أخي ٠»‏ وكنت أنا أحق بها من غيري . فقال : أبو 


, من هله الطبعة‎ ٠١ : من الجزء‎ ١" : تقدم التعرض له في صفحة‎ )١١( 


١١ج‎ 


مسمس ا لوس لوس و وم لومم ممست لم وو ا بي ل ا ا ل ممصي ص 


كالعكس . : : نعم الاولى الماثلة )١(‏ . 
00 باستنابة للصرورة » رجلا" كان 
أو امرأة » عن رجل أو امرأة 1 وللقول يعدم جوار استناية 








عبد الله (ع ) : لا بأس بأن محج عن أخيها )٠١( ٠‏ © ومصحح معاوية : 
ه قلت لألي عبد الله (ع ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل 
قال (ع) لو بأس ») )١(‏ و صحبح رفاعة عن أبي عمد الله (ع) :أنه 
قال : مج المرأة عن أختها وعن أخبيها . وقال : محج المرأة عن أبيها )(ه) 
ونحوها غيرها . ومن ذلك يستفاد حم العكس : مع أنه إجماعي مطلقاً : 
)١(‏ كا في الجواهر . لموثق زرارة عن أب عبد الله (ع ) ] 7 

الصرورة دبوصي أن محج عنه » هل يجري عنه امرأة ؟ قال (ع) : 
كيف بمجزي امرأة وشهادته_شهادتان ؟ ! إنما يلبغي أن ' محج ا رأة عن الم 4 
والرجل عن الرجل »(408) . لكن في خمسير بشير و قلت لأني 
عبد الله (ع) : إن والدني توفيت ولم محج . قال محج عنها رجل أو امرأة 
قلت : أبها أحب اليك ؟ قال : رجل أحب إلي » (0ه) . وحمله في 
الجواهر على ما إذا كان الرجل خيراً من المرأة تأدية . ولكنه غير ظاهر . 
اللهم إلا أن يكون ذلك بعد طرحه وترجيح الأول للأوثقية . لكن التعايل 
في الأول يئائي إطلاق الماثلة ٠‏ 

(٠؟)‏ الوسائل باب : م من ابواب النيابة في الحج حديث : ؟ . 

(ه") الوسائل باب : ه من ابواب اانيابة في الحج حديث : ٠‏ . 

(ه4) الوسائل باب : ه من أبواب النيابة في الحج حديث : ؟ . 

(هه) الوسائل باب : م من ابواب الثيابة في الحج حدبث :8 . 


ج١١‏ ) الكلام في جواز استنابة الصرورة ( - 1١68‏ - 
المرأة للصرورة مطلمًا )» أو مع كون المنوب عنه رجالا )١(‏ ظ 
ضعيف . نعم يكره ذلك . خصوصامع كون المنوب عنه رجلا 7) 


)١(‏ القول الأول محكي عن النهاية والتهذيب والمهذب ؛» وبي المبسوظ 
التصربح : بأنه لا مجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء . والثاني محي 
عن الاستبصار » وأنه لا جوز حجها عن الرجل . لخبر مصادف عن أني 
عبد الله (ع ) : دفي المرأة ع عن الرجل الصرورة . فقال إن كانت قد 
حجت » وكّنت مسلمة فقيهة ) فرب امرأة أفقَه من رجل »؛ )١1١(‏ . ونحخوه 
خيره الآخمر » وفيه : ٠‏ رب امرأة خير من رجل © )"١(‏ 2 وخخبر زيلد 
الشحام عن أبي عبد الله (ع) : « ممعةه يقول محج اأرجل الصرورة عن 
الرجل الصرورة ٠‏ ولا محج المرأة الصرورة عن الرجل الصرؤرة »(*”) : 
وكأن القول الأول بر سلبان بن جعفر قال : « سألت الرضا (ع )عن 
المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة . فقال (غ ) : لا يابغي 40(6) 
بناء على إرادة الحرمة منه . 

لكن الجميسع قاصر الدلالة على صورة ماإذا كان المنوب عنه غير 
صرورة» وقاصر السئد » ومهجور عند الأصحاب . وخير سلمان قاصر الدلالة 
على الحرمة أيضاً » كا هو ظاهر . فلا معدل عما عليه الأصحاب . 

(؟) لفوات المائلة . 


: الوسائل باب : م من أبواب النيابة في الحج حديث‎ )١( 
: الوسائل باب : م من أيواب النيابة في الحج حديث‎ )؟١8(‎ 
: الوسائل باب : هو من ابواب النيابة في الحج حديث‎ )*( 
. الوسائل باب : 4 من أبواب النيابة في الحج حديث : م‎ )40( 


حم | »هه 


٠. 
اسه‎ 


اسه ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 


بللا يبعد كراهة استئجار للصرورة ولو كان رجلا عن رجل١١).‏ 
( مسألة /ا ) : يشترط في صحة للنيابة قضد للنيابة» 
وتعيين المنوب عنه في النية ؟) ولو بالاجال . 


)١(‏ استظهر في الجواهر ذلك من النصوص » وأن الصرورة موجبة 
للمرجوحية في نفسها ولو كان رجلا . لكنه غير ظاهر . وقد تقدم في 
نصوص المءذور : الأمر باستئجار الصرورة الذي لا مال لله )٠8(‏ »؛ 
امول عند هم على الاستحياب . فراجع ذللك اليماب ؛ وتأمل : وي مصحح 
معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع ) ؛ عن الرجل يموت ولم بحج 
حجة الاسلام ويترك مالا . قال ( ع ) : عليه أن محج من ماله رجلا 
صرورة لا مال له ؛ )5١(‏ . 

(0) يم في الشرائع وغيرها ؛ وفي الجواهر : و بلا خلاف أجده فيه » , 
إذ لاريب في أن اعتبار النيابة لا يصح إلا ملاحظة النائب والمنوب عنه 
والمتوب فيه» لأنها إضافة قائمة ببن الأركان الثلاثة» فاذا لم ياحظ واحدة 
منها لى يصح اعتبارها . ومرجغها إلى قيام النائب مقام المنوب عه في 
امتثال أمره » وأداء الوظيفة الثابتة عليه على وجه الوجوب أو الاستحباب 
أو غبرهها من الاحكام الوضعية . فالنائب في الحج محج قاصداً امتثال أمر 
المنوب عنه » فاذا لم يقصد ذلك لم تتحقق الثيابة » ولم يسقط أمر المنوب 
عنه » لأن أمر المنوب عنئه لما كان عبادياً » لا يصم امتثاله إلا بقصده 
وقصد موضوعه : 

وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر ‏ في تعليل الحكم المذكور ‏ بقوله : 
(5؟) الوسائل باب : 58 من ابواب وجوب الحج حديث : ١‏ . 


اج ١١‏ ( صحة النيابة بالجعالة ) 1# - 
ولا يشئرط ذكر اسمه )١(‏ » وإن كان يمتحب ذلك في جميع 
ال مواطن والمواقف (0) . 
( مسألة 8 ) : كما نصح للنيابة بالتبرع وبالاجارة كذا 
تصح بالجعالة () . ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان 
للنائب صحيحاً 6 ولا تفرغ بمجرد الاجارة 3 وما دل من 
لأحدهم مع تعددهم إلا بتعييئه أما مع اناده فيكفي قصد النيابة 
عنه + م + » . ومن ذلك يظهر : أن قصد المنوب عنه راجع الى قصد 
الأمر وموضموعه + كما يظهر أن ذلك مغن عن قصد النيابة . فلاحظ + 
)١(‏ إتفاقاً » ىا في الجواهر + 1! في صحيح البزلطي : « إن رجلا 
سأل أبا الحسن الأو ل عن لأرجل يحج عن الرجل ؛ يسميه باسمه ؟ فال (ع): 
إن الله لا فى عليه خافية » )٠١(‏ » ونحوه م 
(0) سما نص عليه جماءة + ففي صحيح ابن مس عن أن جعفر (ع) : 
و قلت له : مايجب على الذي محج عن الرجل ؟ قال (ع ) : يسميه في 
المواطن والمواقف © )"١(‏ وقريب ممه غيره . 
() لا مجال للتأمل في ذلك » اعموم أدلة صحة الجعالة ولفوذها م 
والظاهر أله لاخلاث فيه بيننا » وقد تعرض له جحاعة »منهم : العلاءة ي 
القواعد > وعن بعض الشافعية : قول بالفساد , وآغخر : بثبوت أجرة 
السى لاجمل .+ 





, ٠ : من أيراب النيابة في الحم حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١( 
. ١ : من أبواب النيابة في الحج حديث‎ ١5 : الوسائلباب‎ )١( 


18 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الهج إذا قضر للنائب في 

الاثتيان 0 رار ع( بست اند عمل العلاء بها بظاهرها (؟) . 
بمجة ؛ فيعطي رجل دراه 5-5 بها عنه» فيموت قبل 0 7 0 
الدراهم غيره : فال : إن مات في الطريق » أو ممكة قبل 1 يقضي 
مناسكه فائه دزي عن الأول : : . ( إلى أن قال ) : قلت : لأن الأجير 
ضامن ؟ قال (ع) : نعم ) )٠80(‏ : ولكن تمل أن يكون المراد : أن 
الأجير ضامن لهج من قابل » يعي : يكون في عهدته لا في عهدة المذوب 
عنه » لأنه هو السبب في وجوبه : وفي مرسل ابن ألي عمير » عن بعض 
رجاله »؛ عن أني عبد الله (ع) : « في رجل أخذ من رجل مالا ولم مح 
عنه » ومات ولم لف شيا . قال (ع) : إن كان حج الأجير أحذت 
ودفعت إلى صاحب امال » وإن لم يكن حج كتب لصاحب امال ثُواب 
الحج » )٠١(‏ . ورواية عمار عن أبي عبد الله (ع) | « في رجل أخذد 
دراهم رجل ايحج عنه فأنفقها » فلا حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على 
شيء : قال : #تال ومحج عن صاحبه كما ضمن . سثل : إن لم يقدر ؟ 
قال : إن كانت لله عند الله حجة أخذها منه فجعلها لاذي أخذ منسه 
الحجة » (0”) . ونووهها غيرههما . 

( فقّد ادعى في الجواهر : الضرورة على عدم فراغ ذمة المنوب 
)١١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب النيابة في الحج حديث : ١‏ . 


. 1١ : الوسائل باب : 58 من ابواب النيابة في الحج حديث‎ )١١( 
. («؟) الوسائل باب : 5 من ابواب الثيابة في الحج حديث : ؟‎ 


ج١١1‏ ( المنع عن استئجار المعذور في ترك بعض الاعمال ) ١4‏ 
( مسألة 4 ) : لايحوز استئجار المعذور في ترك بعض 
الأعال )١(‏ » بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به . 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا مات النائب قبل الاثيان بالمناسك 


عنه جرد الاستئجار : وقال في الجدائق - بعد ذكر الاخبار المذكورة ‏ : 
دوم أَفَف على كن تعر ضص للكلام في هذه الأخبار كن أصدا با »بل ظاهرهم 
ردها »© نحا لفتيا اءةنضى بو اعم : وهو مشكل 06 كثرتها وصراحتهأ 
فالظاهر أن الوجه فيها ما ذكرنا + : : » : والمراد به : ماذكره سارماً: 
م انتمَال التكليف عن ال موصي إلى الوصي بالوصية 1 وانتقاله “من ذمة 
الوصي إلى الأجير بالاجارة » فاذا عجز الأجير سقط التكليف . وحيائذ 
إن كاك قد فرط , فان كان قد حج كانت حجةده أصاحب الدراهم » وإلا 
كان أه ثواب الحج - 

أقرل : كثرتها لا تصحح العمل بها بعد إعراض الأصحاب عنها : 
فان الاعراض كاشف عن خلل في صدورها ء, أو في ظاهرها : 

)١(‏ لما أشرنا اليه آنفاً في المسألة الثالثة والثلاين )٠١(‏ »© من أن 
العذر لا رفع الملاك المقتضي لاواجب الاختياري ٠‏ بل [نما يقتضي الاكتفاء 
بالبدل الاضطراري عند العجز عن الاختياري » ادام يمكن الواجب 
الاختياري ولا عجز عنه فلا يكتفى بالبدل الاضطراري عنه : وقد تقدم 
مثل ذلك في مباحث قضاء الصلوات (٠١؟)‏ من كتاب الصلاة : والكلام 
بعينه جار في تبرع المعذور » فانه لادليل على الاكتفاء به إذا كان محيث 
يمكن نيابة غير المعذور + 

. من المزء الماثس من هذه الطبعة‎ "0١ : من الفصل الصابق صفحة‎ )١١( 
, من هذه الطبعة‎ ٠٠١ : (8؟) مسألة : 84 من فصل صلاة القضاء , الجزء : /ا صفحة‎ 


اه5 لس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالاتيان » بعد حمل 
الأخبار للدلاة على ضان الأجير على ما أشر ذا لليه (؟) . وإن 
مات يعد الاحرام ودء<دول ارم أجزأ عنه (؟) »ء لا لكون 
الحم كذلك في الاج عن نفسه » لاختصاص ما دل عليه 
به (4) » وكون فعل للنائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الالحاق . 

© إحاء؟ بقسميه » يما في الجواهر‎ )١( 

(؟) سيأني دلالة رواية اسحاق وغيرها على الاجنزاء موث النائب 
في الطريق وإن كن قبل الاحرام + 

(") إحاعاً محتقا كم في المستئد ‏ وإحماعاً بقسميهءيما في اللمواهر م 

(؟) لكن أجات في المدارك : بألده إذا ثبت ذلك في حى الهاج 
يثبت في نائبه , لأن فعله كفعل المنوت عنه + +6 وي الجواهر أجاب 
مضافاً الى ذلك - : بنع الاختصاص » لأن الظاهر - ولو دعو لة فهم 
الأصحات ‏ كون ذلك كيفية خاصة في اليج نفسه : سواء كان عن لغسه 
أو عن الغير » وسواء كان واجباً بالنذر وغيره + + م 

أو ل : أما أن فعل النائب هو فعل المنوت عنه . فن القطعيات الي 
لا نحتاج إلى الاثبات بدليل » لأن النيابة إمما هي في فعل المنوب عنه ؛ 
فالنائب يأتي باعل المنوت عنه لا بغير ه + وكذلك القضاء باللسبة الى الأداء 
ذالهها واحد » إذ القضاء ذعل الأداء في غير وقته 2 فالاختلاك في الوقت 
لا غير + كا أن الاختلاك في بات النيابة إمما هو بالمباشر لا غير * 

م إن الوحدة إنما هي في الأجزاء والشرائط ونحوها ما هو داخخل في 


ج ١١‏ 2 اذا مات للنائب بعد الاحرام ودخول ارم ) ااا 
بل للوثقة ثقة اسحاق بن عمار )١(‏ » المؤيدة بمرسلي حعين 
بن عمان » وحسين بن محى (9) » للدللة على أن للنائب إذا 
مات قِ للطربق أجزأ عن المنوب عنه المقيدة بمرساة المقنعة : 
المنوت فبه » لافي الأحكام . وهذا مما لا إشكال فيه , اما الاشكال في 
أن الوخدة المذكورة تقتضي الاجنزاء في المقام ٠‏ وذللك لأن الموت الطارىء 
على الهاج عن لفسه من قبيل العذر المستمر المانع من القدرة على الأداء 
أبداً ٠‏ والموت الطارىء على النائب ليس كذللث ؛ لامكان النيابة من غيره 

مقارلة أو لاحقة » فهذا الفرق هو الفارق بينهها في الاجزاء وعدمه ٠‏ 

وأما ما ذكره و في الجواهر : من ظهور لصوص الاجزاء في عموم اللمكم 
فمنوع وفهم الأصحاب لا يصلح قرينة عايه او ثبت + مع إمكان منعه » 
فان حكهم بالاجزاء أعم ه من ذلك + 

)١(‏ عن أني عبد الله (ع ) » قال : و سألته عن الرجل بوث فيوصي 
محجة ٠‏ فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه » فيموت قبل أن محج ثم أعطى 
الدراهم غيره . قال (ع) : إن مات في الطريق »أو بمكة قبل أن يقضي 
مناسكه فاله محري عن الأول + . . » )٠١(‏ : وقد تقدمت ه 

(0) أما الأولى فهي عمن ذكره عن أني عبدالله (ع ) : ١‏ في رجل 
أعطى رجلا ماحجه » فحدث بالرجل حدث ٠‏ فقال : إن كان خرج 
فأصابه في بعض الطريق فقّد أجزات عن الأول » وإلا ذلا » )١١(‏ والثانية 
حمئ ذكره عن أني عبد الله (ع) : دفي رجل أعطى رجلا مالا" محج عذه 
فات + قال : فان مات في منزله قبل أن لخرج فلا يجري عنه» وإن مات 


. ١98 من أبواب النيابة في الحج حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )١١( 
, " : من أبواب النيابة في الحج حديث‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 


١ 0-7‏ - ( مستمساك العروة الوثمّى ) ج١١‏ 
الحرم فقد سقطت عنه الحجة » )١(‏ » للشاملة للحاج عن 
غيره أيضاً (؟) . ولا يعارضها موثقة عار للدللة على أن 
للنائب إذا مات في للطريق عليه أن يوصى(”) »: 
في الطر لاع احسه ل 0 ا 

' ثتمة المرسلة : قوله (ع) : وفاأن مات قبل دول الهرم‎ )١( 
. )5*١( ) يسقط عنه المج ؛ وليقض عنه وليه‎ 
(؟) المرسلة - لو سم ثموها للنائب  تكون عامة بالاسبة إلى الروايات‎ 
فيتعين البناء‎ ٠ السايقة » إذ هي خاصة بالئائب » والخاص مقدم على العام‎ 
على الاجيزاء بمو ت النائب في الطريق وإن لم يكن قد أحرم ودخخل الهرم‎ 
فالجمع يكون بالتصرف ف المرسلة بالتقييد» لا بالتصرف في غيرها بتقييده‎ 
بها - وإن كان الظاهر أنها خاصة بالاج عن نفسه » بقريئة ذيلها » إذ‎ 
القضاء فيه إنما يكون عن الأصيل لا النائب » لأنه مع اشيراط المباشرة‎ 
تيطل الاجارة : ولا «صح القضاء عنه ولا الآداء » ومع عدم اشبراطها‎ 
. ركون أداء لاقضاء . وبالجملة : الظاهر من الذيل الاختصاص بالأصيل‎ 
إن ماذكره المصنف (ره) من كيفية الجمع » إما ينفع في إثبات‎ 6 
- عدم الاجزاء لو مات قبل الاحرام ودخول الهرم - وهي المسألة الأول‎ 
: فلاحظ‎ ٠ لاني المسألة الثانية » إذ النصوص. كلها متفقة على الاجتزاء بها‎ 
عن ألي عبدالله (ع ) : و في رجل حج عن آنمر ونات في‎ )( 
الطريق : قال : وقد وقع أجره على الله » ولككن يوصي : فان قدر على‎ 
. 4 : من ابواب النيابة في الحج حديث‎ ٠6 : الوسائل باب‎ )١٠( 3 
. 1: (؟) الوسائل باب : 75 من ابواب وجوب الحج حديث‎ 


ج١١1‏ (اذامات النائب بعد الاحرام وقبل دخول الرم  )‏ "ما ٠‏ 
لأنها محمولة على ماإذا مات قبل الاحرام )١(‏ » أو على 
الاستحباب (5).. مضافاً الى الاجاع على عدم كفاية مطاق 
الموت في الطريق (") . وضعفها سنداً ‏ بل ودلالة - منجير 
بالشهرة » والاجاعات المنقواة » فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء 
في للصورة المزبورة . وأما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول 
الحرم ففي الاجزاء قولان (4) . ولا يبعد الأجزاء وإن لم 
نقل به في الحاج عن نفسه لاطلاق الأخبار قِ المقام » وللقدر 





رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل » )٠١(‏ : 

)١(‏ هذا لاقرينة عليه : نعم يمكن أن يكون مقتضى الجمع العرثي ؛ 
بناء على ما ذكره المصنف (ره) من تقيبد الموثقة ووها بالمرسأة ؛ فانها 
تكون حيلئذ أخص من رواية عمار » فتقيد بها » فتحمل على ما ذكر : 
أو أنه إذا كانت المرسلة صالحة لتقييد الموثقة بمفهوم الشرطية فيها تكون 
أرضاً صالحة لتقييد رواية هار بمنطوق الشرط . نهم إناء على ماذكرناه 
من اختصاص المرسله بالجاج عن نفسه ‏ لا مجال لذلك كله . 

(؟) هذا هو الذي يقتضيه الجمع العرثي » فان مادل على الاجزاء 
ظاهر في عدم وجوب ذلك ٠»‏ فيحمل ذلك على الاستحباب < 

(؟) هذا هو العمدة . 

(؟) أحدما الاجزاء ؛ وهو قول الشيخ فق المبسوط والذلافك : بل 
قي الثاني : إدعى إحماع الفرقة عليه » وأن هذه المسألة منصوصة فهم لا 

لتلفون فيها : انتهى + وتبعه الحلي قي السرائر © 


)0 الوسائل باب : ١٠‏ من ابوابي النيابة في الحج حديث : مو. 


15 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
.القن من التقبيد هو اعتبار كونه بعد الاحرام . لكن الأقوى 
غدمه )١(‏ » فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين 
قي الاجزاء : والظاهر عدم للفرق بين حجة الاسالإم وغيرها 
من أقسام المج (؟١1)‏ 6 وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع (90) . 
( مسألة ١١‏ ):إذا مات الأجير بعد الا<رام ودخول 
الحرم ستحق تام الأجرة 619 
١‏ كأثه إعيّاداً على المرصلة التي قدعرفت عدم ظهورها في العموم 
للأجير > أو اعّاداً على دعوى الاجماع على عدم الفصل بين الأصيل و الاجير 3 
ولكنه غير ظاهر : أو اعمّاداً على الأصل » بعد عدم صلاحية الأخبار المتقدمة 
للمرجعية - اغلهورها في الموت في الطريق في مقابل الموت في المازل - وبعد 
قيام الاماع على عدم العمل بها تسقط عن الحجية ؛ لأن تقييدها بما بعد 
الاحرام بعيد عن مغادها : وهذا محتاج إلى التأمل + 

) لاطلاق الفتاوى والنصوص: ولم أقف على من تعرض لاحهال 
الاختصاص بحج الاسلام : 

(0) لاطلاق النصوصء بناء على التعويل عليها م وأما الاتارى فهي 
وإن كالت محتصة بالاجارة - لذ كرهم الأجير وتعرضهم لأحكام الاجارة 
من الرجوع بالاجرة كلا أو بعض] » كما سبأني ‏ اكن الظاهر منهم عدم 
الفرق في الاجزاء ٠‏ واذا لى يتءرضوا عدم الاجزاء على تقدير التبرع : 

(4) المذكور في كلام الأصحاب : أله إذا ماث النائب بعد الاحرام 
ودخخول الحرم استحق مهام الأجرة » وإذا مات قبل ذلك وجب أن يستعاد 
من الأجرة ما قابلٍ المتخلف ذاهيا وعائد + ولسب الأول في المسالك - 


ج ١ا(مقدار‏ استحقاق الأجير اذا مات بعذ الاحرام ودخخول الهرم ) 176 
إذا كان أجيراً على تفريغ للذمة )١(‏ » وبالنسبة الى ماأتى به 
من الأغمال إذا كان أجيراً على الانيان بالحج » بمعنى الاعال 
المخصوصة )١(‏ . وإن مات قبل ذلك لايستحق شيئاً » سواء 
مات قبل للشروع قُ المشي » أو بعده وقببسال الأحرام » أو 
إلى اتفاق الأصحاب :كا لسب الثاني في المدائق إلى تصريح الأصحاب » 

واستشكل في المدارك في الأو ل : باله إما يتم إذا تعلق الاستئجار 
بالحج الممرىء للذمة » أمالو تعلق بالأفعال المخصوصة لميتوجه استحقاقه 
لجميع الاجرة : واستشكل في الثاني : بأله إنما يستقيم إذا تعاق الاستئجار 
جموع المج مع الذهات والاياب » وهو غير متعين » لآن المج اسم 
للمناسك المخصوصة » والذهاب والمود خارجان عن حقيقته م التهى + 
وي الحدائق دفع الاشكال الأول : بأن ما ذكره مبني على الرجوع إلى 
القراعد ٠‏ لكنه غير ظاهر .. لأن المستند فيه الاجماع < ودفع الثاني : بأن 
المفروض في كلامهم الصورة الغالبة المتكثرة » وهي ملاحظة الطريق في 
الأجرة وإن لم يكن داخلا في الاجارة : وسيأني الكلام في ذلك م 

)١(‏ هذا مما لا يلبغي الاشكال فيه »فان الافعال التوليدية لا كانت 
أفعالا اختيارية جاز وقوع الاجارة عليها » 5 جساز وقوع الاجارة على 
أسبابها : فيجوز الاستئجار على غسل الثياب وعلى تطهير الثياب » ويجوز 
الاجارة على صبغ الثوب كما جوز على ونسعه في الصبغ ٠‏ ثم إن الوجه في استحقاق 
مام الأجرة في الفرض حصول الأمر المستأجر عليه بلا لقص ولا خلل ؟ 

(1) هذا أيضاً ظاهر ؛ لعدم حصول ام المستأجر عليه بل الحاصل بعضه 
والبعض الآخر غير حاصل »؛ فتوزع الأجرة على الجميع ة ويستحق من 


75ل ( مستمساث العروة الوثّى) ج ١١‏ 
عليه لاكلا” ولا بعضماً ‏ بعد فرض عدم إجزائه )١(‏ . من 
غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الاعال » أو مع 


الأجرة على النسبة . وقد عرفت من الودائق : دعوى الاجماع على استحقاق 
الجميع : وي المسالك : ٠‏ مقتضى الأصل أن لا يستحق إلا بالنسبة » لكن 
وردت النصوص باجزاء الموج عن المنوب ودراءة ذمة الأجير »واتفق الأصحداب 
على استحقاقه جميع الأجرة »؛ فهلذا احم ثبت على خولافك الأصل : 200 
وفي كشف اللثام ١‏ لا يستعاد “كن تر كته 3 يعي 0 اأثائب 2 شي 5 يله 
خلا عندنا على ماني الغنية » وفي الخلاف : إحماع الأسماب على أنه 
منصوص لا تلفون فيه » وفي المعتير : أنه المشهور بينهم : فان ثبت 
عليه إجمساع أو نص ؛ وإلا انمهت استعادة مابازاء البافي اك 
أقول : لا إشكال في دعوى الاتفاق والاجماع على المدكم في الجملة»أما في 
للاعهاد عليها : ذفلاحظ . 

)١(‏ بل لو فرض إجزاؤه أيضاً لا وحجه للاستحقاق » لأله غير العمل 
المستأجر عليه : نعم لو كان الاستئجار على إفراغ الذمة. كن البناء على 
الاستحةاق في محله » خصو ل المستا كو عليه » وهو فراغ الذمة : 6 إنه 
قد يستش_كل في صتة الاجارة على العمل نفسه في قبال إفراغ الذمة» لعدم 
الغرض العقلائي : وفيه : أنه قد يكون الغرض محمل الزحة ليترتب عليه 
زيادة الأجر . وأيضاً فان كون الغرض هدو إفراغ الذمة لا يقتضي المنع 
من وقوع الاجارة على سببه واو ملاحظة الغرض ال أذ كور < 


جٍَ ١١‏ ( اذا مات الاجير قبل الاحرام ودخول اورم ) لع لاما لس 
المقدمات من المشي ووه )١(‏ . نعم لو كان المشي داخلا في 
الاجارة على وجه الجزئية ‏ بأن يكون مطلوبآ في الاجارة 
نفسَاً - استحق مقدار مايقابله من الاجرة . مخلاف ماإذا لم 
يكن داخلا أصلا” » أو كان داخلا فيها لا نفهاً بل بوصف 
المقدمية . فا ذهب اليه بعضهم من توزيع الاجرة عليه أيضاً 
مطلقاً (؟) 





)١(‏ يعني : على نحو تكون قيداً للعمل المستأجر عليه » فالاجارة تكون 
على العمل المقيد بالذهاب أو مع الاياب » في مقابل ما لوحظ جزءاً للمستأجر 
عليه ؛ ذتكون الاجارة واقمة على الذهاب والعمل معاًء فيكون الذهاب بعض 
المستأجر عليه كالعمل : 

ثم قد يستشكل في أذ الذهاب قيدا , لأن العمل إذا كان موةوفاً على 
الذهاب كان الذهاب ضروريا له » فلا إطلاق لهي محسن تقييده . وفيه : أله َم 
لو أخدذ الذهاب المطلق قيداً ٠‏ أما اذا أخذ الذهاب الخاص - وهو ما كان بأية 
النيابة - فلا مانع عنه » لامكان التخلى عنه . ويحتمل أن يكون المراد من 
دخوله بوصف المقدمية » دخوله جزءاً لكن بوصف كونه مقدمة للجزء 
اللاحق . وحينئذ فالوجه ‏ في عدم الاستحةاق حينئذ ‏ إنتفاء وصف المقدمية 
عنه : و نأل الكلام فيه : 

(0) قد عرفت من الحدائق نسبته إلى تصريح الأصحاب » وهو المذ كور 
قي الشرائع والقواعد . قال في الأول : وولو مات قبل ذللك لح يحز » وعليه 
أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهيا وعائداً . . : » : 
وقال في الثاني : « وقبله يعيد مقابل البافي والعود : . + » . وحكي عن 
جماعة : أنهم عيروا بذلك ٠‏ غير أنهم لم يذكروا العود : 


ال امسا ل الل - 5 
لا وجه له .)١(‏ 


دخول الذهات والاياب على نو الحزثية » ولسبه في الجواهر إلى جماعة , 
وي كشف اللثام : ١‏ قوى ني الخلاك تضمن الاستبجار للج الاستيجار 
لقطع المسافة ؛ وقطع به القاضي في الجواهر + ٠‏ : »2 م 

أقول : لاريب في أن الاستيجار لحج تارة : يكون لحج الميقاني ٠‏ 
وأخدرى : لحج البلدي . فان كان الأول فلاريب في عدم ملاحظة الطريق 
في عقد الاجارة » لا جزءاً ولا شرطا» وإن كان الأجير من أهل البلد ويتوقف 
حجه على السير من للبلد : وإن كان الثاني فلاريب في ملاحظته » ويكون 
السير في الطريق حقاً من حقوق المستأجر : لكن توزيع الأجرة ليس. تابعاً 
للملاحظة مطلقاً » بل إتما هو تابع للملاإحظة على وجه الجحزئية ٠‏ لأن منشأ 
التوزيع تبعيض العقد فيصح في بعض وربطل في بعض » لظير تبعض الصفقة 
ي البيع » فاذا لم يكن ملحوظاً على وجه الجزئية بحيث يكون موضوماً 
لبعض الهقد ‏ الراجع إلى العقد على البعض ٠‏ بعد محليل العقد إلى عقود 
متعددة بتعدد الأبعاض - لا مجال للتوزيع : ومجرد أن ملاحظة الطريق موجبة 
لزيادة القيمة لا ركفي في التوزيع ٠‏ فان صفات المبيع ريما تكون موجبة 
ازيادة الثمن لا لكولها موضوعا للبيع : وكذلك بعض صفات المين المستأجرة 
رما تكون موجبة ازيادة الأجرة لكن لا لكونها موضوءاً لعقد الاجارة ؛ 
والمدار في التوزيع هو ذلك © ”ا لا يخفى : 

هذا في الذهاب ٠‏ أما بالنسبة إلى الايات فليس هو مقدمة للج عقلية ) 
فضلا ءعن أن يكون ملحوظاً عوضاً وطرفاً لامءاوف-ة : ذعم له دخل في 
زيادة الأجرة » فان الشخص الذي لابد له من العود لا يؤجر لفسه نج 


ج 01١‏ (اذامات الاجير قبل الاحرام ودخول الهرم ) 159 - 
بالقبمة الي لا نفي بالعود , فاذا بهي على التوزيع بالاضافة إلى كل ماله دخل 
في زيادة القيمة. ل يكن الفرق بين الذهاب والاباب » فتوزع الأجرة عليها 
بنحو واحد : وعلى هذا المبنى لا فرق في التوزيع بين الأجرة على اليج 
البلدي والهج المبقاني إذا كان الأجير من أهل البلد الذي لابد له من الرجوع 
إلى بلده » فاله لا يؤجر لفسه لمج الميقاني إلا إذا كانت القيمة وافية للذهاب 
والاياب على محو الحج البلدي ٠‏ فيكولان معأ ملحوظين لزيادة القيمة . 

وعلى هذا المبى جرى في كشف اللثام » حيث قال : ٠‏ وعندي أله 
وإن لم يتضمنه ( يعني : يتضمن عفد الاجارة للذهات والاباب ) لكنهني 
حكم المتضمن , لأن أجرة المج تتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب » وبالاختلاك 
في الاباب وعدمه + + : ( إلى أن قال ) : فهو وإن لم يفعل شيئاً مما 
أستؤجر له : اكنه فعل فعلا له أجرة باذن المستأجر واصلحته » فيستحق 
أجرة مثله + كن استأجر رجلا لبناء ٠‏ فنقل الآلة ثم مات قبل الشروع 
فيه » فاله يستحق أجرة مثل النقل قطعاً : فيصح ماني الكتاب على إطلاقه ». 
وتبعه عليه في الجواهر ؛ مستدلا له : بأصاله احترام عمل المسل الذي لم 
يقصد التبرع به : بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه » فلم بتيسر 
له ذلك مالع قهري + وعدم فائدة المستأجر - مع إمكان منع ::: ( إلى 
أن قال ) : ٠‏ غير قادح في استحقاق الأجرة عليه نحو بعض العمل المستأجر 
عليه الذي لا استقلال له في لفسه » كبعض الصلاة وجوه + + + © + 

أقول : أصالة احترام عمل الس لا تقنضي الفمان » وإنما هي في مقام 
محض التكليف » من باب زوم احترام ماله وئفسه ؛ المستفاد من موثقة 
سماعة : «١‏ لا يحل دم أمرىء مسل ولا ماله إلا بطيبة لفسه » (15) . فهي 


ا ( مستمسك العروةااوثقى ) ج١١‏ 


في مقام التكليف وترم نفسه وماله وأنه لاوز اغتصابه » ولا تدل على 
أكثر من ذلك : نعم من جملة الأسباج استيفاء العمل » فن عمل بأمر 
غيره فقد استوفى غيره عمله ©» فيكون مضموناً عليه . لكنه يمختص بالأمر 
النفسي » فلا يشمل الأمر الغيري وإن كان أيضاً سبباً للاستيفاء ؛ لكن 
لا دليل على سببيته مطاقاً » والقدر المتيقن ‏ من مرتكزات المتشرعة »؛ 
وكلات الأهماب ‏ هو الاستيفاء بالأمر النفسي لا بغيره : 

والذي يتحصل ثما ذكرنا أمور : الأول : أنه إذا استأجره على 
المج البلدي » فوضوع الاجارة هو الحج » وهو المناميلك المخصوصة . وكوله 
بلدياً أوحظ شرطاً وقيداً له » فلا يكون جزء العمل المستأجر عليه » ولا 
توزع عليه الأجرة كغيره من القيود » بل كغيره من قيود المبيم : :هذا 
على المشهور من أن السسير من الميقات ليس واجباآ نفسيا » أما بناء على 
أنه جزء الواجب - كا استظهرناه سابقاً » لأن الحج هو القصد ‏ فالحج 
من البلد يراد منه السير من البلد » متابل السير من الميقّات » فاذاً يككون 
جزء العمل المستأجر عليه » وتوزع #ليه الأجرة . ولازم ماذكرنا : أله 
يجب وقوع السير على وجه يكون طاعة ٠‏ ولا جوز أن يكون اأسير معصية 
فاو سار ليسرق مالا في بعض. الطريق كان باطلا غير مجحزرىء : 

الثاني : إذا استأجره لحج الميقاتي فات قبل الاحرام لم يستحق أجرة 
إلا بناء على أن استيفاء عمل الغير موجب للضمان ولو كان من جهة الأمر 
الغري : وقد عرفت أن هذا المبنى لادليل عليه . واحترام عمل المسمم 
لايقئضيه : وما دل على أن استيفاء عمل الغير موجب لضمانه ؛ للا كان 
هو ارتكاز المتشرعة والعقلاء » وكان القدر المتيقن منههو الاستيفاء بط 
الأمر النفسي » وجب الاقتصار عليه : بل ظاهر كلاتهم قي 0 


ج١١1‏ ( اذا مات الاجير قبل الاحرام ودخول الهرم 4 ع ]اين 
كا أنه لاوجه لما ذكره بغضهم : من التوزيع على ماأتى به 
من الاعال بعد الاحرام )١(‏ . إذ هو نظير ما إذا استؤ جر 
الجعالة ‏ : التسالم عليه ٠‏ فقّد ذكروا : أن العامل إنما يستحدق الجعل 
بالتسلم » ٠‏ فلو جعل أن سلمه عبده جعلة” ؛ فجاء العامل بالعبد إلى اليلد 
ففر العبد قبل التسلم الم يستحق العامل شيثاً ؛ وي الجواهر : و بلاخلاف 
أجده : نعم لو صرح بما لا يقتضي التسايم كالايصال الى البلد ‏ امتحق 
الجمل م :.» . واللمقاماك من باب واحد . ومن ذللك تعرف ضعف ماتقدم 
عن كشف اللثام والجواهر . ولعل السر فيا ذكرنا : أن الأمر الغيري إنما 
بتعلق بالمقدمة الموصلة » فغير الموصلة لا أمر بها لا نفسياً ولا غيرياً » فلا 
استيفاء ليترتب عليه الضمان . 

الثالث : أنه لو بني على التوزيع في البادي وعدمه في الميقاتي » فهل 
يكون مقتضى الاطلاق هو الحج البادي ٠»‏ فيجب التوزيع لو مات قبل 
الميقات ‏ كما تقدم ‏ أولا ؟ الظاهر أن المقامات محتلفة» فقد يكون مقتضى 
الاطلاق الحج البادي » وقد يكون مةتضاه الج من بلد الاجارة » وقد 
لا يكون » وكل ذلك تابع للمناسبات المقامية المقتضية للانصراف وعدمها. 

)١(‏ ذكر ذلك في المدارك وغيرها . ال في الأولى : « ولو مات 
بعد الاحرام استحق بنسبة ما فعله إلى الجملة . : . 6 . ونهوه كلام غيره 
وفي النافم : « لو صد الأجير قبل الاكال استعاد من الأجرة ماقابل 
المتخلف . . : » . ووه في القواعد : ونسب ذلك ٠‏ في بعض الكليات ؛ 
الى تصريح الأصعاب . وحاصل الاشكال عليه : أن أبعاض العمل المستأجر 
عليه إتما توزع عليها الأجرة ة إذا كانت ذات قيمة ‏ بأن كانت يلتفع بها- 
فاذا لم يكن ينتفع بها وليس لا قيمة لا محال لاتبعيض : وكذا الحم قي 


19س ( مستمسلك العروة الوثقى) ج١١‏ 
بات تبعض الصفقة في البيع © فاذا كان بعض المبيع له قيمة في حال 
الالفراد كان تبعيض الثمن في محله ٠‏ أما إذا لم يكن له قيمة في حال 
الالغراد فلا ممجال لتبعيض الثمن عليه»لأن تبعيض الثمن إنا يككون لتبعيض 
العقد وانحلاله الى عقود متعددة بتعدد الاجزاء » ولا مجال لذللك فوا إذا 
كن البعض منفرداً لا قيمة له » لأن أخذ الثمن في حال الالفراد أكل 
للمال بالباطل م 

ومن ذلك يظهر : أله لو أحرم فات قبل دخول الحرم لم يستحق 
شيثاً من الأجرة ‏ بناء على عدم الاجزاء - لأله لا قيمة لاعمل المذكور : 
لظير ما لو أستؤجر على الصلاة ففات قبل التسايم »أو أحدث قهراً» فاله 
لا يستحق على ماألى به من أجزاء الصلاة » لعدم المنفعة له» الموجبة لصحة 
المعاوضة عليه بالمال . وكذلك الكلام ي جميع الأعمال الارتباطية الي لايترتب 
الأثر على بعضها إلا في حال الانضمام فان البعض في حال الالفراد لايكون 
مالا" » ولا يصيح أن يقابل بالمال » فأخذ المال بأزائه أكل للال بالباطل ؟ 

ذفان قليك : المشئري للصفقة [ا اشئرى الابعاض في حال الاجماع 
حال الالفراد» فكيف جاز إلزامه بالبيع 5 البعض مع تبعض الصفقة ؟ 

: الاشكال المذكور ‏ وهو لزوم أكل المال بالباطل ‏ غير آت هناء 

9 هذا إشكال آخر ؛ وهو عدم قصد را البعض : فاذا صح العقد 
فيه فقد صح ووقع ما لم يقصد : لكن أشرنا ‏ في بعض مباحث الاجارة - 
إلى الجوات عن الاشكال المذكور » وحاصله : الاكتفاء بالقصد الضمي 
عند العقلاء والمتشرءة » وإن كآن ذللك القصد لختص حال اجماع الأبعاض 
ولا يعم حال الفرادها ٠‏ فراجع + 


ج١١‏ ( الكلام في |مفاد قاعدة الغرور ) "ال 






لا يمتحق الأجرة على م أنى به . ودعوى : أنه وإن كان 
لا يستحق من المصمى بالنسبة » لكن يستحق أجرة المال لما 
أتى به )١(‏ » حيث أن 'محترم (؟) . مدفوعة : بأنهلا وجه 
من قبله (") . وحينئد فتنفسخ الاجارة إذا كانت للحج 2 
سنة معينة » ومجب عليه الاثيان به إذا كانت مطلقة » من غير 
استحقاق لمشيء على للتقديرين . 

. تقدمت هذه الدءعوى عن كشف الاثام والواهر‎ )١( 

0) كذا استذل في الجواهر . وعرفت أن هذه القاعدة تكليفية 
لا وضعية . ولو سم ذلك فهي تختص ما له قيمة من الأجزاء ولا تشمل 
الفرض ما كان الجزء اللأني به لا قيمة له . وأما كاشف اللثام فلم يذكر 
دليلا غير أن الضمان مقظوع به . لكن القطع غير ثابت : 

(١‏ ولو كان مغروراً رججع إلى الغار ع (مّاعدة 88 المغرور رجع 
على من غره » النِي هي مضمون المرسل النبوي )١٠١(‏ © ويستفاد من حماة 
من النصوص - الواردة في باب تدليس الزوجة - حيث ذكر فيها : أن 
الزوج برجع على المدلس كم عر الرجل وختدعه و6 . وقد تعر ضنا هذه 
القاعدة ي كتاب : ( نهج الفقاهة ) تعليةةنا على مكاسب شيخنا الأعظم 
فراجع مبحث الفضولي مله ٠‏ 

ثم إنه لافرق ‏ في الضمان بهذه.القاعدة ‏ بين المستأجر الغار وغيره 

إذا كان غاراً . والضمان بالغرور لا يناي ماسبق : من عدم الضمان بالعقد 


600 تقدم التعرض امديث المذ كور في ص فحة : ١884‏ من الهزه : ١٠‏ من هذه الظ.هة 7 
(١؟)‏ الوسائل باب :+ من أبو اب العيوب والتدليس في النكاح حذيث. : ١ . ١‏ 


غ# ل ( مستمسك العروة الوثى ) ج١١‏ 
من تمتع » أو قران »أو إفراد )١(‏ . ولايجوز للمؤجر العدول 
عما عبن له (؟) وإن كان الى الأفضل كالعدول من أحد 

من جهة عدم المنفعة , لاطلاق دايله المقتضي اثبوتة ولو مع عدم المنفعة 
الموجبة لكو نه مال إذا كان «صدق مغه اانقص والخسارة » وإن وان لايصح 
العقّد معه . فاو استأجر أجيراً على عمل لا يمرتب عليه فائدة كانت الاجارة 
باطاءة » فلا يستحق الأجرة المسماة » لكن يستحق أجرة المثل على المستأجر 
إذا كان قد غره . كا يستحق على غيره إذا كان قد غره أيضاً . وإن كان 
أيضاً محل تأمل ونظر . فتأمل . 

: قال في المدارك : « سيأني  إن شاء الله أن أنواع المج ثلاثة‎ )١( 
وإفراد : ومةتضى قواعد الاجارة : أنه يغتير في سصة‎ ٠» عتع ؛ وقران‎ 
الاجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر , لاختلافها في الكيفية‎ 
والاحكام . . . 4 . ونحوه ذكر غيره أيضاً . وفي الجواهر : « ظاهرهم‎ 
الاتفاق عليه . . . » » وعلله : بلزوم الغرر . لككن المذكور في محله : أن‎ 
صفات المبيع اى يجب العلم بها اثلا يازم الغرر  هي الصفات التي‎ 
تختلف بها الماليةع أم_ا مالا مختلف به اللالية فلا بجحب معرفته» لعدم أزوم‎ 
الغرر مع الجهل بها . وحينئذ فاختلاف أنواع الحج في الكيفية والأحكام‎ 
إذا لم توجب إختلاف الالية لم تحب معرفتها ء فيجوز أن يستأجره على أن‎ 
بج أي نوع شاء . نعم إذا كان المنوب عنه مما يتعين نوع منها عليه أزم‎ 
٠. التعين من الوصي أو غيره . لكنه لا يرتبط بصحة الاجارة‎ 

(؟) هذا 7 لا بنبغى الاشكال فيه بالنظر الى القواعد الآولية » فانه 


خلاف أدلة النفوذ والصحة : ولافرق بين أن يكون العدول إلى الأفضل 


ج١201‏ (مع تعيين نوع الحج المستأجر عليه لا يجوز المحالفة) 8" 
الأخرين الى الأول إلا إذا رضي المستأجر بذلك )2 ٠‏ فا 
إذا كان مخيراً بين للنوعين أو الآنو اع يما في المج المستحبي 
والمنذور المطلق ‏ أو كان ذا منزلين متساويين فك انهه 
وأما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه أيضاً 
بالعدول الى غيره (7) . وفي صورة جواز لأرضا يكون رضاه 
من باب إسقاط حق الشرط إن كان للتعيين بعنوان الشرطية (”) » 
ومن باب للرضا بالوفاء بغير الجنسس إن كان بعنوان للقيدية . 
أو المفضو ل أو المساوي » إذ المعدول اليه غير المستأجر عليه » فكيف 

بحري عنه ؟ ! . ١‏ 

)١(‏ هذا إذا كان الرضا قبل عمل الأجير . أما إذا كان بعده فقَد 
عرفت أنه إذا كان التعيين بنحو الشرط يككون العدول الفا للق المشروط 
له » فيبطل لكونه حراماً » 6 تقدم م 

(0) لا في براءة ذءة المنوب عنه ٠‏ لآن اأرضا لا يشرع انقلاب موضوع 


الوجوب » ولا في صمة الفعل إذا كان النائب قد قصد أمر المنوب عه 
اأو جولي ؛ لآأنه م يتعاق بالمعدول عنه » فالاثيان به بليته إثيان به عن غير 
أمره 1 نعم إذا أفى به عن أمره الندبي ولا بأس باليناء على ةد لتعاق 
الأهر اأندني به4 6 وإن كان الأمر الوجوبي مرعاقًا بغيره ؛إذ لا مانع من محقق 
الأمرين واجماعه) . كم أن رضا المستأجر شفع قْ دراءة ذممة اأنذائب إذا 
كان قد رضي 4 على كل وال » أو ردكي ,-4 على بعضصس الأحوال وان 
العمل واجدا اتلك الخال : ولا فرق بين الرضا السابق واللاحق فما ذكرنا. 

(5) والمراد من الشرط ليس م-ا يككون نحت إنشاء مستقل في ضمن 


ا ) مستمسك العروة الوثقى ( ج ١١‏ 


المستأجر عليه على التقدير للثاني » لأن المستأجر إذا رضى بغير 
النوع للذي عينه فقد وصل لليه ماله على المؤجرء مم في الوفاء 
الوصف المتعاق موضوع العقد » الموجب اه نيار الشرط . لاف الشرط 
با معنى الأول - الموجب تمخلفه خيار الاشتراط » لاختصاص ذلك بالمفهوم 
المنشأ في مقابل المفهوم المنشأ بالعقد . وكون المج كمتعا أو قراناً أو إفراداً 
ليس من هذا القبيل » بل هن قبيل القيود والأوصاف المتعلقة موضوع 
العقد » مثل كون العبد كاتباً وكونه حبشياً : | 
وقد قسمه المصنف (ره) إلى قسمين : أحدهها : أن يؤخذ شرطاً؛ 
مثل أن دستأجره على الحج ورشترط عايه أن يأني به بعنوان حج التمتع 6 
وثانيها : أن يؤخذ على مو القيدية » بأن يستأجره على حج التمتع ٠‏ لكن 
الانقسام إلى القسمين ليس لا ختلاف صورة الانشاء » بل لاءتلاف خصوصية 
المفهوم . فان كان ذاتي كان قيدا » وإن كان خارجاً عن الذات كان 
شرطاً » فثل كتابة العبسد من قبيل الشر ط ‏ سواء باعه العبد الكاتب أم 
راعه العي_د يشر ط كونه لزيا ؛ ومثل كونه حبشياً قيد » سواء باعه العبد 
الحبشي أم باعه العبد بشرط كونه حبشياً . فكون الحج تمتعاً أو قراناً إن كان 
من قبيل الذائي في نظر العرف» فهو قيد واو كانت صورة الانشاء بعنوان 
الشرط » وإن كان هن قبيل الخارج عن الذات فهو شرط ووصف » سواء 
كانت صورة الانشاء بعنوان الشرط أم بعنوان القيد. فالانقسام إلى القسمين 
في المقام غير ظاهر . كا أن-الظاهر: أن ما به الامتياز بين أنواع احج داخل 
يي الذات » فتكون من قبيل القيود.* قااي؟ “دن 0ن إلى الآخر عدول 


ج١١1‏ ( مع تهيين اوع المج المستأجر عليه لا مجوز االفة) 0م 
بغير الجنن قي سائر للديون ١‏ فكأنه قل أتى بالعمل المستأجر 
عليه . ولا فرق فها ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو الى 


إلى غير المستأجر عليه » لا عدول من واجد الصفة إلى فاقدها . نعم رما 
يكون اختلاف صورة الانشاء موجباً لاختلاف كون القيد ملحوظاً على #و 
وحدة المطلوب وتعدده . ولكنه محتاج إلى تأمل . وكيف كان فا ذكرة 
المصاف (ره) : من أنه مع الرضا بالعدول يستحق الأجير تمام الأجرة؛ 
في محاه 1ا ذكر : 

ثم إنه بناء على صحة اشتراط التعيين بندو الالنزام في ضمن العقدد 
وكان الرضأ بعد العمل ٠‏ فالفعل قبل اأرضا لما كان على خلاف الشرط . 
كان حراماً علا فيه من تضييغ حق الشرط . وحيائذ لا يصح عبادة ‏ نظير 
من نذر أن يحج حجة الاسلام طاهراً ٠‏ وأن يصلي صلاته جماعة ‏ لأنه 
راجع إلى شرط أن لايحج إلا متمتعآ مثلا" وحينكئك لايستجق الأجرة , 
ولا يصح الرضا به من الوصي والوارث » يما أشرنا إلى وجهه فها سبق : 
فتأمل جيداً . 

)١(‏ امحكي عن أبي علي والشيسخ والقاضي : أنه مجوز العدول الى 
الأفضل مطلقاً » وفي الشرائع : ١‏ يجوز إذا كان الهج مندوباً » أو قصد ' 
المستأجر الاتيان بالافضل , لامع تعلق الغرض بالقران أو الافراد ... », 
وي القواءد : « لو عدل الى التمتع عن قسيميه » وتعاق الفرض بالافضل 
أجزأ ٠‏ والا فلا . . . » . ونحو ذلك كلات غيرهم الظاهرة في جواز 
العدول 1 الجملة . 


1ب ( مستمسك العروة والوثقى ) 
- كالعدول الى التمتع - تعبداً من للشارع . لخبر أني بصير (20 
عن أحدها| : ١‏ في رج لأعطى رجلا دراهم حج بها مفردة(؟) 
أنجوز له أن يتمتع بالعمرة الى الحج ؟ قالٍ (ع ) : نعم » إن 
خالف الى الافضل ) . والاقوى م ذكرثاه 1 والخير مئزل على 
صورة للعلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين للنوعين () 
المرادي 6 : ورواه قُ الكافي عن #د بن محى » عن أحمد بن د » عن 
ابن لمحبوب » عن أبي بصير )١(‏ . وعلى مأ ذكره 5 الوسائل يكون الخير 
في أعلى مراتب الصحة . ْ ْ 

(0) في الوسائل : ١‏ يحج بها عنه حجة مفردة » فيجوز له أن يتمتع 
بالعمرة الى الج ؟ قال : نعم ؛ إئما خخالف إلى الفضل » . وفي روابة 
الصدوق : « إتما خالفه إلى الفضل والخير »2 . 

(م) هذا التنزيل خلاف الظاهر . ولاسما ملاحظة أنه مع العلم بالرضا 
يكون الحم بالجواز واضحاً لا يحتاج إلى سؤال . فان قلت : قوله (ع) : 
« إنما خالف : . + » ظاهر في تعليل الك بالجواز ٠‏ ومقتضى حمل التعليل 
على مقتضى الارتكازيات العرفية : أن يكون المراد أن التمتع أفضل » 
فيكون أرضى للمستأجر » إذ لو لم يكن للمستأجر رضاً به لم يكن التعليل 
ارتكازياً بل تعبدياً . 

قلت : بعد ما عرفت من أنه مع العلم بالرضا لامجال لاسؤال © أن 
الوجه الارتكازي الذى لوحظ في التعليل : أن التمتع لما كان أفضل من 
غير ه كان العدول اليه إحساناً للمستأجر وإن لم بر ض به + والأو لى الجمع 


لامح مس0 
(ه١)‏ .الوسائل هاب : ١١‏ من ابواب النيابة في الحج حديث : ١‏ , 





اس و ب امج سي و لمعي لي الست حك لام ل ل حب اي ل أن نحن أن متو مووي ون نل قن ص نج عراف جه نع أن أن صن عون صاب م وان ل ميث احج و مح ود مم سح مس سم لحان معي لمعم وس مي أل لصم عام ١‏ ماد ل ل مم 2 


جمعاً بينه وبين خبر آخر ١ : )١(‏ في رجل أعطى رجلا" 
دراهم محج بها حجة مفردة . قال (ع) : ليس له أن يتمتع 
بالعمرة إلى الهج . لا مخالف صاحب للدراهم ٠‏ . وعلى 
ماذكرنا ‏ من عدم جواز للعدول إلا مع للعلم بالرضا ‏ إذا 
عدل بدون ذلك لا يستحق الاجرة في صورة التعيين على وجه 
القيدية » وإن كان حجه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرغاً للمته 
إذا لم يكن 0 ذْمته 0 فما عين (؟) . وأما إذا كان على 
وجوه للشرطية فيستحق (") ٠‏ إلا إذا فسخ المستأجر الاجارة 
من جهة نحخلف للشرط » إذ حينئذ لا يستحق المسمى (؛) »2 
بل أجرة المثل . 


( مسألة ١‏ ) : لا يشترط في الاجارة تعيين للطريق 


بين الخيرين بتقييد الثاني بالأول .لأن الأول ظاهر في صورة التخيير الذي 
يكون التمتع فيها أفضل : والثاني مطلق , فيحمل على غير هذه الصورة 
ومنه صورة الجهل بالهال . ثم إن مقتضى التعليل : عموم الحم لكل مورد 
كان المعدول اليه أفضل . لكن لا مجال له ضرورة . 
)١(‏ وهو خبر على , الذي استظهر في المدارك : أنه ابن رياب .)1١(‏ 
)١(‏ قد عرفت الاشكال في ذللكء وأنه لا يناسب ها ذكروه في باب 
نية الوضوء » والغسل » والصلاة . فراجع . 
*) لحصول المستأجر عليه بلا نقص فيه . 
(54) لبطلانه ببطلان الاجارة . 


د80 سس ظ ( مستمسك العروة الوثقى ) 


ج١١‏ 
وإن كان في الحج للبلدي ‏ لعدم تعلق للغرض بالطريق توعآء ‏ 
ولكن لو عين تغين » ولا مجوز العدول عنه الى غيره )١(‏ . 
إلا إذا عل أنه لاغرض المعتأجر في خصوصيته وإنا ذكره 
على المتعارف (5) » فهو راض بأي طريق كان » فحينثذ لو 
عدل صح » واستحق تام الاجرة . وكذا اذا أسقط بعد العقد 
حق تعيينه » فالقول مجواز العدول مطلقاً (0) » أو مع عدم 
العم بغرض في االخصوصية (؛) ضعيف . كالاستد لال لهبصحيحة 
حرير:( عن رجل أعطى رجلا حجة محج عنه من للكوفة فحج 
عنه من البصرة . فقال : لا بأس » إذا قضى جميع المناسك فقد 
تم حجه » )٠١(‏ . إذ هي محمولة على صورة لعل يعدم الغرض 
كما هو للغالب (0) . مع أنها إنا دلت على صحة الدج من حيث 

(؟) فلا تعيين حينئذ » وإمما الصادر مجرد التعبير . لكنذه خلاف 
الظاهر : ولا سيا بملاحظة أن الهج من الكوفة أكثر ثواباً وأعظم أجراً » 
لا فيه من بعد المسافة . 

() حكي عن الشبخ في المبسوط . وي المستند : حكاه عن الشيخين 
والقاضي »2 والحلي والجامع » والارشاد , وغيرهم : 

(4) حكي عن الشرائع . لكن المذكور فيها : عدم جواز العدول إن 
تعلق بذلك غرض : انتهى » ونسبه في الجواهر إلى المشهور . 

(0) هذا المقدار لا يوجب موافقتها للقاعدة » لأن التعيين في عةد 


. ١ : من أبواب النيابة في الحج حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ج 01١‏ ( محالفة الاجير في الطريق الذي عينه المستأجر ) ١4م‏ 
هو » لامن حيث كونه عملا مستأجرأ عليه كما هو المدعى(1). 
وربما تحمل على محامل أخر (؟) . و كيف كان لاإشكال في 
صحة حجه وبراءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ماعليه مقيداً 
الاجارة يوجب التعين » عملا" بنفوذ العقد . وإنما الذي يوجب موافقتها 
للقواعد أن يككون ذكره من باب الثال لال#صوصية فيه » فيكون موضوع 
الاجارة حقيقة الطريق الكل الجامع بينه وبين غبره وإن كان اللفظ قاصراً 
عنه : ولعل المراد ذلك وإن بعد عن ظاهر التعبير . 

)١(‏ العمدة في الاشكال على الرواية هذه الجهة » فانه لم.يظهر من 
الرواية أن السؤال كان عن جواز العدول تكليفاً وعدم الاثم فيه » أو كان 


عن جوازة وضعاً واستحقاق الأجرة » أو عن صحة اليج ويراءة ذمة 
المذوب عنه به © كل ذلك غير ظاهر . لكن الاقتصار فق الجوات على 
الصحة «قتضي كون السؤال عنها دون الآخرين »© فتسقط الرواية عن صعة 
الاستدلال بها على المقام ١‏ 

» فعن الذخيرة : أن قوله : « من الكوفة » متعلق بقوله : «أعطى‎ )١( 
: وعن المدارك : أنه صفة لقول-ه : ه رجلا" ») . وعن السيد الجزائرى‎ 
حماها على ان الشرط خارج عن العقد 2» وهو لا بجحب الوفاء 9 عند الفقهاء‎ 
. وعن المنتقى : أنه ليس من باب الاجارة بل على وجه الرزق‎ 

وكل هذه المحامل بعيدة » فان قرينة المقابلة بين : « من الكوفة » 
و : « من البصرة ٠»‏ تقتضي أنه متعلق بالمج » فلا مجال للاحمالن الأولين 
واما احمال الجزائري فهو خلاف ظاهر ااسؤال . واما احمال المنتقى فهو 
لا يوجب الموافقة للقواعد . لأن البذل إذا كان مشروطاً بالجج من الكوفة 
فع عدم الشرط يكون المبذول مضموناً علي المبذول له . 


45 ل ( مستمسلث العروة الوئقى ) ج١١‏ 
مخصوصية للطريق المعين (1)» إنا للكلام في استحقاقه الاجرة. 
المسهاة على تقدر للعدول وعدمه . والاقوى أنه ستحق من 
المسمى بالنسبة » وسقط منه بمقدار المخاافة وديا للطريق 
معتبراً 2 الاجارة على وجه الحزئية » ولا ستدق 5 شيئاً على 
تقدار اعتباره عل وحه للقيدية 1 أعدم اتيانه بالعمل 0 
عليه حينئذ وإن.رثتذمة المذوس عنه بما أتى به » لانه <يلئل متبر ع 
بعمله . ودعوى : أنه يعد في للعرف أنه أتى ببغعض ما استؤجر 
عليه »؛ فيستحق بالنسبة » وقصد للتقييد بالخصوصية لا رجه عرفاً 
عن العمل ذي الاجزاء كما ذهب لليه بي الجواهر )١(‏ لاوجه 

)١(‏ قد رفت أن الصحة يُ المقام تن-افي كليات الأصماب قي مام 
آخر . فكأن الرواية هي الفاصلة بين المقامين. وقد تقدم بعض الكلام في 
ذلك في المسألة الواحدة والثلاثين )١8(‏ من الفصل السابق . 

(9) قال فيها : « وإن كان المراد الجزثية من العمل المستأجر عليه 
على وجه التشخيص به ٠‏ فقد يتخيل - في بادي النظر - عدم استحقاق 
شيء - كا سمعته من سيد المدارك ‏ لعدم الاثيان بالعمل المستأجر عليه ؛ 
فهو متيرع به حيائذ . لكن الأصح خلافه ٠‏ ضرورة كونه بعض العمل 
المستأجر عليه . وليس هو صنفاً آخر » وليس الاستئجار على خباطة مام 
الوب فذاط بعضه ‏ مثل ‏ باولى منه بذلك . : . »© . ثم استدل على 
ذلك بأصالة احترام عمل ال 

أقول : قد عرفت أن أصالة احترام مل المسلم لا أصل لها بنحو 

تقتضي الضمان . وأما ماذكره من مثال : خياطة بعض الثوب 2 وعدم 
الع لو اا 11 


() راجع ضفحة : 5١‏ من الجزء : ١٠‏ من هذه الطبعة ,' 


ج١1‏ ( إذا تعددت الاجارة للح في سنئة واحدة ) 4# ل 
لها . ويستحق تام الأجرة ان كان اعتباره على وجه للشرطية 
للفقهية )١(‏ » بمعنى : الالتزام قُ الالتزام . نعم للمستأجر خيار 
الفسخ لتخلف الشرط »2 فيرجع إلى أجرة المثل . 

( مسألة ١4‏ ) : اذا آجر نفسه للحسج ءن شخض 





مباشرة في سنة معينة » ثم آجر عن شخص آخر في تلك للسنة 





5" لوية 'الضمان فيه مما نحن فيه ,. فاشكاله أظهر 2 ضرروة كونه ل 
العمل » مخلاف المقام » لآنه غيره »© لانتفاء المقيد بانتفاء قيده . ومثله : 
لو استأجره على أن يصلى في المسجد ‏ أو في يوم الجمعةءأو محوههما من 
الخصوصيات المشخصة ‏ فخالف » فانه لا وجه للضمان » لآنه أكل لال 
بالباطل »© إذ الأجرة ملحوظة في مقايل العمل الخاص » وهو منتف : نعم 
إذا كان القيد محض صورة العبارة » وفي الحقيقة كان الايجار واقعاً على 
القيد والمقيد على محو جزئية كل منهها كن التبعيض في محلهء فيكون المراد 
من قوله : « أجرتك على أن نحج من الطريق الفلاني » : أنه آجره على 
أن رج من أهله في الطربق المذكور ناوبآ لدج »© فيكون ساوك الطريق 
جزء ا به ور عايه ٠‏ 

لكن الفرض خارج عن محل الكلام الذي اختار فيه المصنف - نيعا 
لجاعة » منهم صاحب المدارك ‏ عدم الاستحقاق . بل الظاهر : أنه ليس 
محل تأمل وإشكال ٠‏ كا يظهر من كلاتهم في القيود المشخصة اذا تخافت. 
فلاحظ : فان كان خلاف الجواهر في مقام الاثبات فهو غير بعيد . وإن 
كان في مقام الابوت فالظاهر ماذكره المصنف . 

. كا لص عليه في الجواهر . وهو واضح‎ )١( 


45 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
بها بعد وجوب عمل بالاولى . ومع عدم اشتراط المباشرةفيهها أو 
في إحداها صحتا معأ . ودعوى : بطلان للثانية وان ميشترط فيها 
المباشزة مع اعتبارها يالاولى-لانهيعتبر في صحة الاجارة تمكن 
الاجير من العمل بنفسه » فلا يجوز إجارة الاعمى على قراءة 
للقرآن » وكذا لايبجوز اجارة الهائض لكنس المعجد وإن لم 
يشترط المباشرة ‏ ممنوعة(؟) » فالاقوى الصحة . هذاإذا آجر نفعه 
ثانياللحج بلااشتراطالمباشرة»وأمااذاآجر نفسهلتحصيلهفلا إشكال 
فيه(م) . وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين ؛ أو معتوسغة 
الاجارتين » أو توسعة إحداها . بل وكذا مع إطلاقها (4) » 

)١(‏ يا ذكر ذلك في الجواهر , معللا بما ذكر . وظاهره : المفروغية 
عن ذلاك اوضوح وجهه . 

(0) الوجه في المنع ظاهر » وكذا فى اللمثالين المذكورن . لعم إذا 
كان ظاهر الكلام المباشرة » فالأخذ بالظاهر يقتضي البطلان اعدم القدرة. 
لكن - مع أنه غير ثابت كلية » وأنه خخارج عن مل الكلام - يمكن أن 
يكون العجز قرينة على خلاف الظاهر . اللهم إلا أن يكون المستأجر جاهلا” 
بالجال . ولأجل ذلك قال في الجواهر ‏ بعد ذكر الدعوى المذكورة ‏ : 
و لكن قد ذكرنا في كتاب الاجارة : احهال الصحة . .. 6؛. وقد 
عرفت أن المتعين الجزم بالصحة . 

(6) لعدم المنافاة بيئهها » لامكان اشتذال الذمة بتحصيل حجين في 
سئة واحدة » ولو بتوسط الاستنابة فيها أو في أحدهها . 

(8) عن المنتهي : أنه جزم بالجواز فيه 6 ومثله غيره لكن عن الشيخ 


ج١١‏ ( اذا تعددت الاجارة لمج في سمنة واحدة ) 80 سه 


أو اطلاق إحداها )١(‏ إذا لم يكن انضراف الى التعجيل(2). 
ولو اقترنت الاجارتان - م اذا اجر نفسه من شخص )© 
وغبره : بطلان الثانية » واختاره المحقق في الشرائع ؛ بل يظهر منه التوقف 
في صحة الثانية إذا كانت معينة في غير السئة الأولى . لككن عن المعتعر : 
الجزم بالصحة حينئذ . وهو كذلك إذ لا مجال لاحمال المزاحمة . وكأن 
مبنى القول ببطلان الثانية ‏ المحكي عن الشيخ وغيره ‏ : أن مقتضى الاطلاق 
التعجيل » فتكون الثانية مزاحمة الاجارة الأولى فتبطل . لكن عرفت : أن 
التعجيل وإن كان مقتضى اعدة الساطنة » إلا أنه لا يبطل الثانية » وما 
يبطلها إذا كان قيداً في العمل المستأجر عليه » فتتزاحم الاجارتان . لكنه 
غير ثابت » والتعجيل - المستفاد من قاعدة السلطنة ‏ لابرفع القدرة المعتيرة 
قي سحمة الاجارة ؛ ولا يوجب الفسخ عند التخلف . ولذلك ذكر في القواعد 
وغيرها : أن إطلاق الاجارة يقتضي التعجيل فان أهمل لم ينفسخ بل ولا 
يجب الخيار عند التخلف » لأن اقتضاءه للفسخ مبني على أخذه قيداً . 
واقتضاؤه الخيار مبني على أخذه شرطاً » وكلاههما غير ثابت . 
)١(‏ قد عرفت إشكاله فما لو كانت الأولى مطلقة والثانية مقيدة 
بالتعجيل ٠‏ نعم يتم لو كان الأمر بالعكس » ا تقدم في المطلقتين . 
(؟) عن ا - في بعض محقيقاته ‏ أن إطلاق الاجارة يقتضي 
التعجيل . وفي الجواهر : « صرح باقتضاء الاطلاق فيه يعني اا 
التعجيل حماعة ...». وف المدارك : ان مستنده غير واضح . وفي 
الجواهر - بعد ثقله ذلك قال : « وهو كذللك ؛ بناء على الأصح من 
عدم اقتضاء الأمر الفور »© والفر ض عدم ظهور يي الاج_ارة يكون قصد 
ا مستأجر ذلك . :: ». وفيه : أله لا محال لالمقارسة على الأمر » لآن 


- 5ه - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة » وكان وقوع الاجارتين 
في وقت واحد ‏ بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيها )١(‏ . 
ولو آجره فضوليان من شخصين - مع اقتران الاجارتين ‏ 
بجوز له إجازة إحداها » كم الاصورة عدم الاقتران () . 
ولو آحر نفسه من شخص م عم أنه أجره فضولي من 


سس م ل سمه 





إطلاق مادة الأمر يقتضي ذفي اعتيار الفوردة والير 7 2 فالفو ردة حتاج 
الى دليل . وفي باب الاجارة وإن كان الاطلاق يقتضي نفي الفور والتراخي 
والتعجيل والتأجيل . كن قاعدة السلطنة على الأه-وال والحقوق تفتضي 
وجوب البادرة إلى الأداء » لأن التأخير خلاف القاعدة المذكورة» و وكذلك 
الكلام في الثمن والمثمن . 

ومن ذلك يظهر أنه مع إطلاق الاجارة الأولى ‏ لا مجال للاجارة 
الثانية إذا كانث مقيدة بالتغجيل » لانتفاء القدرة على الأداء » ويصح اذا 
كانت على التأجيل . وكذلك او كانت الآولى على التأجيل » فاه تصح 
الثائية وإن كانت مطلقة . أما لو كانتا مطلقتين فلا مانم من صعته) » أما 
الأولى فلعدم المزاحم » وأما الثانية فلأن المستأجر عليه 1 كان هو الطبيعة 
المطلقة فالقدرة ‏ المءئيرة ي حة الاجارة ‏ القدرة عليه ولو بالقدرة على 
بعض أفراده في الز مان اللادق + 

)١(‏ يما نص على ذلك في الجواهر . لتنافيى| فلا مكن صحته) » وصدة 
إحداهما المعيئة دون الأخرى ترجيح بغير مرجح » وصحعة إحداههما بلا تعيين 
لايترتب عليها أر فتلغى . 

0) فتصح النحازة لعموم الأدلة » وتبطل الأخرى وإن أجازهاء ا 
سبق يُ الاجارة الثأنية الصادرة منه . 


ج١١‏ ( مع نعيين السنة في الاجارة لا مجوز اهالفة ) - 0 
شخص آخر سابقاً على عقد نفسه» ليس له إجازة ذلك العقد 
وإن قلنا بكون الاجازة كاشفة » بدعوى : أنها حينثذ تكشف 
عن بطلان إجارة نفسه . لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحة 
الاجازة حبّى تكو ن كاشفة )١(‏ . وانصراف أدلة صحة لأفضولي 
عن مثل ذلك . 

( مسألة ١6‏ ) : اذا آجر نفسه للحج في سنة معين.ة 
لايحوز له للتأخير () » بل ولا للتقدم ” ء الا مسع رضى 





. لأن الاجازة إتما تستوجب النفوذ إذا كانت صادرة من السلطان»‎ )١( 
» وبعد وقوع الاجارة الأولى منه ترج المنافم عن سلطانه وتكون للمستأجر‎ 
فاذا أجاز إجارة الفضولي فقد أجاز وهو غير سلطان . وكذا الحكم إذا باع‎ 
الفضولي ملك غيره ثم باع المالك ملكه» فانه لا مجال لاجازة المالك يعد‎ 
خروج الملك عن ملكه ؛ إذ لا سلطان له عليه.فراجع كلاتهم : مبحث الغضولي.‎ 

(0) لأن تعيين الزمان اقتضى استحقاق المستأجر الزمان المعين » 
فالتأخير تفويت للق المستأجر » فيكون حراماً . 

(9) فلو قسسدم م بجزىء و ستحق الآجرة »© لأنه. غير المستدوقى . 
وعن التذكرة : « الأقرب الجواز» لانه زاد خيراً ... ).وي المدارك : 
و في الصحة وجهانء أقربها ذلاث ؛ مع العلم بانتفاء الغرض -بالتعيين ...2 . 
وفيه -كما في الجواهر - : أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين فن الذكر في 
العقد » و<يئئذ لا إشكال في الاجزاء . [إما الكلام فا اعتين فيه التعيين : 
ولا ريب في عدم الاجزاء به عن الاجارة » إلا إذا كان بنحز الشرطية لا 
التشخيص للعمل . . . . 

أقرل : التعيين للزمان تارة : يكون في مقابل التأخير» جمعنى : عدم 


8ش ل ( مستمسكك العروة الوثقى ) ج31 

التعيين على وجه التقييد » ويكون للمستأجر خيار للفسخ لو 
كان على "وجه الشرطية . وإن أتى به مؤخراً لا يعتحق الاجرة 
على الاول » وإن برئت ذمة المنوب عنه به . ويستحق المسماة 
على الثاني » إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المفل . 
وإذا أطلق الاجارة » وقانا بوجوب التعجيل لا تبطل منع 
الاهال )١(‏ ..وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينثذ وعدمه وجهان 
من أن للفورية ليست توقيتاً » ومن كونها بمنزلة الاشتراط (). 
جواز التتأخخير عنه » و أخر ى : قُ مقابل التقدم ١‏ عق : عدم جواز ققدم 
عليه » وثالثة : في مقابلها معاً . وفي الأولى لا جوز التأخير » ويجوز 
التقدمم . وي الثانية بالعككس . وفي الثالثة لا يجوز كل منها . والظاهر م 
نفس التعيين الصورة الثال-ة . إلا أن تكون قرينة على إحدى الأواتين 
فيعمل عليها ١‏ 

)١(‏ أعدم كوذه قبداً . وعن الدروس : ١‏ ولو أطلق اقتضى التعجيل 
فلو خخالف الأجير فلا أجرة له . . . » . وظاهره اعتباره قيداً . 

(0) يعني : فيكون مخلفه موجبا للخيار . وهو أيضآ ‏ ظاهر عبارة 
أخرى للدروس » قال : « ولو أهمل لعذر فلكل منها الفسخ في المطلقة في 
وجه قوي . ولو كان لا لعذر مخير المستأجر خاصة . . . © . ولا يخاو 
ما ذكره هنا من منافاة ماسبق عنه . فلاحظ ٠‏ 

6 إن المناسب للمصنف التعبير هكذا : ١‏ لو قانا بوجوب التعجيل » 
فاما أن نقول بأنه قيد فتبطل مم إهماله » أو أنه شرط فيكون للمستأجر 


ج١١‏ ( إذا تعددت الاجارة للحج في سنة واحدة ) 4غ د 
( مسألة 1١‏ ) : قد عرفت عدم صحة الاجارة الثانية 

فم| إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر من آخر 
في تلك السنة » فهل يمكن تصحيح الثانية باجازة المستأجر 

الأول أو لا ؟ فيه تفصيل )١(‏ »© وهو : أنه إن كانت الأولى 


الخيار باهماله » فان دليل التعجيل ‏ لو قلنا به - ليس بأيدينا كي نجرم 
بأنه لايدل على كونه بنحو التقييد . يا أن المدار في الخيار تخلف الشرط 
لافوات الوقت . والأمر سهل : 

)١(‏ الكلام في المقام إما هو في صورة تناني الاجارنين لاشتراط 
المباشرة فيه| معاء فلو لم تعتير المباشرة فيهها ‏ أو في إحداههما ‏ فلا إشكال 
في صحتها معاً » كما سبق في المسألة الرابعة عشرة . وحيائذ نقول : إذا 
اشترط المباشرة فيه) فالاجارتان ثارة : تكونان واقعتين على مافي الذمة ؛ 
وأخرى : على مافي الخارج » أعني : المنفعة الخاصة الذارجية » وثالثة : 
تكونان مختافتين » فتكون الأو لى على ما في الذمة والثانية على ما فيالخارج » 
أو بالعكس . وفي جميع الصور الأربعة تارة : يككون موضوعاً الاجارتين 
مائلن » وأغخرى : متضادين . مال الصورة الأولى : أن يستأجر 
زيداً على أن يحج ‏ في سنة معينة ‏ عن عمرو » ثم يستأجره خالد على 
أن يحج في تلك السنة عن الوايد » على أن يككون مقصود المستأجرين 
إشغال ذمته بالج عن عمرو وعن الوليد . ومثال الصورة الثانية : المثال 
المذكور بعينه على أن يكون مقصود المستأجرين تملك منفعتته الخاصة 
من دون إشغال لذمته بشيء . ومثال الأخيرتين يعم مما ذكر من المثالين, 
فانه إذا كانت الأولى على النحو الأول والثائية على النحو الثاني كان مثالا" 
للصورة الثالثة » وإذا كان بالعكس كان مثالا" للصورة الرابعة : وموضوعا 


60 سا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
عرفة كانا متضادين . 

ولي 0 هذه الصور لا تصح الاجارة الثانية بدون إجازة المستأجر 
الأول » لا سبق من أنها منافية لقه .كما أن الظاهر أنها تصح باجازته ؛ 
إذ لا يعتعر في صحة العقّد بالاجازة أن يكون اميز مالكاً موضوع العقد؛ 
بل يكفي في صحة العقد «الاجازة أن يكون العقد ‏ اولا الاجازة ‏ منافيا 
لوق غير العاقد » فاذا أجاز ذو الحق ل يككن مانع من نفوذالعقد . ولذا 
صح بيع العين المرهوثة باجازة المرتهن وإن لم يكن مالكأ لموضوع الوق ؛ 
ويصح بيع أموال المفلاس باجازة الغرماء .. إلى غير ذلك من موارد الأاجازة 
من له الحق » المانع ‏ اولا الاجازة ‏ من نفوذ العقد على موضوع الخق . 

ومرجع الاجازة : إما إلى الاقالة وانفساخ العقد الأول فلا يرجع 
الأجير على المستأجر الأول بالأجرة . أو الى إسقاط ماله على الأجير من 
حدق ملكه بالاجارة ‏ وهو العمل الخاص على مو المباشرة 1 ن إبراء لا في 
ذمته » أو إسقاطاً ا ملكه عليه من المنفعة الخاصة . كن مقتضى نفس 
الاجازة هو الثاني » لأن الاقالة محتاجة إلى تراضي الطرفين » لأنهسا من 
العقود » فتككون أجرة الاجارة الثانية راجعة لالأجير من دون حق للمستأجر 
فيها . نعم إذا كانت الاجارة الثانية واردة على نفس موضوع الاجارة الأولى 
كان مقتضى الاجازة رجوع أجرة الاجارة الثانية إلى المستأجر الأول» لأنها 
عوض ملكه . مثل ] أن ستأجر لاوا ل ايحج عن زيد في مسنة معينة » 
فيستأجره الثاني على أن محج عن زيد أبضاً في تلك السنة بأجرة معينة » فان 
الاجارة الثانية واقعة على نفس ما ملكه المستأجر الأول ؛ فاذا أجازها »للك 


الأجرة المسماة فيها » وكان للأجير أجرته المسماة في الاجارة الأولى . 


ج١١‏ , إذا تعدد الاجارة للحج في سنة واحدة ( إه - 





وهذا واضح إذا كانت الأولى واقعة على المافعة الخاصة الخارجية 
والثانية عليها أيضاً » أما إذا كانت الأولى على ماني الذمة والثانية على المنفعة 
الخاصة ‏ أو بالعكس - فوضوع الاجارتين متلف » ولا تكون الاجازة 
موجبة لرجوع أجرة الثانية الى المستأجر الأول . بل يمري حك المتضادين 
والممائلين » من رجوع الاجازة إلى الفسخ والاقالة » فلا يكوك للمستأجر 
إلا الأجرة الثانية . أو إلى إسقاط المستأجر الأول حقه على الأجير » فيستحدق 
الاجرة عليه وعلى المستأجر الثاني . وإذا استأجره الأول على الحج عن زيد 
مباشرة في الذمة » ثم استأجره الثاني على المج عن زيد مباشرة أيضاً في 
الذمة » في كون موضوع الاجارتين واحداً ؛ وبالاجازة تككون أجرة الثانية 
الدج جور الأول وأجرة الأولى للأجير . أو متعدداً » فيجري حم المتضادن 
الذي عرفت إشكاله وجهان . وإن كان الأقوى الثاني » لأن مافي الذمة 
لا يتعين كونه للمستأجر الأول إلا بالتعيين » مخلاف ماني الخارج . ولذا 
لو فرض إمكان الجمع بينها| ‏ كما أو استأجره زيد أيزور عن #رو يوم 
عرفة » واستأجر ه خالد ليزور عن عمرو في ذلك اليوم ‏ صحت الاجارتان» 
ووجبت زيارتان عن عمرو إحداهها لزيد والأخرى لخالد . وامتناع الاججماع 
في مثل الحج في سنة واحدة ‏ لا جعل موضوع الثانية عبن موضوع الأولى ؛ 
كي تكون الثانية واقعة على مال المستأجر الأول . نعم إذا استأجره الثاني 
على أن يحج عن زيد ملاحظاً الح الذي ملكه الأول عليه » كانت الثانية 
واقعة على مال المستأجر الاول» فاذا أجازها الاول استحق الاجرة الثائءة 
وكان للأجير أجرة الاجارة الأولى . فلاحظ : 


ا 2 مسمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الادخل للمستآجر بها » إذا ل تقم على ماله حتى تصح له 
إجازتها )١(‏ . وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك 
للسنة - بأن تكون مزفعده من حيث احج » أو جميع 1 9 
جاز له إجازة الثانية » لوقوعها على ماله . وكذا الحال في نظائر 
المقام » فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معسين » ثم آجر 
نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم » ليس ازيد 
إجازة العقد الثاني . وأما إذا ملكه منفعته الخياطي (١)؛‏ فأجر 
نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو (”) » جاز له اجازة هذا 
للعقد » لأنه تصرف في متعلق حقه ؟ وإذا أجاز يكون مال 
الاجارة له لا للمؤجر . نعم لو ملك منفعة خاصة ‏ كخياطة 

)١(‏ قد عرفت إشكاله مما سبق , وكذا قوله بعد ذلك : ١‏ ليس 
لزيد إجازة .:. 6 :. 

(0) يعني : مطلق المنفعة الارجية الياطية المطلقّة . أما إو كان الخياطية 
الخاصة الراجغة لزيد يعني : خياطة ثوبه مثلا ‏ فان آجره الثاني على 
الخياطة لعمرو » فالخياطة الثانية غير الخياطة الاولى » فلا تكون مورداً 
, للاجارة الأولى © سيأتي : 
() يذبغي أن يككون مثالا ا إذا آجره الأؤل لطاق الكتابة الخارجية 
' نظير ماسبق في الخياطة» وإلالم تكن الثانية واقعة على مال المسةأجر الأول» 
1-1 ياي "0 إن المتحصل مما ذكرنا أمور : 

الاول : أن الاجارة الثانية إذا كانت محيث لا يمكن العمل بها مع 
الاجارة الأولى لا تصح بدون الاجازة *ن انار الأول ٠‏ لانتفاء القدرة 


ج١١‏ ( اذا تعددت الاجارة للحج في سنة واحدة ) سام - 
على موضوعها » وتصح باجازته . سواء أكانت الثانية واقءة على عين ما 
وقعت عليه الاجارة الاولى » أم على مثله » أم على ضده . وكأن عذر 
المصنف (ره) في عدم حة الاجازة : أن معنى الاجازة الرضا بالعقدء وذا لم 
يكن العققد واقعاً على ما تعلق به لم يكن معى لا جازته . لكن اختصاص الاجازة 
بذلك غير ظاهر , إذ يكفي في صدة الاجازة كون العقد منافيا لوقه » فاذا 
رضي نقد رفع اليد عن حقه » فأن هذا هو المعني من صحة الاجازة . 
وإن كان هوي الحقيقة إسةاطأ لحق » الموجب لانتفاء المانع عن صحة العقد: 
فكأن الئزاع لفظي لاغير . 

الثاني : أن الاجارة الثانية إذا كانت واقعة على. عين ماوقعت عليه 
الاجارة الأولى كان مقتضى الاجازة استحقساق المسبأجر الأول الاجرة 
المسماة في الاجارة الثانية ؛ ويكون الأجير الاجرة المسماة فى الاجارة الاولى 
لاغير . وإذا كانت واقعة على غير ماوقعت عليه الاجارة الاولى كان مقتضى 
الاجازة سةوط حتق المستأجر الاول ٠‏ وحيائذ يستحق الاجير الاجرة الاولى 
والاجرة الثانية معاً : 

الثالث : أن الاجازة نفسها راجعة إلى إسقاط الحق لاغير . والحمل 
على التفاسخ محتاج إلى قرينة ندل على وقوع الاقالة عن تراضي الطرفين ؛ 
فاذا لم تكن القرينة يحكم بالاول لاغير . 

الرابع : أن الاجارة تارة : تكون بلحاظ تمليك منفمة في الذمة ع 
وأخرى : بلحاظ منفعة خارجية . نظير إجارة الجيوان » واجارة المساكن - بل 
واجارة المولى عبده ‏ فان مقتضاها تملياك نفس المنفعة الذارجية التي تكون 
للغين المستأجرة من دون إشهال ذمة , فان المولى إذا آجر عبده فد ملك 
منفعته للمستأجر ؛ من دون إشغال ذمتده بشيء ولا ذمة عبده . وكذللك 


8ه لس ( مستمسلك العروة الوثتّى ) ج١١‏ 
كالأول في عدم إمكان إجازته )١(‏ . 

( مسألة /ا١‏ ) : إذا صد الأجير أو أحضر كان حكمه 
في الحر إذا أجر نفسه. والمصحح للاجارة على النحو المذكور هو قاعدة 
السلطنة على النفس » المستفادة من قاعدة : « سلطنة الثاس على أموالهم ) 
بالاولوية » بل الاجارة على النحو الاول - الموجب لاشتغال ذمة الاجير 
بالعمل أيضاً - هي مقتضى تلك القاع_دة المتصيدة ٠‏ لا قاعدة السلطنة على 
المال . لان التصرف راجع إلى إشغال الذمة بالعمل » ولا تصرف الال . 
إذ لامال ولا موضوغ . 

الخامس : أن المباشرة إذا كانت شرطاً لا قيداً فالاجازة للعقد الثاني 
لاتقتضي سقوط أصل العمل » إذ يمكن تنفيذها باسقاط شرط البأشرة 
فقط » وحيئيل يبقى العمل في الذمة لا بقيد المباشرة ٠‏ فيجب على الاجير 
نحصيله بنحو التسبيب . فاذا لم تكن قريئة على أحد الامرين يبنى على سةوظ 
الشرط فقط »2 وجب على المستأجر محصيل العمل بالتسبيب . وما ذكرناه 
أولا ‏ من أن مقتضى الاجازة إسقاط نفس العمل مختص بصورة ماإذا 
كانت الاجارة لوحظ فيها المباشرة بنحو التقييد . 

)١(‏ يعني : إذا كانت الاجارة الثانية واقعة على مزنعة نخاصة أخرى» 
مثل خياطة ثوب آخخر؛ أو الحج عن ميت آخر .أما إذا كانت واقعة عليه 
نفسه كا إذا استأجر ذا أشبية: أولاة: ورك عل أن محج عن أبيه بديئار » 
فاستأجره ولد زيد الآخخر أيضاً على أن يحج عن أبيه بدينارين ‏ يمكن حيلئذ 
للأول أن مجيز الاجارة الثانية » وبملك الاجرة المسهاة فيها. 


ج ١١‏ ( إذا صد الأجير أو أحصر ) د قات 
كالحخاج عن نفسه فه عليه من الأعمال .)1١(‏ وتنفسخ الاجارة 
مع كوتها مقيدة بتلك للسنة )١(‏ » ويبقى الج 2 ذمته مع 
الاطلاق . وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك للسنة 
على وجه للشرط في ضمن للعقد . ولا ي#زيء عن المنوب عنه 
وإن كان بعد الاحرام ودء<ول الدرم (م) ء لآن ذلك كان في 
خصوص الموت من جهة الأخبار ؛ والقياس عليه لا وجه له 
ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل - في صورة للتقيبسد - لم 
نجب إجابته . وللقول بوجوب ه (؛) ضعيف . وظاهرهم 


)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم . ويقتضيه عموم الادلة اللثبتة 
لتلك الاحكام » فان إطلاقها شامل لحاج عن نفسه والحاج عن غيره . 

(0) لتعذر العمل الاستأجر عليه » الكاشف عن عدم صدة عليكه وعلكه. 

(5) عن الشيخ في الخلاف : أن الاحصار بعد الاحرام كالموت بغده 
في خروج الاجير من العهدة . واستدل عليه باجماع الفرقة . مع أن اليم 
منصوص هم لا يختلفون فيه . .. انتهى . وضعفه ظاهر مما ذكره المصنف. 
وكأن استدلاله بالاجماع قريئة على وقوع السهو ‏ من قلمه الشريف » أو قم 
غيره - في ذكر الاحصار » 5 ظنه في كشف الاثام . وإن كان ظاهر قول 
احقق ي الشرائع  :‏ « ولو صد قبل الاحرام ودخول الجرم استعيد من 
الاجرة بلسبة المتخلف : . .  »©‏ موافقته . فلاحظ . 

(؛) حكى في الشرائع قولا بالوجوب » ونسبه غير واح_د إلى ظاهر 
المقنعة والنهاية والمهذب : وي الجواهر : « ربما قيل : إنه ظاهر المبسوط 
والسرائر وغيرهها . . : » . وضعفه ‏ أيضاً ‏ ظاهر » لعدم » الدليل عليه. 


ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
استحقاق الاجرة بالنسبة ما أتى به من الأحمال (1) . وهو 
مشكل » لأن المفروض عدم اتيانه للغمل المستأجر عليه » وعدم 
فائدة فا أتى به . فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غسير 
للصد والحصر » وكالانفضاخ في. أثناء سائر الأعمال المرتبطة 
لعذر ي اتىامها . وقاعدة اخترام عمل المسلم لانجري ؛ لدم 
الاستناد الى المستأجر » فلا يستحق أجرة المثل أيضاً . 

( معألة ١6‏ ) : إذا أتى النائب بما يوجب للكفارة 
فهو من ماله (١؟)‏ . ْ 

( مسألة )١9‏ : إطلاق الاججارة يقتضى التعجيل - بمعنى : 
الحلؤل في مقابل الأجل ‏ (*) لا بمعنى الفورية » إذ لا دليل 
عليها . والقول بوجوب للتعجيل إذا لم يشترط الاجل ضعيف 

فحالا حال للبيع ؛ في أن إطلاقه يقتضي الحلول » بمعنى : 

(0) بلا خلاف أجده بيننا ‏ كما اعترف به بعضهم - بل عن الغنية: 
الاجماع عليه . كذا في الجواهر ؛ ووه ي كشف اللثام . فان ذلك 
مقنضى الخطاب . ولا سيا علاحظة كونه عقوبة له على ما صدر منه © 
فلزوم ذلك في مال غيره يحتاج الى دليل مفقود . 

(6) قد تقدم في المسألة الرابعة عشرة . الكلام في ذلك ٠‏ وأن 
التعجيل مقتنضى قاعدة السلطنة على المال . سواء أكان في الذمة أم في 
الخارج : وكا أن إبقاء المال في اليد بلا إذن المالك حرام كذللك إيقاؤه 
في الذمة . وليس ذلك مبنيآ علي ظهور الكلام في التعجيل ٠‏ كي يدعي : 


ج١١‏ ( الكلام فها إذا قصرت الاجرة عن الحج أو زادت ) لاه - 
جوار المطالية 2« ووجوب الممادرة معها )١(‏ . 
( مسألة ٠١‏ ): إذا قصرت الاجرة لا يحب على المستأجر 
إامها . ”ا أنها لو زادت ليس له استرداد للزائد (؟) . نعم 
أنه خلاف الاطلاق . أو على أن الأمر يقتضي الفور » كي يدعى أنه 
حلاف التحقيق . 

)١(‏ ظاهره : أله مع عدم المطالبة لاايجب الدفع وان لم يأذن المالك 
بالتأخير » وإشكاله ظاهر » لما عرفت من أنه خلاف قاعدة السلطنة » وما 
دل على حرمة حبس الحقوق . ولذالو علم أن المالك لم يطالب بالدفع ‏ لجهله 
بالموضوع » أو بالجكم ‏ لا يجوز التأخير في الدفع . نعم إذا كان عالاً ورك 
المطالبة كان ذلك ظاهراً في الرضا بالتأخير والاذن فيه : 

(؟) الحكان المذكوران ذكره_| الأصحاب © من دون تعرض منهم 
لخلاف أو احيّال الخلاف . وفي الجواهر : « وكأن تعرض المصنف وغيره 
لذلك - مع وضوحه ؛ وعدم الخخلاف فيه بيننا ؛ نص] وفتوى - لتعرض 
النصوص له » ولاتلبيه على خلاف أي حنيفة ©» المبي على ما زمه من بطلان 
الاجارة ٠‏ فلا يجب على المستأجر الدفع الى الأجير » . وني التذكرة : 
و حك عن أني حنيفة منع الاجارة على الجج ٠‏ فيكون الأجير ذاثباً محضاً 
وما يدفع اليه من المال يكون رزقاً لطريقه » فلو مات . أو أحصر ء أو 
ضل الطريق ©» أو صد لم يلزمه الضمان ١-1‏ أنفق عليه » لأنه إنفاق باذن 
صاحب الال » : والاشكال عليه في أصل الحكم ‏ ظاهر مما سيق < 
كالاشكال عليه فيا فرعه عليه لأن ذلك خلاف قصد المستأجر والأجير » 
إذ هما إما قصدا المعاوضة. مع أن الاذن في الصرف مبتي على وقوع الحج 
لا مطلقاً . نتأمل : 





ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
أيضاً رد لأزائد (؟) . ولا دايسل بالخصوص على شيء من 
للقولين : نعم يعستدل على الأول : بأنه معاونة على لأير وللتقوى(*”) 
وعلى للثاني : بكونه موجباً للاخلاص في العبادة (؛) . 
( مسألة ١‏ ) :لو أفسد الاجير حجه بالجهاع قبل 

المشعر فكالحاج عن نفسه جب عليه إتَأمه ع والحج من قابل») 
وكفارة بدنة (ه) . وهل ستحق الاجرة على الاول أو لا ؟ِ 
قولان » مبنيان على أن الواجب هو الاول وأن للثاني عقوبة 
أو هو للثاني وأن الاول عقوبة (5) . قد يقال بالثاني » للتعبير 

() حكى عن النهاية » والمبسوط ٠‏ والمنتهى . ظ 

0) ذكر ذلك في التذكرة »© معللا له بقوله : «١‏ ليكون قصده بالحج 
القربة لا العوض . . ٠‏ 2 . 

(7) [ما نم إو كان في أثناء العمل » وكان الإ كال يتوقف على الاعام: 

(4) يعي : أقرب إلى الاخلاص . لكنه يأتتص يما إذا كان قبل 
تام العمل ٠‏ إذ لو كان بعده لم يكن موجباً لانقلابه عما هو عليه . 

(ه) الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا لاف . وي الجواهر : نفي وجدان 
الخلاف في وجوب الحج من قابل ٠‏ وأنه يمكن محصيل الاجماع عليه . 

() قال في الشرائع : و وإذا أفسد حجه حج من قابل . وهل تعاد 
الاجرة عليه ؟ يببى على القولين ... ؛ . ويريد من القولين : القولين اللذين ذكرهما 
المصنف . وظاهره انفساخ الاجارة ؛ بناء على أن الثاني فرضه وإن كالت 
مطلقة . وأما عبارة المئن فختصة بالمعينة » كا يأني : 





ج١١‏ ( الكلام فيا اذا أفسد الاجير حجه بالجباع )0 4ه 
في الاخبار بالفساد » للظاهر في البطلان )١(‏ . وحمله على إرادة 
للنقصان وعدم للكال مجاز لا داعي اليه . وحينئلى فتنفسخ 
الاجارة إذا كانت مغينة » ولا يستحق الاجرة . ويجب عليه 
الاتيان في للقابل بلا أجرة . ومع إطلاق الاجارة تبقى ذمته 
مشغولة » ويستحق الاجرة على مايأتي به في للقابل )١(‏ . 
والاقورى صحة الاول » وكون لثامي عقوبة (") . أبعض 


)١(‏ قال في الجواهر : ١‏ التحقيق : أن الفرض الثاني » لا الاول 
الذي اطلق عليه اسم الفاسد » في النص والفتوى . واحهّال ان هذا الاطلاق 
مجاز لا داعي اليه » بل هو مناف لجميع ما ورد في بيان المبطلات ‏ في 
النصوص » من أنه قد فاته الجج » ولا حج له » ونحخو ذلك ما يصعب 
ارتكاب انحاز فيه . بل مقتضاه ان الحج لا يبطله شيء أصلاء وإنما يوجب 
فعل هذه المبطلات الاثم والعقوبة . وهو 65 ترى © . 

(؟) هذا الاستدقاق مبي على ان اليج في القابل عن اأنوب عنه؛ 
لاعن نفس النائب عقوبة » كما عن الخلاف والميسوط والسرائر 2 وسيألي 
الكلام فيه . 

(0) هذا أحد القولين المشهورين كا في المدارك - ونسب الى الشيخ 
واختاره في الجواهر » في مبحث كفارات الاحرام . في الحج عن نفسه. 
قال ( ره ) : و نعم قد يقال : إن المراد بالفساد كونها كالفاسدة , 
باعتبار وجوب الاعادة ولو عقوبة لا تداركاً . والدليل على ذلك ما سمعته 
من التصريح في صحيح زرارة : بأن الاولى هي الحج والثانية عقوبة . 
والمناقشة باضماره يدفعها : معلومية كونه الامام ؛ و لو بقرينة كون المضهر 


ا ( مستمسك العرؤة الوثقى ) ج١١‏ 
الاخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه )١(‏ ء ولا فرق 
بينه وبين الاجير (؟) . ولخصوص خبرين في خخصوص الاجير(”) 
تقريب حصة الاولى : 

: بريد به حسن زرارة  بل صيحه  المروي في الكاي قال‎ )١( 
و سألته عن محرم غشي امرأنته . قال ( ع ) : جاالمين أم عالمين ؟‎ 
قلت : أجبني على الوجهين جميعاً . قال ( ع ) : إن كانا جاهلين‎ 
استغفرا ربهها » ومضيا على حجها وليس عليها شيء . وإن كاذا عالمين فرق‎ 
بينها من المكان الذي أحدًا فيه » وعليها بدنة » وعليها الحج من قابل:‎ 
فاذا بلغا المكان الذي أحدئا فيه فرق بيئها حتى يققضيا نسكها وبرجما إلى‎ 
: المكان الذي أصابا -فيه ما أصابا . قلت : فأي الحجتين لها ؟ قال (ع)‎ 
2 )٠١( » الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا » والاخرى عليها عقوبة‎ 

0) لظبور الدليل في كون ذلك من أحكام الج ٠‏ من دون دخل 

0) قال في الجواهر : «وخيرا المقام ‏ الاذان ستسمعه|ا ‏ وإن كانا 
ظاهررن قٍِ أن الفردض الاول » إلا أنه يب مله على إرادة إعطاء الله تعالى 
للمنوب عنه حجة ثامة تفضلا منه » وإن قصر النائب في افسادها وخوطب 
بالامادة ٠.‏ فلا تخيص عن القول بأن الفرض الثاني . ٠.‏ . 2 . 

أقول : لا يخفى أن التصرف في اليرين بما ذكر ليس بأسهل من 
التصرف في الاخبار السابقة ٠‏ محمل الفساد على النقص الموجب للعقوبة ٠‏ 
وقد ذكر ( قده) في مبحث: الكفارات : بعض الموارد التي ذكر فيها اسم 





)6( الوسائل بابب 7 سس ابواب كغار ات الاستمتاع في الاحرامحديث :9. 


ج١201‏ ( الكلام فيا إذا أفسد الاجير حجهبالجاع ) "(١-0‏ 
عن إسحاق بن عمار عن أحدها (ع)قال: )١(‏ « قلت : فان 
ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل» 
أحرىء عن الاول 9 قال : نعم . قلت : فان الاجير ضامن 
الحج ؟ قال : نعم ؛ )٠0(‏ . وني للثاني » سأل للصادق (ع) 
عن رجل حج عن رجل » فاجترح في حجه شيثاً يلزم فيه 
الجج من قابل أو كفارة . قال (ع ) : و هي للأول ثامة ء 
وعلى هذا ما اجترح » (0؟) . فالاقوى استحقاق الآجرة على 
الاول » وإن ترك الاتيان من قابل » عصياناً أو.لعذر (>) . 
الفساد ي مورد الصحة . ولعله واضح . 

)١(‏ صدر الحديث : « سألته عن الرجل بموت فيوصي بمحجة »؛ 
فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه » فيموت قبل ان محج ثم أعطى الدراهم 
غيره . قال ( ع ) : إن مات في الطريق ٠‏ أو بمكة قبل أن يقضي 
مناسكه فانه يجحزيء عن الاول . قلت : فان ابتلي . .2.7 إلى آخخر ماقي 
المتن : فالمراد من الاول ‏ في الفقرة الم#كورة في المئن ‏ : الشمخص 
الاول » لا الج الاول : وضمير : ٠‏ يمجزىء © راجسع إلى الحج الذي 
وقع فيه المفسد - 

)١(‏ هذا يلبغي أن يبتتي على ما ببتتي عليه الحم الآني ‏ وهو أن 
الحج الثاني لا برتبط بالج الاول 0 ولا تدارك فيه لنقص ورد في الاول ‏ 
وإما هو محض عقوبة ‏ فانه على ه-ذا البنى لا دخل لاثاني في استحقاق 





. ١ : من ابواب النيابة في الحج حديث‎ ١٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. من أبواب النيابة في الحج حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )؟١٠(‎ 


0 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

ولا فرق بين كون الاجارة مظلقة أو معيئة . وهل الواجب 
إتيان الثانى بالعنوان للذي أتى به الاول ‏ فيجب فيه قصد 
النيابة عن المنوب عنه وبذلك للعنوان - أو هو واجب عليه 
تعبداً » ويكون لنفسه ؟ وجهان » لا يبعد الظهور فيالاول() 
ولا يناقي كونه عقوبة » فانه يكون الاعادة عمقوبة . ولكن 
الاظهر للثانى )١(‏ . والاحوط أن يأتى به بقصد ما في الذمة. 
ثم لامخفى عدم تامية ما ذ كره ذلك القائل» من عدم استحقاق 


الاجرة . أما بناء على أنه تدارك للنقص الواقع فيه فاللازم عدم استحقاق 
الاجرة بدونه . والمصنف هنا جزم باستحةاق الاجرة وإن برك الثاني 
عصياناً أو لعذر » وثي الجكم الآني كان له نوع بردد وتوقف : بل قد 
بشكل استحقاق الأجرة على الأول ي صورة التعيين »؛ وإن قانا بصحة 
الأول بناء على أن ااثاني مكمل للأول لأن الاجارة كانت على الاثيان 
به فى السنة الأولى كاملا" » فالاستحقاق وعدمه أيضاً يبتنيان على ماذكر. 

)١(‏ وجهه : أن ظاهر الدليل أن الهج في القابل هو اليج الذي 
أفسده » فيكون نظير القضاء »فاذا كان الأول نائبا فيه كان الثاني كذلك . 
واذاك ذكر ثي الجواهر ٠‏ أنه - بناء على ما اختار و » من فساد الأول 
وكون الثاني فرضه » وانفساخ الاجارة الموقتة ‏ يجب على النائب الاتيان 
بالحج في القابل بنية النيابة عن المنوب عنه بلا عوض »2 ويجزي* عن 
المذنوب عنه . 

(") لأن ظاهر كونه عقوبة : أنه تدارك لا ورد على النائب نفسه 


من نقص ؛ فيكو ن الفعل عن نفسه لاعن غيره . 


ج 201١‏ ( الكلامفها إذا أقسد الاجير حجةبالجاع )2 0# 
الاجرة ‏ في صورة كون الاجارة معينة ‏ ولو على مايأتي به 
في القابل » لانفساخها » وكونوجوب لثاني تعبداً » لكونه خارجاً 
عن متعاق الاجارة وإن كان ميرئاً لذمة المنوب عنه )١(‏ . 
وذلاك : لان الاحارة وإن كانت منفسخة بالنسية إلى الاول » 
ولكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبداً » لكونه عوضاً شرعيداآ 
تعبدياً عا وقع عليه العقد (؟) » فلا وجه لعسدم استحقاق 
الاجرة على للثاني . وقد يقال : بعدم كفاية الح لاثاني أيضاً في 
تفريخ ذمة المنوب عنه »2 بل لا بد للمتتاجر أن ار مرة ة أخرى 
في صورة للتعيين » وللأجير أن محج ثالثاً في صورة الاطلاق . 
لان الحج الاول فاسد » وللثاني إنما وجب للافساد عقوبة » 
فيجب ثالث » إذ للتداخل خلاف الاصل (م) . وفيه : ان 

)١(‏ قد عرفت أن القائل هو صاحب الجواهر . وقد فرع على ماذكر 
سابقاً بقوله ؛ و فلا مخيص عن القول بأن الفرض -يئذ الثاني . ما لا خيص 
بناء على ذلك عن القول بانفساخ الاجارة إذا فرض كونها معينة ؛ 
وعود الأجرة لصاحيها . . . » . 

(') لم يتضح وجه ذلك . فان الدليل لم برد في الاجارة » كي يدعى 
ظهوره في استحةاق الأجرة ولو من جهة السكوت في مقام البيانت» وما 
ورد قي الحخاج عن نفسه » فاذا ببي على التعدي عنه الى الأجير ٠‏ ذمَد دل 
على فراغ ذمة المنوب عنه بالثاني . 3 استحقاق الأجرة : وأن الثاني عرض 
شرعي عن المستأجر عليه الموقت في السنة الأول » فلم يظهر من الدليل. 

() القائل : العلامة في القواعد . وحكاه ‏ في كشف اللثام - عن 


- 64 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
من الااخبار - على القَول بعدم صحةالاول وجو بتإعادة الاول 
وبذلك العنوان » فيكفي في للتفريغ )١(‏ » ولا يكون من باب 
التداخل » فليس الافساد عنواناً مستقلا” . نعم إنا يلزم ذلك 
اذا قلنا : إن الافساد موجب لج مستقل لاعل نحو الاول » 
وهو خلاف ظاهر الاخبار . وقد يقال في صورة للتعيين : 
إن الحج الاول اذا كان فاسدا وانفسخت الاجارة ديكو ن|نفسه 
فقضاؤه في العام القابل أيضاً يكون لنفسه » ولا يكون مبرثاً 

لذمة المنوب عنه » فيجب على الممتأجر استيجار حج آخر.(). 
المبسوط والخلاف والسرائر قطعاً » وعن المعتير احيّالا ؛ ثم قال : ٠‏ وهو 
واضح 6( ه [ 

)١(‏ أقول : دلالة الأخبار على أن الثاني عقوبة ليس منوطاً بكون 
الأول صحيدحاً » بل دلالتها على ذلك علىكل حال وإن كان الأول فاسداء 
لأن الثاني يكون عقوبة على ماجناه من ارتكاب المفسد . ولذا لا مختص 
الحكم بالج الواجب *؛ فان المج الأول إذا كأن مندوباً وأفسده جب 
عليه الحج ثانياً . فاذا لايكون الثاني «غرغاً للذمة » ولا فيه خروج عن 
العهدة السابقة + ولأجل ذلك يشكل الاجيزاء به عن حب الاسلام لو كان 
الحاج مستطيعاً » لأن الأول فاسد . والثاني عقوبة . ولعل ازوم هذا 
الاشكال مما يقرب القول بصحة الأول » وكون الثاني عقوبة 2 مم قطع 
النظر عن النصوص الخاصة التي تقدمت : 

(؟) هذا القول ذكره ي الجواهر بصورة دعوى ؛ فال : «(ودعرى : 


حّّ 1١١‏ ) اذا أفسد الاجير سوووةه بالجماع ( هة - 








أن الحج بافساده له انقلب لنفسه » لأنه غير المستأجر عليه . . . ( إلى 
أن قال ) : فيكون القضاء عن نفسه . يدفعها : منم انقلابه إليه نفسه :.0.) 
والمصنئف أجاب - يعد اعيرافه بالانقلاب لنفسه ‏ : بأن الثاني يوني بسه 
بالعنوان الذي كان عليه الأول قبل الانقلاب . و لكزه ل أيضا 1 رى 
فانه إذا كان ظاهر الدليل أن الثاني عقوبة يكون لنفسه على كل حال : 
أنه لتخليص زمفسه . 
ثم إن الشيخ في جواهره ذكر أن المحصل من الأقوال ثمانية : الأول: 
انفساخ الاجارة مطلقاً إن كان الثاني فرضه . وهو ظاهر المئن . الثاني 
انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ٠‏ ووجوب حجة ثاائة نيابة » يم هو 
خيرة الفاضل في القواعد ه و لمحي عن الشبخ وابن ادريس . الثالث : 
عدم الانفساخ مطلقاً » ولا يحب عليه -حجة ثالثة . وهو خيرة الشهيد(١1)‏ 
الرابع : أنه إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقاً ولا عليه حجة ثالثة » 
وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة » وعليه حجة ثالثة . وهو 
- على ما قيل - خيرة التذكرة » وأحد رجهي المعقير والمنة ى والتحرير * 
الخامس : كذلك » وليس عليه حجة ثالثة مطلقاً . وهو محتمل المعتير 
والمنتهى . السادس : انفساخها مطاماً » مطلقة كانت أو مغينة , كان الثاني 
عقوبة أولا . لانصراف الاطلاق الى العام الأول » وفساد الحج الأول 
وإن كان فرضه . السابع : عدم انفساخها مطلقاً . كذلك قبل » ويحتمله 
الجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير . الثامن : الحتار . وهو محتمل محكي 
اختلف : وهو الآأصح ؛ لا سمعت ». وليس في الخبرين منافاة آه » يعد 


مأ عرفت 5 


. وهذا هو الذي قربه المصنف رداآ على صاب اج+واهر . م:ه قدس سيره‎ )١( 


55 عت ( مستمسك العرواة الوثقى ) ج١١‏ 
وفيه أيضاً : ما عرفت من أن الثاني واجب بعئوان إعادة الأول. 
وكون الأول - بعد انفساخ الاجارة بالنسبة اليه لنفسه . 
لا يقنضي كو ن الثاني له وإن كان بدلا عنه + لأنه بدل عنهيالعنوان 
المنوي لا بما صار لأيه بعد للفسخ . هذا والظاهر عدم الفرق 
في الأحكام المذكورة ‏ بين كون الحج الأول المستأجر عليه 
واجباً أو مندوباً )١(‏ . بل الظاهر جريان حك وجوب الاتام 
والاعادة في للنيابة تبرعاً أيضاً » وإن كان لايستحق الأجرة أصلا". 
) مسألة 7؟ ) : يملك الأجير الأجرة بمجرد العقّد 5)) 
لكن لابجب تسليمها إلا بعد العمل (*) » إذا لم يشترط 
للتعجيل » ول تكن قرينة على إرادته » من انصراف أو غيره. 
ولا فرق 2 عدم وجوب للتسليم بين أن تكون عيئاً أو ديناً . 
لكن إذا كانت عينئاً ونمك كان لأهاء الأجسير (؛) . وعلى 
ما ذكر - من عدم وجوب التسايم قبل للعمل ‏ إذاكان المستأجر 





5 لاطلاق الخصوص السابقة‎ )١( 

(0) لأنه مقتضى النفوذ والصحة . 

(") لأن مبى المعاوضات على التسام والتسلم ؛ » فلكل من المتعاوضين 
الامتناع عن التسلم في ظرف امتناع 5 .كم أن لكل و المطالية في 
ظارف صدور التسايم منه » ولا يجوز اللآخر الامتناع عنه حيفئد . فاو تعذر 
جاز الفسخ » اتخلف الشرط الضمي الذي عرفت أن مبنى المعاوضات عليه. 

(:) يما في الجواهر . وهو واضح », لأنه تبع الأصل » المفروض 
كونه ملكا للأجير بالعقد . 


ج١١‏ ( لا يستحق الاجير الاجرة قبل إتهام العمل  )‏ - لاا 
عدم للعمل من المؤجر أو كان عنماه باطله” )١(‏ .ولا جور 
لها اشتراط للتعجيل من دون إذن الموكل (؟) أو الوارث 7). 
ولولم يقدر الأجير -لى العمل مع عدم تصلم الأجرة (؛) كان 
له الفسخ (ه). وكذا للمستأجر . لكن لما كان المتعاردف 
تسليمها أو نصفها قبل المشى » يستحدق الاجير المطالبة في 
)١( ٠‏ لأنه تفريط » كما في الجواهر : وي كشف اللثام : «١‏ لا يجوز 
للوصي إلا مع إذن الميت » أو شهادة الخال . . . » وقد يشكل : بأن 
الأجرة يعد ما كانت ملكا الأجير وخرجت عن ملك الليت »2 لم يكن 
لاعتبار إذن الميت وجه . وفيه : أنه يعد ما كان للميت حق الامتناع 
عن الدفع فالدفسع تصرف في حق الميت »© فلابد من إِذْنه فيه . وكذا 
الحم في الوكيل .ثم لما كان بيترتب على التصرف في الوق المذكور روج 
الملل - على تقدير الفسخ ‏ من سلطان الوكيل إلى سلطان الأجير كان 
الو كيل ضامناً . وكذا الوصي . نعسم يلبغي إسناد الضمان الى التعدي 
لا التفريط . 
(؟) هذا واضح . لأن تصرك غير المالك لا يجوز بغير إذن المالك . 
5) فها لو كان الوصي وصياً على التصرف في اثلث لاغير » فاخراج 
الحج الواجب من الأصل يقتضي مراجءة الوارث . لأن الق المذكور 
بتعلق اله » واستيفاؤه يكون من مالهء فيرجع الى التصرف في مال الوارث. 
(5) قيد للعمل » يعبي : اذا انكشف أن الأجير لا يقدر على العمل 
إذا لم تسم اأيه الأجرة لعدم قدرته على المال المحتاج اليه في السفر . 
(6) عدم القدرة يةتضي الانفساخ , لأنه يكشف عن عدم المنفعة التي 


د ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

( مسألة 5# ) : إطلاق الاجارة يقتض ى المباشرة )ء 
فلا بجوز [الأجير أن ستأجر غيره » إلا مع الاذن صرحاً أو 
ظاهراً . وللروايسة الدالة على الجواز (") محمولة على صورة 





أن يدفع الأجرة » فيمكن الأجير من العمل , وله أن -لا يدفع » فيعجز 
عن العمل وينفسخ العقد . 

() عملا" بالاذن المستفاد من التعارف ءا نص على ذلك في الجواهر . 

() كا نص على ذلك في القواعد وغيرها . لآن الظاهر من قوله : 
و آجرتك على أن نحج » :أن نسبة الفعل إلى فاعله بنحو القيام به لابنحو 
السبب في حصوله . ولذلك ذكروا : أن قول القائل : « ببى الأمير المديئة ) 
مجاز في الاستاد لأن البناء لا يقوم بالأمير » وما يقوم بالبسناء » وظاهر 
النسبة القيام بالفاعل فيكون مجازا . نعم إذا قال : وآجرتك على أن محج » 
باليئاء للمفعول ‏ كان ممّتضى الاطلاق جواز المباشرة والاستنابة » لأن 
النسبة المذكورة إلى الأجير ليست نسبة قيام به » بل نسبة محصيل : ومن 
ذلك يظهر اختصاص الم المذكور بما إذا كان الكلام مشتملا على نسبة 
الحجج إلى الأجير نسبة الفعل إلى فاعله . 

(9) وهي ما رواه الشيخ عن ع-مان ن عيسى قال : « قلت لأني 
اوسن ااراضا (غ) ٠‏ م تقول 5 الرجل يعطى الححة فيد فعهأ الى غيره ؟ 
قال : لا بأس » )٠١(‏ . 





. ١: من أبواب الئيابة في الحج حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١( 


ج 1١‏ ( اوضاق وقت الاجير لحج التمتع عن الاتيآن به )» 54 
العم بالرضا من المستأجر )١(‏ . 
١‏ مسألة 5" ): لا جوز استيجار من ضاف وقته عن 
إنام الحج تمدع وكانت وظيفته للعدول إلى حج الافراد 95 
تمن عليه حج للتمتع (؟). ولو استأجره مع سرعة للوفت فذوى 
للتمتع » ثم اتفق ضيق لأوقت » فهل يجوز له للعدول ويجزي 
عن المذنوب عذه أو لا ؟ وجهان . من إطلاق أخبار للعدول : 
ومن انصرافها الى الحساج عن نفسه (") . والاقوى عدمه . 

)١(‏ مجحرد العلم بالرضا لا يكفي ما لم برجع » إما الى الاجارة على 
الأعم - ما ذكر بعضهم ‏ أو إلى الاذن الانشائي في الاستيفاء بفرد آخر. 
هذا ولكن ظهور الرواية في الاستيجار ممنوع » لخلو الرواية عن التعرض 
لذلك » ودفع الحجة أعم من ذلك . فالأقرب حمل الرواية على معبى : أنه 
دفع اليه قيمة الحجة وأوكل الأمر اليه » في القيام بنفسه أو بغيره . والوجه في 
السؤال عن جواز الدفع إلى الغير عدم اليقين بقيامه به إما لعدم النية ع 
أو لْرك بعض الأفعال ‏ فيتوهم أن ذلك مانع عن الدفع إلى غيره : 

(0) لأن الافراد ‏ في الفرض المذكور ‏ بدل اضطراري » ولا دليل 
على الاجتزاء به عن التمتع ‏ الذي هو الواجب الاختياري ‏ والاصل عدم 
الاجئزاء به » وان قلنا مجواز العدول إلى الافراد من أول الأمر إذا علم 
بالضيق » لاختصاص ذلك ما إذا كاك قل استقر عليه في سعة الوقت »© 
ولا يشمل ما نحن فيه »؛ فلا معدل عن أصالة عدم الاجتزاء به . واستقرار 
الوجوب على المنوب عنه في سعة الوقت لايوجب دخول النائب في دليل 
البداية : وسيأني ‏ في فصل صورة حج التمتع ‏ التعرض للمسألة المذكورة . 

فة لكن الانصراف ‏ بحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق ممنوع : 


عت وإ ابت ( مستمسك الءعروة الونقى ( أن ١١‏ 


وعلى تقديره فالاقرى عدم إجزائه عن الميت )١(‏ » وعدم 
استحقاق الاجرة عليه » لانه غير ماعلى الميت . ولأنه غير 
العمل المستأجر عليه (؟) . 

( مسألة ١6‏ ) : يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب 
اي واجب كان (0"“') 6 


)١(‏ يعني : على تقدير جواز العدول فالآقوى عدم إجزائه عن المنوب 
عنه : وكأن ذللك لا عرفت :: من أن الأبدال الاضطرارية إتما نجزيء 
على تقديز الاضطرار » والاضطرار بالنسية الى المنوب عنه يتوقف على 
اتحصار النائب بالشخص المعين » فع إمكان غيره لا اضطرار ٠.‏ وفيه : أن 
ظاهر النصوص إذا كان العموم لانائب »© فالاجزاء لازم له ٠‏ لآن تشريع 
العدول لا معنى له إلا الاجزاء . 

(0) الأؤل تعليل لعدم الاجزاء » والثاني تعليل لعسدم استحقاق 
الأجرة : وقد عرفت الاشكال في الأول . وأما الثاني فهو في محله » لأن 
دليل البدلية نا بتعرض للاجزاء فقط » ولا تعرض فيه لاستحقاق الأجرة 
امحعولة من قبل المتعاقدين على حج التمتع لاغيره . ومن ذلك تعرف ضعف 
التفكياث بين الحكمين الأولين ؛ وقوة التفكيلك بينها وبين الحكم الثالث . 
نعم إذا كان ظاهر الاجارة الاجارة على إفراع ذمة المنوب عنه كان استحقاق 
الأجرة في محاه . وقد تقدم نظير ذلك في مسائل موت الأجير في الأثناء ٠‏ فراجع. 

(م) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر . وعن التذكرة : أنه لا يعرف 
فيه غخلافاً ) وي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ٠‏ وي خير عامر بن #يرة 
عن الصادق : «١‏ إن رسول الله (ص) أتاه رجل » ذقال ؛ بارسول الله » 
إن أبي مات ولم يحج حجة الاسلام . فقال (ص) : حج عنه »© فانٍ ذلك 


اج ١١‏ ( الكلام في التمرع ,المج عن الميت والحي ) الا 

والمندوب )١(‏ . بل يجوز التبرع عئه بالمندوب وإن كانت ذمته 
مشغولة بالواجب » ولو قبل الاستئجار عنه للواجب (؟) . 
وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك . وأما الي فلا 
بجوز التبرع عنه في للواجب (") . إلا إذا كان معذوراً في 
المباشرة - لمرض » أو هرم فانه يجوز للتبرع عئه » وسقط 
عنه وجوب الاستنابة على الاقوى (4) » كم مر سابقاً . وأما 





يجزىء عنه » (16) . وعن المسالاك وأبي حنيفة : سقوط الفرض إن مات 
ولم بوص : 

)١(‏ إجاعا ونصوصاً . فقد عمد في الوسائل باب لاستحباب التطوع 
بالحج والعمرة عن الأؤمنين )7١(‏ 2 وذكر فيه حملة من النصوص وافرة ٠‏ 
وهي ظاهرة في التيرع بالمندوب . 

(9) لاطلاق تلك التصوص . 

(5) إحاعاً . ويقتضيه ظاهر أدلة التشريع في لزوم المباشرة »ما عرفت: 

(4) خملاذا لجراعة » منهم : العلامة في القواعد وكاشف الاثام + 
واستدل الثاني : بأصالة عدم فراغ ذمته بذللك . وبوجوب الاستنابة عليه , 
وعدم الدليل على سقوطها عنه بذاك ٠‏ وتبعه على ذلك قُ الجواهر : 6 
قال : « فالأحوط ‏ إن لم يكن أقوى ‏ الاقتصار في النياية عنه حيشذ 
على الاذن » . وثي المستند : « وفي التبرع عن للحي بالواجب ‏ فها إذا 
كان له العذر المسوغ للاستناية - وكفايته عنه وجهان ؛ أجودهها العدم » 
إذ الأخبار المتضمنة الاستنابة صريحة في أمره بالتجهيز من ماله : فلعسل 


. من ابواب وجوب الحج حد.ث : ؟‎ #١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. من أبواب النيابة في الحج‎ 7٠ : (0؟) الوسائل باب‎ 


اراس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 


الحج المندوب فيجوز التبرع عنه )١(‏ .يا يجوز له أن يعتاجر 
إه حى إذا كان عليه 0 واجب 0 من أدائه فىاه” 
وأما إن تمكن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل () : 


الدليل » وهو ي المقام مفقود . . . © . وظاهره عسددم كفاية الاذن » 
وازوم البذل من ماله . 

وهو كما ترى » فان ظاهر الدايل المتضمن ذلاث الوجوب الغيري لا النفسي. 
وأما اعتبار الاذن فلا يظهر وجهه ٠»‏ إذ تعبد المنوب عنه إتما هو يفعل 
الثائب لا بالاذث فيه » فأي دخل للاذن ي ذلك ؟ لم ببق إلا أصالة عدم 
الاجزاء . لكنه أيضاً يندفع : بأن ظاهر دليل الاجنزاء بفعل النائب في 
صورة الاستئاية : أن الدخيل في الاجزاء إما هو فعل النائب والاستنابة 
طريق اليه » فلا: موضوعية لا في الاجزاء . وبالجملة : البناء على وجوب 
الاستنابة أو الاذن حود لا يساعده المتفاهم العري . 

)١(‏ حكى عن الشافعي وأحمد ‏ في إحدى الروايتين ‏ الخلاف في 
ذلك » وعن المنتهى : التصريح بعدم جواز الجج ندباً عن الحي إلا باذنه . 
وي الجواهر : ١‏ لعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة : 
إلا أنه واضح الضعف :1 .٠٠.0‏ 

0) لكن الاشكال ضعيف . لاطلاق النصوص ١‏ ذفي خبر أني بصير 
قال أبو عبدالله ( ع ) في حديث 1 من حج فجعل حجتءه عن ذي 
قرابته يصله بها كانت حجة كاملة» وكان للذي حج عنه مثل أجره ؛ )1١(‏ . 

ونحوه غيره . ولذلك قال في الجواهر : « بل لافرق عمدئا بين من كان 
لمسن يدش 


. الوسائل باب : ©” من ادواب الذيابة في الحج حديث : ؟‎ )١( 


ج١١‏ ( النيابة في الحج عن اثنين في عام واحد ) خا 
بل للتبرع عنه حينئذ أيضاً لا مخلو عن إشكال في الج الواجب(١1).‏ 
) مسأاة 5خ ): لا جوز أن ينوب واحد عن اثئنين أو 
أزيد في عام واحد » وإن كان الاقوى فيه الصحة (؟5) . إلا 
إذا كان وحدوبه عليها على حو الشركة ٠‏ 1 اذا نذر كل منها 
أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج (") . وأما في الحج 


عايه حج واجب مستقراً كأن أولا - وغيره ؛ مكن من أدائه ففرط » 
أو لم يفرط بل يحج بنفسه واجباً ويستفيب غيره في التطوع . خلافا لأحمد 
م بحر الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب » إذ لا بحوز له فعله بنفسه 
فالاستنابة أولى . وفيه : أن عدم جواز فعله له لاخخلاله بالواجب ٠‏ ولذا 
لو اخلت الاستنابة به - لقصور النفقة ونحوه ‏ لم بحز عندنا أيضاً » لاأن 
عدم جوازه أعدم المشروعية في حومه 2 َي متنع النيأبة فيه . . . © . ومن 
ذلك يظهر جواز التبرع عنه حينئذ » وضغف الاشكال فيه . 

)١(‏ لالخاو العبارة من تشويش » فانها غير ملتثمة » ومفادها مناف 
لا سبق < 

(؟) هذه العبارة أيضا لاتلتئم مع ما بعدها . بل ولا مع ما قبلها . 
والمظنون قويا : أن موقعها في ذيل المسألة السابقة »ء بدل قوله : ( في 
الجج الواجب »؛ ٠‏ وأن موقع القول المذكور هذا الموضع , بدل : «وإن 
كان الأقو ى الصحة » » والناسخ قد بدل أحد الكلامين بالآخر . فان عبارة 
الفقهاء في منغ الحج عن ائنين مشتملة على التقييد بالج الواجب ».بلا ريب منهم 
في الححم . وقواه بعد ذلك : « وأماي الهج المندوب ... ») صريح في ذلك . 

6) يعني : الحج عنه على محو الاشتراك . 


54/ؤ ا ل ( مستحمسلك العروة الوثقى ) 
جوز بعنوان إهداء للثواب )١(‏ - لحملة من الاخبار (") للظاهرة 
2 جواز للنيابة أيضاً : فلك داعي لحملها على خصوص 
إهذاء للثواب 1 ١‏ 

( مسألة /ا١‏ ) : جوز أن ينوب ججاعسة عن الميت أو 





)١(‏ نص على ذلك في الجواهر وغيره . ويدل عليه صحيح د بن 
اسماعيل قال : « سألت أبا الحسن (ع ) 5 أشرك في حجني ؟ قال (ع) : 
5 شئت ؛ )٠١(‏ 2 وصمييح هشام بن الجم عن ألي عمد الله (ع ) ١:‏ قي 
رجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه . فقال (ع) : إذن يكتب 
لاث حجا مثل حجهم ) وتزداد خيراً ما وصلت ©58(6) . ومموهما غيرههما . 
لكن ظاهر اللجميع : الاشتراك في الحج المأتي به انفسه » فيشار كهم معه فيه 
لاأن يحي عن جماعة ذائباً عنهم » وإن كان ذلك يستفاد من النصوص المذكورة : 

(؟) "م في الوسائل . واستدل له : برواية الحرث بن المغيرة : ٠‏ قلت 
لأني عبدالله (ع) وأنا بالمديئة بعد ما رجعت من مكة : - إني أردت 
أن أحج عن ابنتي . قال (ع) : فاجعل ذللك ها الآن » (*") . ووه 
مرسل الصدوق (40) . لككن دلالته لا تلو من خفاء , لاحوال أن يكون 
المراد جعل المج نفسه لها ؛ لا ثوابه. 


() راجع إلى قوله : ١‏ بعنوان النيابة ) . 





. ١ : الوسائل باب : 78 من ايواب النيابة في الحج حديث‎ )١٠( 

(؟) الوسائل باب : 58 من ابواب الغيابة في الحج حديث : ” . 
(هي) الوسائل باب : 7 من أبواب النيابة في الحج حديث : ١‏ . 
(«؛) الوسائل باب : 55 من أبواب النبابة في الحج حديث : ؟ , 


جا ( نيابة الجاع في المج عن واحد في عام واحد ) ه/ا - 
ا يق عام واحد في الحج المندوب 2 تبرعاً » أو بالاحارة. 
بل : يحوز ذلك في للواجب أيضاً » كما إذا كان على الميت ‏ أو 
للحي للذي لا يتمكن من المباشرة لعذر ‏ حجان مختلفان نوعاً 
- كحجة الاسلام وللنذر ‏ أو متحدان من حيث للنوع 
- كحجتين للنذر ‏ فيجوز أن يستأجر أجيرين لما في عام 
واجد )١(‏ . وكذا يجوز إذاكان أحدها واجباً والآخر مستحباً 
بل مجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد ‏ كحجة 
الاسلام في عام واحد احتياطاً ‏ لاحمّال بطلان حج أحدها. 

بل وكذا مع العلم بصحة الحج بكل منها وكلاها آت بالحج 
للواجب » وإن كان احرام أحد ها قبل احرام الآخر ؛ فهو 
مثل : ما إذا صلى ججاعة على الميت في وقت واحد . ولادضر 
سبق أحدها بوجوب الاخر ء فان الذمة مشغولة مالم يتم 
للغمل » فيصح قصد للوجوب من كل منها ولو كان أحده| 
اسيق روه 40 
)١(‏ لاطلاق الأداة ؛ بعد عدم ما يدل على لزوم الترتيب بينهها . 
(0) أما إذا كان أحدها أسبق ختاماً صح فعل السابق وبطل فعل 
اللاحق »© لانطباق الواجب على الأو ل ٠‏ فيمتنع انطباقه على اللاحق إذا 
كان الواجب بنحو. صرف الوجود ٠‏ فانه لا يتكرر . نعم إذا كان الواجب 
الط.رعة السار, بة انطبق على اللاحق ٠‏ يا ينطيق على السابق . لكنه ممنوع . 
لا يقال : “الحج يجب إعامه بالشر وع فيه . لآنه يقال : لقص ذلك 
ما إذا كان الشروع فيه مشروعاً» فلايعم ما تحن فيه ٠‏ لأنه ‏ بسيق انتهاء 


4ه ( مسثّمسلك العروة الولتى ) ج ١١‏ 


فصل فى الوصي بأفي 


( مسألة ١‏ ) : إذا أوصى بالحج » فان علٍ أنه واجب 
أخرج من أصل لأتركة وإن كان بعنوان للوصية » فلا يقال : 
مقتضى كونه بعنوانها خروجه من اثلث )١(‏ . ذغم لو صرح 


كان الاخخر غير منشر وع كان الأول غير مشروع وين وقوعه 1 
فضل فى الوصيد بالج 


)١١‏ لاختصاص الحم المذ كور - وهو إخراج الوصية هن الثاث 
5 إذا كان وجوب إخراجه من حيث 5ونه وصية . وليس منه المج ( 
لوجوب إغراجه على كل <ال . وإن شئت قلت : الثمرة العملية إنما تكون 
في صورة عدم اتساع الثلث لحج وغيره من الوصايا » فاننه او بني على 
إخراج الحج من الثلث كان مزاحما له ره من الوصايا . لكن المزاحمة 
المذكورة مبنية على أن. المراد من الثلث ثلث التركة . أما إذا أريد منه 
ثلث مازاد ‏ بعد إخراج ما بنجب إخراجه على كل حال فلا مزاحمة ؛ 
لأن الوصايا الأخرى رج من الثلث بعد إخراج الجج » لا عرفت من 
أن المراد من الثاث ‏ الذي رج منه الوصايا ‏ الثلث ثما زاد على مأ نبجب 
إخراجه من الأصل ء وهو - ني الفرض - ثلث ما زاد على الحج : فالوصية 
بالج نظير الوصية بوفاء الدبن لا زاحم الوصايا الأخرى إذا كانت لانزيد 


ج١١‏ (الكلام في إخراج الحج الموصى به من الاصل أو الثلث ) - // - 
باخراجه من اثلث أخرج منه » فأن وفى به » وإلا يكون 
للزائد من الأصل . ولا فرق - في الخروج من الأصل - بين 
حجة الاسلام والحج للنذري » والافسادي ٠‏ لآنه -بأقسامه_ 
واحجب هالي )١(‏ .2 وإججاعهم قائم على خرؤوج كل واججب 
مالي من الأصل . مع أن في بعض الأآخبار : أن الحج بمنزلة 
للدين » ومن المعلوم خروجه من الأصل ٠:‏ بل الأقورى خروج 
كل واجب من الأصل وإن كان بدنياً » كما مر سابقاً (؟) . 
وإن عم أنه ندلي فلا إشكال قُ خروححه من للثلث (؟) . 
وإن : يعلم دك الامرين »2 مي خروجه من الاصل أو الثلث 
على الثلث المذكور . نعم لو كانت الوصية بالجج أو بالدين موجبة لغدم 
وجوب إخراجه إلا من جهة الوصية كان الاشكال محلا وكانت المزاحمة 
بينه وبين الوصايا الأخرى محكّة . 

» قد تقدم  في أول مباحث الحج النذري  الكلام في ذلك‎ )١( 
وأن التحقيق : أنه كحج الاسلام واجب مالي . لكن الحكم في المج‎ 
الافسادي غير ظاهر » نظير الكففارات احير ة ببن الاصال الثلاث » فان‎ 
بل الظاهر العدم . ومثل‎ ٠ كونها من قبيل الدن والحج اللي غير ظاهر‎ 
الحج الافسادي : المج الواجب باليمين أو العهد ؛ فانهها واجبان غير ماليين‎ 
. كما لعله ظاهر‎ 

(1) في المسألة الثامئة من فصل الحج النذري . ومر الكلام والاشكال فيه . 

5) على المشهور المعروف ء المدعى عليه الاجماع منجاءة ؛ والمصرح 
به قي اانصوص ‏ المدعى توارها مععى المتضمنة أنه لانجوز الوصية بأ كير 


- 9 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج011 


وجهان . يظهر من سيد الرياض (قده) خخروجه من الاصل 0 
حيث أنه وجه كلام للصدوق (قده) ‏ للظاهر في كون جميع 
لإمااة الاصل : بأن مراده ما إذا لم يعم كون الموصى 
به واجباآً أو ليا » فان مقتضى حمومات وجوب للعمل بالوصية 

خروجها من الاصل ٠‏ خرج عنها صورة العم بكونها ندبياً 
ان احاق إلى أني الحسن ( ع ) : إن درة بنت مةاتل توفيت وركت 
ضيعة اشقاصاً في مواضع » وأوصت لسيدنا (ع ) في اشقاصها ما يبام 
أكثر من الثلث . . . ( الى أن قال ) : فكتب لخطه ليس بنجب ها في 
ركتها إلا الثلث ... » )٠١(‏ . ووه غليره . وقد عقد ها في الوسائل 
بايا واسعاً . فراجءه في كتاب الوصية 0 : 

٠ ذكر ذلك في مبحث عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث‎ )١( 
» بعد ماذكر ماعن والد الصدوق : من جواز الوصية بالمال كله‎  هناف‎ 
ويلزم‎ ٠ واستدلاله بالرضوي : « فان أوصى ماله كله فهو أعلٍ مما فعله‎ 
ااوصي إذفاذ وصيته على ما أوصى به ) (0؟) , وببعض الأخبار الآخر ؛‎ 
كرواية عمار عن أني عبد الله (ع) : «قال : الرجل أحق اله مادام‎ 
فيه الروح ؛إذا أوصى به كله فهو جائر (*5) , وغيرها  رده بالناقشة‎ 
وبمعارضتها بغيرها . ثم قال : ( ويحتمل عبارة اللخالف‎ ٠ في دلالة الأخبار‎ 
. ١ من أبواب الوصايا حديث:‎ ١١ : الوسائل باب‎ )٠0( 0 

)2 الوسائل هاب : ١76116٠٠١‏ من أبواب الوصايا . 
(.م) فقه الرضا باب الوصية صفحة: 7١‏ . 
(ه؛) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوصايا خديث : ١9‏ . 


ج ١١‏ ( الكلام في خخروج الموصى به من الاصل أو الالث  )‏ هلا ب 
كالرضوي ١‏ يالتثم مع فتاوى العلاء » بأن يكون المراد به يجب على الوصي 
صرف امال الموصى به جميعه على ما أوصى به » من حيث وجوب العمل 
بالوصية وحرمة تبديلها بنص الكىتاب والسنة . وإمما جاز تغريرها إذا عم 
أن فيها جوراً واو بالوصية بزبادة عن الثلث ٠‏ وهو بمجرد الاحمال غير 
كاف » فلعل الزيادة منه وقعث الوصية بها من دون حيف » كأن وجبت 
عليه في ماله بأحد الاسباب الموجبة له ٠‏ والموصي أعلم . وهذا غير جواز 
الوصية بالزيادة تبرعا » فلا بمضى منها إلا الثلث » كم عليه العللاء . وهذا 
التوجيه إن لم يكن ظاهراً من عبارته فلا أقل من تساوي احمّاله لما فهموه 
منها » فلسبتهم الحالفة اليه ليس في محله . وعايه ذبه في التذكرة . وعليه 
فلا خلاف من أحد يظهر منا » . وما ذكره العلاءة في التذكرة قريب 
مما ذكره في الرياض . والظاهر : أن مرادهها أنه مع الشلك محل تصرف 
الموصي على الصحة ٠‏ فيببى على أن وصيته في الواجب لا في المندوب . 
فايس فيها مالفة لا دل على عدم نفوذ الوصية فما زاد على الثلث » ولا 
بمسك بالعموم في الشبهة المصداقية . فهو نظير : مالو باع زيد مالا على 
مرو وشك في أنه ماله أو مال غيره » أو علم أنه مال غيره وشاك في أذه 
مأذون فيه أو لا » فانه يببى على ضحة البيع » وليس فيه عخالفة 1 دل على 
عدم صحة بيع مال الغير إلا باذئه . 

نعم الاشكال يمع في جريان أصالة الصحة في الفرض ء, لاختصاصها 
بها يكون صحيحاً وفاسداً ؛ ووجوب العمل لا يفي أثراً للصحة : نعم 
لو أوصى بعين لشخص » وشك في أنها للموصي أو لغيره » يبن على صمة 
الوصية حى يثبت الخلاك » لاي مثل المقام مما لا يكون للوصية أثر غير 
وجوب العمل . فان عموم وجوب العمل بالوصية ا كان مخصصاً بما دل 


2 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وحمل الخير الدال بظاهره على ماعن الصدوق أيضاً على ذلك . 
لكنه مشكل » فان الغمومات مخصصة بما دل على أن الوصية 
بأزيد من للثلث ترد اليه » إلا مع إجازة للورثة . هذا مع أن 
للشبهة مصداقية » وللتمسك بالعمومات فيها محل إشكال . 
وأما الخير المشار لليه - وهو قوله (ع) :0 الرجل أحق بماله 
مادام فيه الروح ٠‏ إن أوصى به كله فهو جائز )٠١(  »‏ فهو 
موهون باعراض العلاء عن للعمل بظاهره )١(‏ . ويمكن أن 
يكون المراد بماله هو للثلث الذي أمره بيده (؟) . نعم يمكن 

برجع الى أصالة البراءة » لا إلى عموم وجوب العمل بالوصية . 

)١(‏ ومعارض بغيره من الروايات ؛ ثما هو أصح سزداً » وأ كر عدداً 
وأوضح دلالة . بل هو عمار نفسه روى عن أني عبد الله (ع ) أنه قال : 
و الميت أحق بماله مادام فيه الروح بين به » فان قال : بعدي فليس له 
إلا اثلث » )79١(‏ . وفي رواية الصدوق : «١‏ فان تعدى فليس له إلا 
الثلث » (0؟) » يعني : فان تعدى عن زمان حياته . ولعل الجمع بين 
هذه الرواية والرواية السابقة ‏ الى استدل بها للصدوق ‏ هو حمل السابقة 
على ما إذا تصرف فيه منجزاً و ف بذك » بأن باعه محاباة أو وهب-ه 
وأوصى بذلك » بأن اءترف أنه باع أو وهب . 

(0» ذكره في الرياض » وحكاه عن صريح المقئع . لكنه بعيد جد . 

. المقصود هو خبر عمار المتقدم في صدر التعليقة‎ )١( 


.١؟‎ : من أبواب الرصايا حديث‎ ١١ : الوسائلباب‎ )١١( 
. ١١ : من أبواب الوصايا ملحق حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 


ج 1١١‏ ( اذا شك في كون المج الموصى به واجباً او مندوباً ) -١م‏ - 
أن يقال في مثل هذه الأزمنة » بالنسبه الى هذه الأمكنة 
للبعيدة عن مكة ‏ : للظاهر من قول الموصي : ١‏ حجوا عني ) 
هو حجة الاسلام للواجبة » لعدم تعارف الحسج المستحبي 2 
هذه الأزمنة والأمكنة » فيحمل على أنه واجب من جهة هذا 
للظهور والانضراف )١(‏ . كم أنه إذا قال : وأدوا كذا 
مقداراً حمسا أو زكاة » ينضرف الى للواجب عليه . 
فتحصل : أن - في صورة لآشلك في كون الموصى -ه 
واجماآً حى رج من أصسل للتركة » أو لا حتى يكون من 
الثالث ‏ مقتضى الأصل الخروج من الثلث » لآن الخروج من 
الأصل موقوف على كونه واجياً : وهو غير معلوم , بل الأصل 
4 . 9 إذاكان هناك انصراف »ما في مثل لأوصية بالخمس 
أو للزكاة أو الحج ونحوها . نعم لو كانت الحالة للسابقة فيه 
هو للوجوب - 5 إذا عم وجوب المج عليه سايقاً و يعلم 
أنه أتى به أو لا فالظاهر جريان الاستصحاب والآاخراج من 
الاصل . ودعوى : أن ذلك موقوف على بوت الرجريعه 
وهو 0 شكه 2 لاشك الوصي أو لأوارث » ولا يعلم أنه كان 
شاكاً حين موته أو عالاً بأحد الام رين . مدفوعة : بمنسع 
)١(‏ يعي : يكون الظهور المذكور راجعاً الى إخباره بالوجوب »؛ 
فيكون إخاره به حجة » فيكون العمل باخباره لا بوصيته : وبذلك افترق 


هذا الفرض عن الفرض السابق » فانه من حيث كوله وصية لا فرق بينها 


- 4 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
١‏ اعتبار شكه » بل يكفي شك الوصي أو قوارث أيقا (0. 
ولا فرق في ذلك بين ما اذا أوصى أو لم يوص » فان مقتضى 
اصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك للواجب عدم انتقال ما يقايله 
من للتركة إلى للوارث ١(؟5)‏ . ولكنه يشكل على ذلك الامر في 
كثير من الموارد » لحصول للعلم ‏ غالبا بأن الميت كان 
مشغول للذمة بدين »2 أو حمس » أو زكاة » أو حج 2 أو نحو 
ذلك . إلا أن يدفع بالحمل على للصحة , فان ظاهر حال المسم 
الاتيان بما وجب عليه (") . 


5 عدم وووب العمل د>ا معن جيه الشبهة المصداقية » وإعا افيرقا “كن اجهة 
اشمال الثاني على الخبر الذي يككون حجة دون الأول » وإلا فأصالة الصحة 
قِ الجميع غير جارية . 

ومحتمل أن يكون الوجه - في عدم دوريان أصالة اليحة ي المقام ‏ : 
أنها مختصة ما اذا كان الفعل صادراً من الساطان وشلك في تماميته وعدمها 
أما إذا كان الشاث في صبوره من الساطان واو لاشك في ساطنة المصدر 
فلا يمال لأصالة الصحة . لكن في اءتبار الشرط المذكور تأمل » وإن كان 
هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن : لكن الظاهر عموم القاعدة لذلاك : 

)١(‏ تقدم الكلام في ذلك في المسألة الواحدة بعد الماثئة من الفصل 
الأول(١٠)‏ . وقد تقدم منه مارعا يقتضي خلاف ماذكره هنا . يا تقدم 
مه قِ المسألة الزامسة من خدام اأزكاة خلافت ذلك 1 فراجع . 

(0) هذا الاثر لاحاجة اليه ٠»‏ إذ الكلام في وجوب الاخراج ؛ 


م 


ويكفي فيه ثبوت الرعرت وإن انهل مه اله . اأورئة <* 
فر تقدم 5 قي بعص مسائل ختام |أة زكاة 0 الكلام قي مثل هذه 


603 راجع صفحة : 7017 من الجزه الماشر من هذه الطرعة . 


ج١١‏ ( كفاءة اللوجة الميقاتية مع اطلاق |اوصية بالج ) #م - 
لكنه مشكل في الواجبات الموسعة )١(‏ » بل في غيرها أيضاء 
قِ غير الموقتة (0"') . فالا دوط 98 5 هله للصورة 9 الاخراج 
من الاصل ' 
( مسألة ؟ ): يكفي الميقاتية (م) » سواء كان الحج 
الموصى به واجياآً أو مندوياً : وحخرج الاول من الاصسل 
والثاني من للثلث . إلا إذا أوصى بالبلدية » وحينئذ فاازائد 
عن أجرة الميقانية - قِ الاول -. من الثلث .6م أن مام الاجرة 
دان الثاني منه . 
( مسألة " ) : إذا لم يعين الاجرة » فاللازم الاقتصار 
الآلة + كما تقدم الاشكال الى جرزان أصولة الفيطة في عدال السام » 
وأنه لم يشبت . 
)١(‏ فان التأخير فيها 1ا كان جائراً لى يكن ظاهر المسلم عدمه : 
0) مما كانت يجب المبادرة اليها وإن لى يكن على حو التوقيت » 
لا عرفت من عدم ثبوت أصالة الصحة فيه بنحو تقتضي البذاء على وجوب 
الأداء . أما الموقتة فيمكن التمساث فيها بقاعدة الشاك بعد خخروج الوقت 
فقّد تضمنت بعض النصوص : أنه إذا شك بعد خروج الوقت فقد دخل 
حائل فلا يلتفت. »)٠١(‏ بناء على ما يستفاد منها من عموم الحكم لكل شاث 
في الموقت بعد روج وقته . 
(؟) تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الثامنة والمانين من الفصل 
الأول ٠ )١(‏ ودقية الأحكام المذ كورة ف هله المسألة واضحدة : 


. ١ : من أبواي المواقيت حديث‎ ٠١ : الوسائل ياب‎ )١8( 
.. من الجزء الماشر من هذه الطبعة‎ 7٠8 : راجع صفحة‎ 692 


د ( مستحسلك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 
على أجرة المثل(١)‏ » للانصرافلليها . ولكن إذا كان هناك من 

برضى بالاقل منها وجب استئجاره » إذ الانصراف إلى أجرة 
المثل إنا هو نفي الازيد فقط (؟) . وهل بجحب الفحص عنه 


)١(‏ م في الشرائع وغيرها . للكن في القواعد : « وإنْلم يعين القدر 
أخرج أقل ما يستأجر به . . . » . واستدل بعضهم على الأول : بتوقف 
اليج عليه . لككن وجوب ما يتوقف عليه الواجب يقتضي إرادة الثاني : 
وعليه فاذا أمكن الاستيجار بالأقل لم يجحز الاستيجار بأجرة المثل : ك أنه 
او لم يمكن الاستيجار بأجرة المثل تعين الاستيجار بالأكير ؛ مع الاقتتصار 
على أقل م كن مله 2 

(؟) أر اد به دفع الاشكال الذي ذكر في المستّند على من جمع ببن 
الاستدلال على لزوم أجرة المثل بالانصراف وبين الحم بوجوب الاستيجار 
بالأقل مع وجود من برضى به ٠‏ وتوضيح الدفع : أن المراد من الانصراف 
إلى أجرة المثل الانصراف عن الأكثر ء لا ءا يقابل الأكثر والآقل . والوجه 
في الانصراف المذكور أن الوصي منزلة الوكيل » وإطلاق التوكيل يقتضي 
الانصراف الى ما تقتضيه مصاحة الموكل » ومن المعاوم » أن مصاحة الموكل 
تقتضي الاستيجار بالأقل مع تهيئه ٠‏ 

هذا إذا لم يكن التصر ف مزاح لوق الورئة كم اذا كان قد أوصى 
باخراجه من الثلث ‏ أما مع المزاحمة لوق الورثة ‏ بأن كان اللازم إخراجه 
من الأصل - فالمكم أوضح ٠‏ فانه لو صرح الموصي بأجرة المثل ليس 
للوصي العمل بالوصية مع مزاحمة حق الورئة » لأن فيه حيفاً عايهمء. 
فبتعين الأخذ بالأقل : ومن ذلك يظهر أن ما ذكره في الشرائع إن لم يرد 
به الثاني فالاشكال عليه ظاهر ٠‏ 


ج١١‏ ( إذا أوصى بالحج ولم يعين الأجرة ) 6م - 
لو احتمل وجوده ؟ الاحوط ذلك )١(‏ »؛ توفيراً على للورثة 
خصوصاً مع الظن بوجوده . وإن كان في وجوبه إشكال ». 
خصوصاً مع للطن بالعدم (؟). وأو وحد من دريدك أن يتبرع 
فالظاهر جواز الا كتفاء به » بمعنى : عدم وجوب البادرة 
الى الاستئجار ‏ بل هو المتعين ‏ توفيراً على للورئة » فان أتى 
به صحيحاً كفى » وإلا وجب الاستئجار . ولو لم يوجد من 
يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الازيد إذا كان.الحج 
واجياً : ؛ بل وان كان مندوباً ايضاً مع وفاء للثلث (”) . ولا 
حي الى إن العام القابل ولو مع العلم بواجود من يرضى 
بأجرة المثل أو أقل - بل لايجوز ‏ لوجوب المبادرة الى تفريغ 
ذمة الممت ىُ الواجيب » والعمل بمقتطب ى لأوصية في المندوب )5( 
00 بل هو الآقوى » اعدم العلم بالتوقف على عل أجرة المثل ؛ فلا يعلم 
الاذن فيه . نعم الفحص اللازم إتما هو بالمقدار الذي لا يلزم فيه تعطيل 
الواجب » ولا يلزم من وجوبه الجحرج » فان لزم أحدهما لم يلزم , كما 
هو ظاهر . 

0) لكن بعد أن كان الظن ليس محجة فلا طريق إلى الاذن في 
التصرف . نعم لو لم يكن فيه ضرر على الورثة ‏ يما او أوصى باخخراجه 
من الثلث » وفهم من الموصي الاذن بالتصرف من دون فحص - لم يجب 








الفحص -يئذ . لككن فهم ذلك يحتاج إلى قريئة خاصة » لا عرفت من 
أن إطلاق الوصية يقتضي اغتصاص الاذن بما فيه مصلحة الموصي : 

(5) مع الاقتصار على أقل الممكن ؛ كما سبق . 

(؛) هذا إذا فهم من الموصي الوصية بالمبادرة » والا فةقتضي الاطلاق 


ماد (١‏ مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وإن عين الموصي مقداراً للأجرة تعين وخرج من الاصل في 
للواجب إن لم يزد على أجرة المثل » وإلا فالزيادة من الثلث. 
كما أن في المندوب كله من اثلث . 
) مسال ؛): هل لللازم في تعيين أجرة امل 
الاقتصار عل أقل لأناس أجرة » أو يالاحظ من يناسب شأن 
الميبت في شرفه وضعته ؟ لايبعد للثاني » والاحوط الاظهر 
الاول )١(‏ . ومثل هذا للكلام بجري أيضاً في الكفن الخارج 
من الاأصل أيضاً . 
( مسألة © ): لو أوصى بالج وعين المرة أو لاتكرار 
بعدد معين 3عين (5) » وإن ل يعين كفى حج واحد (”) . 
إلا أن يعلم أنه أراد التكرار . وعليه حمل ما ورد في الاخبار: 
جواز التأخير . لآن الأمر لا يقتضي الفور » وليس بي المقام حدق للغسير 
تجب الميادرة الى أدائه . الهم إلا أن تكون الوصية من <ق الميت تجب 
المبادرة الى أدائه . لكنه غير ظاهر »ولا يناسب سيرة المتشرعة . فلاحظ : 
)١(‏ قد عر فت : أنه 8 اختلاف مراتب أجرة المشفل ‏ يتعين 
الاقتصار على الأقل » إما لأنه أصلح للميت ٠»‏ أو لأن في الأكثر منافاة 
لق الورثة : لككن اذا كان الأقل منافياً لشرف ايت .فلا تبعسد دعوى 
انصراف الدليل عنه . ولأجل ذلك قال المصنف (ره) : الأظهر الأول ؛. 
0) بلا إشكال ولا خلاف »2 كم يظور ذلك من ملاحظة كلاتهم 
() كم هو المشهور بين المتأخرين . أما في صورة يكون لكلام 
الموصي إطلاق ؛ فلأن الاطلاق يقتضي أن يكون المراد صرف الطبيعة » 


ج١١‏ ( اذا أوصى بالحج ول يعين المدد ) بم - 
من أنه محج عنه مادام له مال كما في خبرين - )١(‏ أو ما بقي 


وصرت الطبيعة يصدق على الواحد يما يصدق على الكثير » ولذا ذكروا 
أن الأمر لا يقتضي التكرار كما لا يقتضي المرة : وحيائذ فان أخخرج من 
الأصل اقتصر على الواحد ٠‏ انافاة الأكثر لق الوارث » ولا يجوز إلا 
باذنه + وإن أخخرج من الثلث جاز الواحد »© كما جاز المتعدد في سئة واحدة 
أما في سنتين فالظاهر عدم مشروعية التعدد , لأن صرف الوجود لا يتكرر 
انطباقه » فاذا كان منطيقاً على الأول امتنع أن ينطبق على الثاني » فالجج 
في السنة الثانية لايككون مما أوصى به » فلا يكون مأذونا فيه . أما إذالم 
يكن اكلام الموصي إطلاق وتردد الموصى به بين الواحد والمتعدد اقتصر 
على الواحد » لاشاك في الوصية بما زاد على الواحد » والأصل عدمها . 

: قات لأبي الحسن (ع)‎ ٠ : أحدهها : خير مد بن الهسن الأشعري‎ )١( 
جعلت فداك . آني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألاك عنه فم أجد عندهم‎ 
جواباً ؛ وقد اضطررت إلى مسألتك : وإن سعد بن سعد أوصى إلي ؛ فأوصى‎ 
في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر » فكيف أصنع ؟ قال (ع) : يأتي‎ 
: )٠١( » جوابي في كتابك . فكتب لي : محج عنه مادام له مال محمله‎ 
, وثانيها : خير د بن الحسين قال لأني جعفر (ع) : و جعلت فداك‎ 
فال : هات . فقمت : سعد بن سعد أوصى‎ ٠ قد اضطررت إلى مسأأاتك‎ 
حجوا عني مبهماً ولم يسم شيئاً » ولا ندري كيف ذلك 1 قال : يحج‎ 
. )؟١(‎ » عنه مادام له مال‎ 





. ١ : الوسائل باب : 4 من ابواب الذيابة في الحج ملحق حديث‎ )١8( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 6 من أبواب النيابة في الحج حديث‎ 


عار د ( ستمسث العروة الرثقى ) ج ١١‏ 
من ثلثه شي ء 5 1 في ثالث )١(‏ بعك حمل الاولين عل الاخير 
من إرادة الثلث من لفظ المال (؟) . شما عن للشيخ وجاعة . 
من وجوب للتكرار مادام الثلث باقياً ضعيف (*) . مع أنه 
يمكن الاتيان به ببقاء شىء من لأثاث بعد اأعمل بوصايا أخر 
وعلى فرض ظهورها في إرادة للتكرار ‏ ولو مغ عدم للعلم 


)020( وهو خير هل بن الحسين بن خوالد ٠‏ «( يالك | جعدار (ع) 





عن رجل ا ص أن مح عنه مبهماً . فقال : حج عنه ما بقي من ثلشه 
شي ؛ (010 : | 

) المقتضي ذا الجمل إما الجمع الغرثي بين الأولين والأخير ‏ لأن 
الأخير من قبيل المقيد والأولين من قبيل المطلق ‏ أو الاجماع . 

(”) لاحال مورد السؤال في الأخبار المأكورة » لاجمال الابهام 
المذكور فيها : ولاسها علاحظة عجز أحابنا (رض ) عن الجواب ‏ حسب 
ما ذكر في الخير الأول فانه لو كان إطلاق ف كلام الموصي أو لم يبين 
تعين الاكتفاء بالهمرة ‏ ما عرفت - وليس ذلك ما يحفى الحسكم فيه على 
أصابنا وغيرهم : وحيئئذ لا مجال للاستدلال بها على ماذكره الشبخ (ره) 
وتبعه عليه في الخدائق والمستند ‏ من أنه اذا لى ينص على تعيينالمقدار يتعين 
التككرار : واستدل له في الحدائق أيضاً : بأنه الموافق لأصالة الشغل ٠‏ مع 
أن الاصل البراءة من وجوب الزائد على المرة ٠‏ 

() هذا الامككان ذكره كأشف اللثام < وهو أيضاً بعيد عن الابهام 

وعدم التفسير 2 وعجز أصصارنا عن الجواب ؛» المذكورة في النصوص * 


, " : الوسائل بات : 4 من ابواب النيابة في الجج حديث‎ )١( 


ج١١‏ ( إذا أوصى بالج ول يعين العدد ) هم 
بارادته ‏ لابد من طرحها » لاعراض المشهور عنها )١(‏ 2 
فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلل بارادة 
التكرار . نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج . 
يمكن أن يقال بوجوب صرف تممه في الحج (9) » وكذا لو 
لم يذكر إلا المظلم » أو إلا الزكاة » أو إلا الخمس . ولو 
أوضي أن حج عذه مكرراً كفى مرثان» لصدق للتكرار معه (). 
( معألة ؟ ) : لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج 

)١(‏ لكن في كون الاءعراض المذكور موجباآً للوهن والسقوط عن 
المرجية تأمل ظاهر . وفي المستند : أنه لايظهر راد لها من الاتقدمين عدا 
شاذ . . . انتهى . وإعراض المتأخخرين لا بجدي بعد عمل الققدماء . 

(؟) قال في الجواهر : ١‏ بل قد يدعى ظهور الاقتضار على الوصية 
بالجج عنه في ارادة الوصية بالثاث » وأنه يصرف في ذلك وإن لم يبوص 
بالثلث بغر اللفظ المزبور » نحو مالو قال : ( أغرجوا رد مظالم ) أو 
٠‏ تصدقوا عني »أو نحو ذلك . ولعل مراد الشبخ ومن تبعه ذلك » لاالحمل 
على التكرار تعبداً . وان كان ظاهر اللفظ خيلافه » ضرورة استبعاد مثل 
ذلك من مثله » . 

أقول : دعوى الظهور المذكور غسير ظاهرة » بل #تلف الظهور 
باختلاف المقامات . ومثله حمل كلام الشيخ ( ره ) عليه © فاله بعيد. 
واستبعاد مثل ذلك من مثله إءما هو لو كان المستند القواعد » وقد عرفت 
أنه النتصرص 

(5) كما صرح به غير واحد . إلا أن يهم إرادة التكرار مها أمكن . 


-20 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ذلك المقدار لكل سنة » صرف نصيب ستتين في سنئة » أو 
ثلاث سنين في سنتين مثلاا » وهكذا . . . )١‏ . لا لقأعدة 
الميسور () » لعدم جريانها في غير مجعولات للشارع ”) . 
كا في الحدائق - وفي المدارك وعن غسيرها : أنه قارع به في كلام 
الأضداب .لما رواه ابراهيم بن مهزيار قال : « كتب إليه علي بن د 
الحضيني : إن ابن عمي أوصى أن محج عنه مخمسة عشر ديئاراً في كل سنة 
وليس يكفي » ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب (ع) : مجعل حجتين في حجة 
فان الله تعالى عالم بذلك » )1١(‏ ء, وروايته الأخرى : «١‏ كتبت اليه (ع): 
إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن بحج عنه من ضيعة ‏ صير ربعها 
لك في كل سنة حجة إلى عشرين ديناراً » وأنه قد انقطم طريق البصرة 
فتضاءفت المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين ديناراً . وكذلاك أوصى 
عدة من «مواليك في حجهم . فكتب (ع ) : بجعل ثلاث حجج حجتين 

إن شاء الله » (8؟) : ١‏ 

(0) كا استدل بها في الرياض » وهو ظاهر كشف اللثام : وظاهر 
الجدائق : أسبة الاستدلال بها الى الأصحاب ء وي المدارك : أنه لابأس به : 
وإن أمكنت المناقشة فيه : بأن انتقال القدر المعين بالوصية إنا يتحقق مع 
إمكان صرفه فيها . . . إلى آخير ما ذكره : 

(م) لأن مفاد القاعدة كون الطلب بنحو تعسدد المطلوب » وذلك 
(٠؟)‏ الوسائل باب : م من أبو اب النياية في الحج حديث : " , 


ج 201١‏ ( اذاعين مقداراًلححج يكل سنة فلم يف ذلك ) 4١‏ 
بل لان للظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في 
الحج ؛ وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته )١(‏ .ويدل 
عليه أيضاً : خير على بن محمد الحضيي (؟) »2 وخخير ابراههم 
ابن مهزيار » ففي الاول : نجعل حجتين في حجة 2 وفي 
الثاني : جعل ثلاث حجج في حجتين » وكلاها من باب المثال 
كا لا محفى () . هذا ولو فضل من للسنين فضلة لا تفي 
إنا يصح بالنسبة إلى الطلب الشرعي الذي بمكن فيه الكشف عن ذلك 2 
الذي هو خلاف التقييد . أما الطلب الصادر من غير الشارع فلا يمكن فيه 
الكشف المذكور : ووجوب العمل بالوصية وإن كان شرعياً » لكنه يتوقف 
على صدق الوصية على البعض » فاذا فرض ال2فاؤه ‏ لانتفاء اليد اذتفى 
صدق الميسور ٠‏ ضرورة أنه لا يصدق مع انتفاء الوصية . وإن شئت قات ؛ 





ضرورة عدم وجوب مالم يوص به الميت . 

)١(‏ من المحتمل : أن يكون ذلك مراد من استدل يقاعدة المرسور. 

0) كذا ني الجواهر . وقد عرفت أن الخمر خير أبراههم بى مهزيار 
فاه روى أن علي بن مد كتب إليه (ع ) . 

) وحيلئذ يتعدى عن موردها إلى ساثر الموارد » فيتم الاسةدلال 
بها على القاعدة الكلية . هذا والخيران رواهها الشي.رخ عن ند بن علي بن 
محبوب © عن ابراهيم بن مهزيار ٠ )٠١١(‏ وطريقه اليه صحيس : ورواهها 
الصدوق أبضاً عنه (8؟) » وطريقه أيضاً صحيح . وأم-ا إبراهيم فهو من 
الثقات . وي الجدائق : « إنه في أعلى مراتب الصحة » » وعن علي بن 





(0(:)1١؟)‏ لاحظ الوسائل باب : ” من أبواب النيابة في الحج . 


45 سا ) مستمساك العروة الوثقى ( ج١١‏ 
بحجة )0 »:فهل ترجع ميراثاً 4 أو في وجوه للبر» أو تزاد على 
أجرة بعض للسنين ؟ (؟) وجوه (") . ولو كان الموصى به 

طاووس. في كتاب ربيع الشيعة : أنه من سفراء الصاحب (ع ) والأبواب 
المعروفين الذين لا مختلف الاثنا 'عشرية فيهم ؛)< وقد تعرض في مستدرك 
الوسائل لذكر القرائن الدالة على وثاقته . فراجع : لعم رواها في الكافي 
عن تمد بن محبى © من حدثه » عن ابراههم بن مهزيار )1١(‏ . 

)١(‏ هذا يتعاق بما قبله من ضم السئين بعضها الى بعض » بأن كان 
الضم ستوجب زربادة فضلة + 

(0) يعني : البعض الآخخر . 

رم) في الجواهر ذكر الوجهين الأولين » تبعآ لكاشف اللثام ,ثم قال : 
د قد يقال : بتعين الثاني مع فرض الوصية بها ؛ وأنه ذكر ذلك مصرفاً 
ها فاتفق تعذره . يا أنه يتعين الأول إذا فرض إخراجه-ا عن الوارث 
بالوصية المزبورة » الي قد فرض تعذرها . فتأمل ». وكأن وجه التأمل 
أن إخراجها بالوصية المزبورة عن ملك الوارث لا يناي الوصية بها على 
وجه أخير 2 

فالعمدة » ما سيشير إليه المصنف ( ره )ء من أنه إن فهم تعدد 
المالوب دل .رجع ميراثاً » وإن لم يفهم ذلك أو فهم وحدة المطلوب - 
رجعت مير ان » وتلف ذلك باءتلاف المناسبات : والوجه الآخير مبني 
على أن المطلوب ينحل إلى أمور ثلاثة » صرف المال في مصلحته ؛ وصرفه 
في الج ؛ وصرفه في خصوص السنة المعينة © فاذا تعذر الأخير تعين 
الأولات . لكن الأذواق الهرفية ‏ غالبا لا تساعد عليه ٠.‏ وللذا مم 


م ب يي بي يي ل يت 
)06 لأحظ الوسائل باب : « من أيواب النيابة في الحج . 


ج ١١‏ ( إذا عبن مقداراً لحج في كل سنة فم يف ذلك ) د مو 
الحج من للبلد » ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين ‏ مثلا - 
لمنة » وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة » 
ففي تعيين الأول أو للثاني » وجهان )١(‏ . ولا يبعد لاتخيير 
بل أولوية للثاني (؟) . إلا أن مقتضى إطلاق الخيرين الأول ). 
هزا كله إذا لم يعم من الموصي إرادة اليج بذلك المقدار على 


يتعرضوا له : 

)١(‏ في كشف اللثام اخختار الثاني » ثم قال : «ولكن الخير الأخير 
قد يوهم الخلاف . وبيمكن تيزيله على عدم إمكاله من الميقات . . . ؛ 
وي الحواهر : «قات : لاداعي إلى هذا الاجتهاد في مقابأة النص المعمول 
به بين الأصصاب . . . »2 . 

0( أن المج أفضل من الطريق 5 

(5) أما الخير الثاني فظاهر في البادية » ومطاق من حيث ااتمكن 
من الاستنابة من المرقات وعدمه : وأما الخير الأول فهو مطاق من حيث 
البلد» ومن حيث التمكن من الاستنابة من الميقات . وحيلئذ يكون مقتضى 
الاطلاق المج “كن البأد 0 والجمغ دين حو السئين . ورما ينافي ذلك 
ما يأني من رواية علي بن مزيد المتضمنة : أنه إذا أوصى بمال لا يككفي لمج 
من الماد عَج به من الميقات )١١(‏ ©) وصديحدة العزنطي الٌمتضمنة ٠‏ أنه 
محج من البلد فان لم يمكن ففهن حيث بمكن (790) ؛ المحمولة على صورة 
الوصية بمال لمج . لكن الخيرين المذكورين في غير المورد » والأخذ باطلاق 
الخيرين الواردين في المورد أولى وأظهر : 

)١(‏ يأتي ذكرها فى اواخر المسألة القاسمة من هذا الفصل, 
(؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب النرابة في الحج حديث : 8 . 


45 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وجه للتقييد » وإلا فتبظل لأوصية » إذا ل درج إمكان ذلك 
بالتأخير ٠‏ أو كانت للوصية مقيدة بسئين معيئة )١(‏ . 

( مسألة /ا ) : اذا أوصى بالحج وعين الأجرة في مقدار 
فان كان الحج واححياً 3 وم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل ؛ 
أو زاد وخرجت للزيادة من للثلث (؟) تغين . وإن زاد ولم 
نخرج للريادة من للثذلث بطلت للوصية » ويرجع الى أجرة 
المثل (*) . وان كان الحج مندوباً فكذلك تعين ‏ أيضاً - مع 
وفاء الثلث بذلك المقدار » والا فبقدر وفاء للثلث . مع عدم 
كون للتعيين على وجه التقييد . وإن لم يف الثلث بالحج » أو 
كان للتعيين على وجه للتقييد بطلت لأوصية » وسقط وججوب 
الج (؟). 





)١(‏ لفوات المقيد بفوات قيده . وأما الخبران فاطلاقه) الافظي وإن 
كان يشمل الفرض »؛ لكن من المعلوم ‏ بقريئة المناسبات العرفية - عدم 
ظهورههما في وجوب مالم يوص به الميت . نعم مع الشك لابأس بالأخذ 
باطلاق 5 ؛ وتكون فائدتها ذلاك » إذا م .ع الشلث في ذلك دكون 
المرجع أصالة عدم الوصية . والظأهر أن ا واردان هذا المورده فه) 
قٍ مقام الم الظطاهري اعهاداً على القرائن العامة . نعم لو اتفق حصول 
بعض ما بمئع من القرائن العامة » ففي جواز الأخذ به) إشكال » والأوجه العدم : 

(0) بأن وفى الثاث بها من دون مزاحم . 
(؟) لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث . 
(؛) أما في الأول فلاتعذر » وأما في الثاني فلتعذر القيد : 


ج١١‏ ( اذا عين أجرة لحج لا يرغب فيها أحد ) هه - 
( مسألة 6 ) : إذا أوصى بالحج وعين أجيراً معيناتعين 
استئجاره بأجرة المثل . وإذلم يقبل إلا بالأزيد» فان خرجت 
للزيادة من للثلث تعين أيضاً » وإلا بطلت للوصية واستؤجر 
غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقاً . وكذا في المندوب إذا 
وفى بهالثلث » ولميكن على وجه التقييد . وكذااذا لويقبل أصلا” (1). 
( مسألة 9 ) : إذا عين للحج أجرة لايرغب فيها أحد 
وكان الحج مستحباً بطلت للوصية إذا لم يرج وجود راغب 
فيها . وحينئذل فهل ترجع ميراثاً » أو تضرف في وجوه اليرء 
أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثاً أو 
كان للراغب موجوداً ثم طرأ للتعذر ؟ وجوه (؟) . والأقوى 
هو الصرف في وجوه للير . لا لقاعدة الميعور » بدعوى : أن 

() يعلمى حلم هذه المسألة مما سيق :2202 

(0) الأول : مي عن ابن ادريس » والشيسسخ في . أجوبة المسائل 
الحائريات » واختّاره في المدارك . لتعذر العمل بالوصية ٠‏ فتبطل . والثاني : 
محكي عن المشهور ٠‏ واختاره في الشرائع وغيرها . بناء منهم على أنهسا 
بنحو تعدد المطلوب , فاذا لم تصح الوصية بالحج بطل القيد » وتبقى الوصية 
بالمال فيصرف في مصلحة الميت : والثالث : محكى عن الكركي » واختاره 
في المسالاك . إذ ‏ مع طرؤ العذر ‏ لما صحت الوصية ابتسداء » ورج 
الملل من ملك الوارث لا يعود اليه إلا بدليل » ولم يثبت . غاية الأمر : 
أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعين » فيصرف في وجوه البرء بخلاف مالو 
كان العذر من الأول ' فائها لم تصح الوصية من الأول : والاشكال فيه 


465 مس ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 

للفصل إذا تعذر يبقى الجنس - لأنها قاعدة شرعية » وإنا 
ري قُ الأحكام للشرعية المجعولة للشارع » ولا مش رح لا 
في مجعولات للناس » كا أشرنا لليه سابقاً )١(‏ . مع أن الجنس 
لايعد ميشوراً للنوع (؟) » فمحاها المر كبات الخارجية إذا تعذر 


ظاهر ٠»‏ لأنها اذا بطلت لم يكن اوجوب الصرف وجه إلا البناء على التبعييض 
وهو مبني على تعدد المطلوب » ومعه يكون الحم كذيك بي العذر المقارن 
للوصية . فالعمدة : هو أن الوصية في أمثال ذلك مبنية على وحدة المطاوب 
أو على تعدده » فعلى الأول يتعين التبعيض ويازم الصرف ي وجوه العر 
كما ذكر المشهور ‏ وعلى الثاني بتعين الرجوع ميرائاً كما ذكر اين 
ادريس - والتفصيل بلا فاصل . 

. في المسألة الساوسة . فراجع‎ )١( 

(؟) من المعلوم أن مفهوم الميسور كسائر الموضوءات التي تذكر 
موضوعاً للأحكام في لسان الشارع ؛ فاذا ' تعر ض الشارع ليان الحراد 
بها محمل على المفاهيم العرفية » عقتضى الاطلاقات المقامية » المراد بالميسور 
هو الميسور العرقي . و م العرف بصدق الميسور تابع للمرتكزات العرفية 
في مناسيات الاحكام وموضوعاتها » فد يصدق اليسور على الجنس عند 
تعذر الفصل وقد لا يصدق » وقد يصدق على المقيد عند زوال قيده وقد 
لايصدق » وقد يصدق على المباين وقد لا يصدق » وقد يصدق على بع 
الأجزاء عند تعذر البعض الآخر وقد لايصدق » كل ذلك لاختلاف 
المناسبات العرفية بين الأحكام وموضوعانها ٠‏ فهذه المناسبات العرفية وإن 
م نكن قطعية ولا حجية فيها » لكن عرفت أن الاطلاق المقامي يقنضي 
جواز الاعماد عليها : 


ج١١‏ ( اذا عون أسجرة لمج لا برغب فيها أحد ) لاةا اس 
بعض أجزائها ولو كانت ارتباطية  )١(‏ بل لأن الظاهر من 
جال الموصي في أمثال المقام ‏ إرادة عمل ينفعه » وإنا غين 
علا خاصاً لكوزه أنفع قي نظره من غيره فيكون تعيينه لمثل 
الحج على وجه تعدد المطلوب وإِنلُم يكن متذكراً لذلك حين 
الوصية . نعم لو عل في مقام كونه على وجه التقيبد في عالم 
اللب أيضاً يكون الحم فيه للرجوع الى للورثة . ولا فرق أي 
للصورتين بين كون للتعذر طارئاً أو من الأول . ويؤيد ماذكرنا: 
ماورد من الأخبار في نظائر المقام (؟) . 

)١(‏ قد عرفت عمومها لطاء ولالمقيدات عند تعذر قيدها » وللأج:اس 
عند تعذر فصلها . لكن لا بنحو الكلية في الجميع » بل ياف باختلاف 
المناسبات الارتكازية العرفية . 

(؟) كصحيحي ابراهيم بن مهزيار المتقدمين في المسألة السادسة » وخير 
بن الريان قال . و كتبت الى أني الحسن (ع) أسأله عن إنسان أوصى 
بوصية » فل بحفظ الوصي إلا باباً واحداً» كيف يصنع بالباقي ؟ فوقع (ع) : 
الأبراب الباقية اجعلها في وجوه الير » )1١(‏ : وما ورد فيمن أوصى 
أن تشترى رقبة بثمن معين وتعتق » فوجدت بأقل من ذلك الثمن - : من 
أنه تشترى بالأقل ٠‏ وتعتق » ويدفع اليها الباقي )7١(‏ . وقد يستدل ما 
ورد - فيمن أوصى للكعبة » أو نذر ها » أو جعل لا هديا : من أنه 

بباع ويصرف على المجاج المنقطعين )3١(‏ : اكنه غير ما ين فيه » لأآن 


)006 الوسائل باب . 51 عن أبواب الرصايا حديث : .١‏ 
(؟) الوسائل ناب ”0 من أبراب الوصايا حديث ١ ٠‏ . 


امة - ( مستمسك العروة ااوثقى ) ج ١١‏ 
بل يدل عليه خبر علي بن سويد © عن للصادق ( ع) )١(‏ 
الظاهر أن المراد به ذلك من أول الأمر ٠»‏ لا بعد التعذر . 

ثم إن المصرح به في كلام جماعة : البناء على أن الصرف في وجوه 
الر تعبدي »؛ نظير البدل الاضطرارى » وحينئك لا فرق بين وحدة المطاوب 
5 الوصية وتعدده . لكن فهم ذلك من النصوص. غير ظاهر الوجه » 
لكون منصرفها أن ذلك كان عملا بالوصية » واعهاداً على القرائن العامة ) 
فلا محال للأخذ بها مع العم بأن الوصية على نحو وحدة المطلوب » أو قيام 
بعض القرائن الخاصة المانعة من الأخخذ بالقرائن العامة » ك5] أشرنا اليه آنفاً . 


ثم إن ماذكر يتص بالأعمال الخيرية الي قصد فيها التقرب إلى الله سبحانه 
أما غيرها ثما يقصد به وجه آخر فاللازم فيها البناء على الرجوع إلى الوازث 
6 هو مقتضى الأصل الأولي ٠‏ اهدم ما يوجب الخروج عنه . 

)١(‏ رواه المشايخ الثلائة قال : «أوصى إلي رجل بتركةه »2 وأمرني 
أن أحج بها عنه» فنظرت في ذلك فاذا شيء يسير لا يكفي للحج . فسأات 
أنا حنيفة وفقهاء الكوفة » فَقَالوا : تصدق بها عنه . فل) حججت لقيت 
عبد الله بن الحسن في الطواف ٠‏ فسألته وقلت له : إن رجلا من مواليم 
من أهل الكوفة مات فاوصى بتركته إلي ٠‏ وأمرتي أن أحج بها عنه »؛ 
فنظرت في ذلك فلم تكف في الهج » فسألت من قبلنا من الفقهاءء فقالوا : 
تصدق بها ؛ فتصدقت بها »2 فا تقول ؟ فال لي ٠‏ هذأ جعفر بن محمد 
فأته وأسأله . قال : فدخلت الحجر فاذا أبو عبد الله (ع ) نحت الميزاب 
مقبل بوجهه على البيت يدعو »2 ثم التفت ذفرآني »2 فقال : م-| حاجتاك ؟ 


01012121212121212121212121210101ااالاالللللبر0 3207020700 س0 
( هكذا في نسخ المئن أ.اعا.وءة . و لكن الموجود فى الفقيه والتهذيب : ( ابن مزيد ) ٠‏ و في 


الكافي : ( ابن رمد ) . وهدك نسخ أخرى ليس فيها أبن سويه . 


ج١١‏ ( اذاعين أجرة للحج لا رغب فيها أحد ) 4ه 

قال : و قلت مات رجل نفأوصى بر كته أن أحج بها عنه 2 
فنظرت في ذلك فلم تكف للحج » فسألت من عندنا من الفقهاء 
فقالوا : تصدق بها . فقال ( ع ) : ما صنعت ؟ قلت: تصدقت 
بها . فقال (ع) : ضمنت . إلا أن لا تكون تبلغ أن حج بها 
من مكة » فان كانت تبلغ أن محج بها من مكة فأنت ضامن) 
ويظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد للتى تبطل للوصية لجه-ة 
فقلت : جعلت فداكء إني رجل من أهل الكوفة من مواليك » فقال (ع) : 
دع ذا عنك » حاجتك , قلت : رجل مات فأوصى بتركته أن أحج بها 
عنه » فنظرت في ذلك فلم يكف لحج » فسألت من عندنا من الفقهاء : 
فقَالوا : تصدق بها . ذَمَال : ها صنعت؟ قلت : تصدقت بها فقال (ع) : 
ضمنت: . إلا أن لا يبلغ أن يمحج به من مكة؛ فان كان لا يبلغ أن محج به 
من مكة فليس عليك ضمان » وإن كان يلغ أن يحج به من مكة فانت 
ضامن ؛ )٠١(‏ . 

ودلالة الرواية على التنازل من الهج البلدي إلى الميقاني واضحة : 
وكذا دلالتها على التنازل من النائب إلى غيره » وهو غير ما نحن فيه :كما 
أن الظاهر اختصاصها بصورة ما إذا لم يعم أن التقيبد على نمو وحدة 
المطلوب » فان إطلاقها اللفظي وإن كان شاملا اذلك ؛» لككن المنصرف 
إلى الذهن منها . أن وجوب الصرت من باب العمل بالوصية » لا من 
باب آخر في مقابل ذلك . نعم الظاهر منها الشمول لصورة الشك » أذ 
بالارتكاز الهالب . 


١64 : الوسائل باب : ا“ من ابواب الوصايا ءديث : ؟ » الغ ةيهالجرء : 4 صفحة‎ ()١١( 
. طدهة النجف الاشرف‎ 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وتعذر بعضها اها فيه فالآمر أو ضيح » لأنه بتعبينه الثلث 
لخفسه أخدر جه عن ملك للوارث بذلك فلا يعود لليه )١(‏ . 
( مسألة ٠‏ ):إذا صالحه على داره مثل” وشزط عليه 
أن مج عنه بعد موته صح وازم ؛ وخرج من أصل للنركة 
9 كان الحج ندبياً » ولا يلحقه حك للوصية . ويظهر من 
مق [لأعمي ( يي سره) في نظير المقام إجراء حم للوصية 
عليه » بدعؤى : أنه بهذا الشرط ملك عليه الخج » وهو حمل 
له أجرة (؟) » فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا للعمل » فان 
كانت زائدة عن الثاث توقف على إمضاء لأورثة . وفيه : أنه 
لم يملك عليه الحج مطلقاً في ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه (5) 
)١(‏ تعايل الوضوح مما ذكر خفي 2 إذ لا مانع من العود الى ملك 
الوارث بعد أن بطل السبب المخرج . فالعمدة في الوضوح : أنه لما اشتمات 
الوصية على أمر ن كان البناء على تعدد المطلوب فيها أو ضح من اأوصية 
المغتملة على أمر واحد »٠‏ لأن ذلك في الثانية محتاج الى التحايل العقلي »؛ 
عؤلاف الأولى » لاشهاها على التحليل الخارجي 
(5) يعني : فيكون مماوكاً للمساح , يه لورثته بعد موته كسائر 
كته . وحيئئذ يكون أمره للمصالح . بالفتح بفعله عنه وصية منه بذك 
فتخرج من ثلثه : 
(0) توضيح الاشكال : أن الوصية تصر ىو 5 المماوك. بعد المفروعية 
ن الملككية له ٠‏ مثل أن يوصي بداره لزيد 2 وبفرسه لعمرو» ونحو ذلك 


ج١١‏ ( اذا صالحه على داره وشرط عايه اليج بعد موته ) ١١لا‏ 
بل إنا مللك بالشرط الحجعنه » وهذا ليس مالا" تملكه للورثة(١)‏ ) 
وليس المقام كذلك » فان المملوك هو الحج عن نفسه , وهذا المماوك لم 
يؤخذ موضوعاً اتصرث آخير زائد عليه» فلا يدخل في باب الوصية بالمال 
ولا تجري عليه أحكامها . 

)١(‏ كيف لا يكون مالا" وقد جعل عوضاً عن مال ؟ كأ لواستأجره 
لمج عنه يعد وفاته ؛ أو قي حوياته »أو حج عن ميت له 2 م تهدم يي 
كلام الحقق امي . مع أن الالتقال إلى الوارث لا يتوقف على المال ؛ 
مثل حبة المنطة ٠‏ فانها تنتقل الى الوارث إذا كانت مملوكة للمورث : 
لعموم ما دل على التقال ما ترك الميت الى وارنه : ومن ذلك بظهر لك 
الاشكال : في قوله ( ره ) : « لاينتقل الى الورثة » : 

والمتحصل مما ذكرناه : أن الوصية ‏ التي لا تنفذ فيا زاد على الثلث ‏ 
مختص بالوصية الواردة على الملك » يحيث يكون الملك موضوعاً لها » فلاتشمل 
المقام مما كان التصرف موضوعاً للماكية » فلا مجال لاجراء كم الوصية 
عليه » ومقتضى كونه ثما ترك الميت أن يكون ملكا لوارثه : ومثله : مااو 
ملكه بالعقد لا بالشرط » كأ او استأجره على أن يمحج عنه في حياته أو 
بعد مماته فات المستأجر » فان الحج ل كان مماوكاً للميت بعقد الاجارة 
في حياته كان لوارئه بعد مماته » ومقتضى الانتقال اليهم أن للورثئة المعاوضة 
وإبراء ذمة الأجير عنه » ونحو ذلك من أحكام الملك . اللهم إلا أن يدعى 
انصراف دليل عموم الانتقال إلى الوارث إلى مالم يكن له تعين في التصرف 
ويكون التصرف فيه مردداً بين الوارث وغيره ٠‏ مثل الاعهان والهقوق الى 
لا تعين لما في الصرف واعمال السلطنة » فدايل الانتقال يوجب انتقاها الى 
الوارث » فلا بشمل المقام » فان الهج المشروط أو المماوك بالاجارة يتعين 


د ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
فليس تمليكاً ووصية» وإنا هو تمليك على نحو خاص لاينتقل 
الى للورثة . وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان _مثلا ‏ 
بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره )١(‏ » أو ملكه 


صرفه للحيت بمةتضى العقد والشرط »؛ فلا يدخحل في عموم الالتقال . 
والسبب في هذا الانصراف قصور : «ماترك الميت ... »© عن شمول 
مثل ذلك » لاختصاصه بالسائب الذي لا تعين له . ولعل هذا هو اراد 
مما في حاشية المقام لبعض الأعاظم »من الاشكال على المحقق القمي . بأن 
الظاهر أن شرط المج أو الصرف في مصرف آخر بعد موته استيفاء منه 
بهذا الوجه » ومخرج عن الوصية ومللك الورثة ٠.‏ انتهى . إذ او لم برد ما ذكرثاه 
من الانصراف فلا يظهر للاستيفاء المذ كور وجه . إِذ ليس مفاد الشرط 
إلا ملك المشروط له معبى الشرط كسائر موارد جعل الملكية 2 فن أبن 
جاء هذا الاستيفاء ؟ ! . نعم زو كان مفاد الشرط عرد التكليف بالفعل 
- كالحج » أو الصرفت كان لما ذكره وجهء لأن الوجوب الشرعي عزلة 
الوجوب العقلي » فركون استيفاء » [كنه خلاف التحقيق . وقد اتفق هذه 
المسألة في حياة المصنف ( ره ) من الاتلاف فيها بينه وبين معاصريه ومزيد 
النقضى والاءرام ها لم بتفق لأكثر المسائل العلمية . والله سبحانه ولى 
السداد والتوفيق : 

() في إجراء الحم السابق هنا إشكال ظاهر ٠‏ لأن الشرط هنا 
تصرف في ماله وملكه بعد الموت » فيككون الملاك موضوعا للتصرف »© 
فيشمله ما دل على عدم نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث © وبتوجه فيه. 
م ذَكرِ ه المحققٍ القّدي . 


ج١21‏ (اذاملكهالدار بشرط صرك تمنها في الحج عنه) ل 1٠١"‏ 
إياها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه .)١(‏ 
فجميع ذلك صحيح لازم من الأصسل (؟) وان كان للعمل 
المشروط عليه ندبياً ٠‏ نعم له الخيار عند نلف الشرط . وهذا 
ينتقل الى الوارث (؟) » بمعنى : أن حق الشرط ينتقل الى 
الوارث » فلو لم يعمل المشروط ءايه بما شرط عليه يجوز 
للوارث أن يفسخ المعاملة . 
)١(‏ هذا المثال أشبه بالمثال الأول » لعدم كون الشرط تصرفاً في 
ماله وملكه بل تصرف في مال غيره : بل او بني على أن صرف الال 
الذي هو الشرط - ليس عال كان الجكم فيه أوضح . إذ حينئذ لايكون 
الشرط مالا" وإن كان ملكا له بالاشتراط » فأولى أن لا يدل تحت مادل 
على عدم نفوذ الوصية ما زاد على الثلث » لاحمال اختصاص ذلك /لمال 

() قد عرفت أن ذلك في المثال الأول والأخدير » لاني الثاني » 
فانه من الوصية » فيكون حيئئذ من الثلث . 

9) إذا كان الشرط على الوارث امتنع أن يلتقل الشرط اليه » وحيكد 
يبتمى على ملك الميت . ومن ذلك يظهر أنه لا يككون الخيار لاوارث »؛ لأنه 
إعا يكون لمن مملك الشرط الفائت لتدارك مافات منه ؛ ولا يكون لغيره 
مضافاً الى أن له معنى اثبوت الخيار له على عقد نفسه . وحييذ لابد من 
البناء على أنه يكون لهام الشرعي » اولايته على الميت » فاذا فسخ الام 
رجع العرض الى ملك الميت ٠‏ فيكون لوارثه . ولا يجب عليه صرفه فها 
شرط على المفسوخ عليه ٠‏ اعدم الدليل على ذللك » لأن المفروض بطلان 
المعاملة المقتضبة لذلك » ولا تصرف سواها يقتضي ذلك . 


1ك ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة ١١‏ ) : لو أوصى بأن محج عنه ماشياً أو جافياً 

صح » واعتبر خروجه من للثلث إن كان ندبياً ؛ وخروج 
لازائد عن أجرة الميقاتية منه )١(‏ إنكان واجباً . ولو نذر في 
خال حياتهأنبحجماشياً أو حافياً » ولم يأت به حتى مات وأوصى 
به أو لم يوض » وجب الاستئجار عنه من أصل للتركة كذلك(١).‏ 
نعم لو كان نذره مقيداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال : بعدم 
وجوب الاستئجار عنه » لآن المنذور هو مشيه ببدنه » فيسقط 
بموته (”") » لأن مشي الأجير لين ببدنه ففرق بسين كون 
المباشرة قيداً يي المأمور به أو موردآ (؟:). 

نعم قد يقال : بأن الشرط لا كان راجعاً إلى الوصية جرى عليه 
حكنها » من وجوب العمل بها إذا لم تزد على الثلث : ويشكل : بأن 
الوصية المذكورة كانت مبنية على المعاوضة » فاذا بطلت بطلت . اللهم 
إلا أن يفهم أن ذلك على نحو تعدد المطلوب ‏ "ا هو غير بعيد ‏ فاذا 
بطلت المعاملة بالفسخ بقيت الوصية اها » فيجب تنفيذها من الثلث . 

)١(‏ وكذلك الزيادة من جبة المشي أو الهفاء : وكذلك الحمكم في 
الخصوصيات التي يوصي بها الميت حيما يوصي بالحج الواجب » فان اللجميع 
ا كان زائدا على اليج الواجب إخراجه من الأصل - لم يجب إخراجه 
من الأصل » ووجب إخراجه من اثلث ؛ عملا" بعموم أدلة أحكام الوصية : 

(؟) ا تقدم من وجوب قضاء الحج النذري ٠.‏ 

(") اتعذر القضاء . 

(؛) قد تقدم أن المستفاد من أدلة التشريع أن المباشرة قيد للمأمور به 


ج ١١‏ (عدم وجوب الاستئجار عمن لذر المج ماشيا ببدنه فات) ١٠١٠‏ 
( مسألة ١7‏ ) : إذا أوصى محجتين أو أزيد » وقال : 
وأن لسبة الفاعلية في الواجبات نسبة قيام الفعل بفاعله ٠‏ فلا تشمل النيابة 

وإن كانت بنحو التسبيب » فالحج المنذور هو الححج المباشر القائم بالناذر 
وكذا نسبة المشي أو الحفاء القائمين بالحاج حيما يقول الناذر : هلله علي 
أن أحج ماشيا أو حافيا» فالمنذور هو الحج القائم بالناذر» المقيد بالحفاء 
والمشي القائمين به أيضاً ٠»‏ فالمباشرة ماحوظة في المشي أو الهفماء كا هي 
ملحوظة فيد في الحج . نعم مختلفان من حيث أن المباشرة ‏ الملحوظة قيداً 
في الج اوحظت ا هي كذلك . أما الملحوظة قيداً في المشي أو الحفاء 
فقد تكون ملحوظة كذلك . وقد تكون ملحوظة ا هي مباشرة في المج . 

وبعبارة آخر ى : المشي أو الحفاء المأخوذان قيداً ٠‏ تارة : يؤخذان 
قيداً ما هما ملسوبان الى الناذر من حيث هو , وأخرى : من ع كرد 
علي : فان أخذا على النحو الأول وجب القضاء » لأن المباشرة في المج 
وإن كانت مفةودة ( في فعل: النائبء لكن دليل وجوب القضاء يقتضي ابوتها 
تنزيلا” : والمباشرة في الحفاء والمشي غير مفقودة » لأن المفروض أنها أخذا 
قيداً من حيث كونها قائمين بالجاج » وهو 7 . أما إذا أخخذا على النحو 
الثاني فلا يمكن القضاء » لانتفاء نسبته] إلى الناذر من حيث هو » إذ الناذر 
غير النائب 

و ا : أن المشي والجفاء المأحوذن قيدا» تارة : يؤخذان قيداً 
ا هما ملسوبان الى الناذر من حيث هو هو »2 وأخرى ': يؤخخذان قيداً بها 
هما ملسوبان اليه من حيث كونه حاجاً . فعلى الأول بتعذر القضاء » وعلى 
الثاني لا يتعذر فيجب . 


1 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
اا ا ب ل 0 
لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت » وكان متها 
في إقراره » فالظاهر أنه كالاقرار بالدين فيه (؟)» في خروجه 
من للثلث إذا كان متها" » على ما هو الأقوى (") . 
( مسألة ١‏ ): لو مات للوصي بعدما قبض من للتركة 
أجرة الاستئجار » وشك في أنه استأجر الحج قبل موتهأولا فان 
مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على للصحة 
مع كون للوجوب فورياً منه )4 وهم كونه موسعاً إشكال (0). 
)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه » وكأنه لما دل على حجية إخبار المرء ٠‏ 
عن نفسه . كاخبار ذي اليد عما في يدهء لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة 





عليه . وأما مادل على حجية الاقرار فيختص بنفوذه على نفسه ؛ فلايشمل 
المقام » بعد أن كان النفوذ موجباً لضياع حق الوارث : 

(1) فان مفبوم الددن - المذكور في نصوص نفوذ إقراره من الأصل 
إذا لم يكن متهماً ومن الثلث اذا كان متهماً ‏ شامل لما نحن فيهء إذْ 
لافرق في الدين بين العين والعمل » وما كأن للناس وما كان لله تءالى »كا 
عرفت ذلك في ا مبحث أذر الحج . 

(") محقيق ذلك «طاب من محله من كتاب الوصية . 

(5) في عموم قاعدة : ١‏ حمل فعل المسلم على الح : : 6٠.‏ لا نحن 
فيه إشكال ظاهر . ومثله ما إذا مات المدين وشاك في وفاء دينه » إذا كان 
الدائن مطااباً . 

(ه) ضعبف الاشكال ظاهر ٠‏ إذ ليس ما يدَتضي وجوب اابناء علي 


ج ١١‏ (اذا شلك في تنفيذ الوصي الوصبة بعد موته وقبضه الأجرة ) -1١1/-‏ 
وإن لم تمض مدة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من , 
بقية للتركة إذا كان الحج واجباً » ومن: بقية الثلث إذا كان 
مندوباً . وفي ضمانه لا قبض وعدمه ‏ لاحيّال تلفه عنده بلا 
ضان ‏ وجهان )١(‏ . نعم لو كان المال المقبوض موجوداً 
أخذ حتى في للصورة الأولى (؟) » وإن احتمسل أن يكون 
الأأجرة 4 وتملك ذلك المال بدلا" عن حءله أجرة 4 لأصالة 
بقاء ذلك المال على ملك الميت . 

وقوع الفعل عذا قاعدة : ١و‏ حمل المسلم على الصحدة © ., الي عرفت 
الاشكال فيها . 

)١(‏ مقتضى أصالة البراءة الثاني . ولبس ما يقتضي الأول عداعموم! 
و على اليد . . . » الذي يحب الخروج عنه في بد الأمين . وسيأني منه 
في المسألة الانية : استظهار عدم الضمان مم الشلك في الضمان . ولا يظهر 
الفرق بين المقام وما يأ ني ١‏ إلا أنه في المقام لم يعلم التلف وفي المسألة 
الائية بعلم بالتأف ' ولكن عدم الضمان مع ااأشك قي التلف أولى مزه مع 
العلم فه . 

(0) لككن حينئذ يعم إمدالا” باحالفة للتكايف - المعلوم في الصورة 
المذكرر ة - اذا عم بعدم التمرع ء لأنه إن عمل بالوصية فد خبرج المال عن 
ملك الممت وإن بي على ممك المت م تعمل باأوصية 6 فالمناء على العمل 
بالوصية وبقاء المال على ملك الميت يعم بمخالفته للواقع » فيتعين اأرجوع 
إلى أصالة عدم الاثيان بالموصي به » وأصالة حرمة التصرف في المال . 


8ه١ا ‏ ظ ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
بده بلا تقصير م يكن ضامناً )١(‏ » ووجب الاستشجار من 
بقية التركة أو بقية الثلث (9؟) » وإن اقتسمت على الورئة 
استرجع منهم (*) . وإن شك في كون التلف عن تقصير أولا 
فالظاهر عدم للضمان أيضاً (4) . وكذا الحال إن استأجر ومات 
الأجير ولم يكن له تركة » أو لم يمكن الآخيذ من ورئته . 
( مسألة ١6‏ ) : إذا أوصى بما عنده من المال للحج 

ندياً ؛ و يعلم أنه حرج من الثاث أولا (») »© ١‏ بجر صرف 
جميعه (5) . نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا ء أو 
أنه أوصى سابقاً بذلك وللورثة أجازوا وصيته »2 ففي سماع 
نعم لو بي على .أصالة حلية التصرف في المال إلا أن يعم أله مال الغير» 
وجب العمل بالوصية » وجاز أخذ المال . 5 أنه لو بي على أن أصالة 
الصحة تثبت انتقال المال عن ملك الميت إلى ملك الوصي ؛ ثبت عدم جواز 
أخذ المال واتحل بذلك العلم الاجالي . 

() بلا إشكال ٠‏ لأنه أمين .. 

(؟) لوجوب العمل بالوصية . 

(م) لانكشاف بطلاك القسمة . 

(؛) لأصالة اليراءة . 

(0) يعني : لم يع أنه تصرف في الثاث أو في الزائد عنه ء 

() لاحتّال أنه تصرف في الزائد عن الثاث فيتوقف على إذن الوارث 
لكن حمل التصرف علي الصحة يقتفي أنه تصرف في الثلث . 


ج١21‏ ( مشروعبة|أنيابة في الطواف عن الميت والحي ) ١١4‏ 
ادعراه وعدمه وجهان (00). 000000000000000 
( مسألة 1١‏ ) : من المعلوم أن للطواف ممتحب مستقلا" 
من غير أن يكون في ضمن المج (؟) » ويجوز للنيابة فيه ءن 
الميت » وكذا عن الحي (") 


. لأله إخبار عما في بده‎ ٠ أقواهها السماع‎ )١( 

)١(‏ لا إشكال ي ذلاك . ويقتضيه النصوص الكثيرة ٠‏ وقد عقد فى 
الوسائل أبو ابا تتضمن ذلك . منها : باب استحباب التطوع بالطواف » 
وتكراره واختياره على العتق المندوب )٠١(‏ وذكر فيه أخباراً كثيرة » 
ومنها : ينح معاوية ان مهار عن أني عدى الله (ع ) : د قال : إن الله تعالى 
جعل حول الكعبة عشرين وماثة رحمة ٠‏ منها ستون للطائفين »© . فراجع : 

(") في كشف اللثام : « كأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا : 
والأخبار "به متظافرة . . . »© : ويستفاد ذلك . من النصوص الواردة في 
الموارد المتفرفة . منها : ما ورد في الطواف عن المعصومين أحياء وأمواتاً 
وقد عمد لحا في .الوسائل بارا )١(‏ . وملئها : خير يحبى الأزرق : :قلت 
لأبي الحسن (ع) : الرجل يحج عن الرجل » يصلح له أن يطوف عق 
أقاريه ؟ فال (ع) : إذا قضى مناسك الهج فليصنع ما شاء © (0”) : 
فتأمل : ومنها : رواية أبي بصير : « قال أبو عبدالله (غ): من وصل 
أب أو ذا قرابة له » فطاف عنه , كان له أجره كاملا" » ولاذي طاف عنه 





. لاحظ باب : ؛ من أبواب الطواف‎ )١( 
. من أبواب النيابة في الحم‎ 7١ : (؟) لاحظ باب‎ 
. ١ : من ابواب النيابة في الحج حديث‎ 5١ : (؟) لاوسائل باب‎ 


ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
إذا كان غائباً عن مكة )١(‏ » أو حاضراً وكان مغذوراً في 
للطواف بنفسه (؟) . 





مثل أجره » ويفضل هو بصلته إياه - بطواف آخر » )٠١(‏ . 

)١(‏ كما وردت بذلك النصوص . وقد عمد في الوسائل باباً في أبواب 
اليابة » تضمنت الطواف عن أهل بلد الطائف وأقاربه (0) . 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال . ويدل عليه حملة من اانصوص » كصحيح 
حريز عن أني عبد الله (ع ) : «المريض الغلوب ء والمغمى عليه برمى عنه 
وبطاف عنه » (0") » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : 
و أنه قال : المبطون » والكسير بطاف عني)| » ورمى عنهها ») (50) , 
وصحيح بيب الاثعمي عن أني عبد الله ( ع ) : وأمر رسول الله (ضص) 
أن يطاف عن المبطون » والكسير » (*ه) ه وصحيح معاوية : ٠‏ والمبطون 
رى ؛ ويطاف عنه » ويصبى عنه » (50) . وقد اشتملت التصوص على 
ذكر المريض المغلوب , والمغمى عايه » والكسير ؛ والمبطون » وقد تعرض 
الأصحاب هم بالخصوص . 

5 تعرض بعضهم لهائض - أيضاً - إذا ضاق وقتهاء أو لم يمكنها 
الاتتظار . قال في المسالك : ١‏ ويدخل في عموم العبارة ‏ يعني : قوهم : 





. ” : من ادواب الفيابة في الحج حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١٠( 
. من أبواب الفيابة في المج‎ ١86 : (؟) الوسائل باب‎ 

(ه) الوسائل باب : 44 من أبواب الطواف حديث : ١‏ . 
(ه4) الوسائل باب : 44 من ابواب الطواف حديث : “" . 
(.) الوسائل باب : 4غ من أيواب الطواف حديث : .٠‏ 


(18) الوسائل باب : 44 من أبواب الطواف حديث : ١‏ . 


ج١١1‏ ( انيابة في الطواف عن الحي الحاضر المعذور )ل ١١١‏ - 
5 ولا تجوز النيابة ي الطواف لحاضر إلا مع العذر ‏ الدائض » لأن عذرها 
مانع شرعي من دخخول المسجد ٠‏ وإءا يتصور لهوقها ‏ مع ضيق الوقت 
بالحج ‏ بالنسبة إلى طواف العمرة » أو خخروج القافلة بالنسبة إلى طواف 
الحج . وفي جواز استنابتها حينئذ نظر » لانتفاء النص الدال على ذلك . 
بل قد حكم الأكثر بعدوها إلى حب الافراد عند ضيق الوقت عن الطواف 
وإعام عمرة التمتع ؛ ورواه حميل بن دراج في الصحيح )٠١(‏ ؛ وهو يقتضي 
عدم جواز النيابة . ولو قيل مجحواز الاستنابة مع الضضرورة الشديدة اللازمة 
بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة كان قويا . . : » . وفي المدارك 
بعد أن حكى ذلك عن المسالك ‏ قال : « وهو غير بعيد » ويقوى الجواز 
في طواف النساء . بل مقتضى صحيحة أني أيوب إبراهيم بن عمان الخزاز 
جوار كك والجال هذه » فانه قال : ١و‏ كنت عند أي عدى الله (ع)»6 
فدخل عليه رجل ٠‏ فال : أصلحك الله » إن امرأة معنا <ائضاً ولم تطف 
طواف اللساء » ويأنى الجوال أن قم عليها . قال : فأطرق » وهو يتول: 
لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها » ولا يقم عليها حالها . ثم رفع رأسه 
إليه فقال (ع ) : نمضي ' فقد ثم حجها ؛ (19) . وفي كشف اللثام : 
و من أصحاب الأعذار أو الغيبة : الهائفض إذا ضاق الوقتء أو لم يمكنها 





. من أبواب أقسام الحم حديث :؟‎ 8١ : الوسائل باب‎ )١( 

(؟) رواء فى الوسائل - عن الكافي ‏ باب : وه من أبواب ااطواف حديث : ١‏ . وفيسه 
أيضاً - عن الفقيه . باب : 84 دن أبواب الطواف حديث : ١٠١‏ . ولكنه تلمف عن نضخة الفقيه . كا 
أن من الرواية المذ كور هذا لا يوافق متن الرواية بالطريقين , وإن كان أقرب إلى نسخة الفقيه منه 
إلى الوسائل . لاحظ الكاني جزء 4 صفحة 401 طبع أبران الحديثة » الفقيه جزء؟ صفحة ه4١‏ طبع 
النجف الأشرف . 


١١ج‎ ) مستمسلك العروةٌ الوثقى‎ ( - 1١١9 
عندي بردد . . : »© . قال في الجواهر : وقلت : لعله من ذلك ومن‎ 
عدم قابليتها لوقوع الطواف  الذي هو كالصلاة  منها » فكذا لاثبهاء‎ 
ومن بطلان متعتها وعدوها الى حج الافراد لو قدمت الى مكة حائضاً وقد‎ 
.6:.. تضبق وقت الوقوت » إذ لو كانت النيابة مشروعة لصحت متعتها‎ 

والاشكال فيه ظاهر » فان عدم سسحة طوافها لاعتبار الطهارة فيه 
لا يلازمه عدم سمة النيابة عنها »كما يظهر علاحظة مورد النصوص التقدمة 
وغيرها من موارد النيابة . نعم يعتبر في صمة النيابة كون المنوب فيه مشروعاً 
في حق المنوب عنه , لاصمته من المنوب عنه . وبطلان متعتها ‏ لو قدمت 
الى مكة حائضاً وقد تضيق وقت الوقوفين لا يدل على ما نحن فيه » لامكان 
خصوصية في الفرض المذكور دل عليها الدليل بالخصوص . مع أنه حكي 
القول بالاستنابة عن بعض » كا سيأني . 

وبالجماة : إطلاق كلات الأصحاب جواز النيابة في الطواف عن 
المعذور يقتضي العموم للوائض » كا ذكر في كشف اللاام : والنصوص 
الواردة في الأعذار المتقدمة لا يبعد التعدي عن موردها إلى المقسام : وفي 
الجواهر ‏ بعد أن ذكر استدلال المدارك بصحيح الخزاز المتقدم على جواز 
تركها طواف النساء ‏ قال : « قلت : وهو كذلكء إلا أنه بقرينة عدم 
القائل به يجب حمله على الاستنابة . ولعله لا بأس به إذا فعلت ذللك بعد 
غببتها وطهارتها » لا أنه يطاف عنها مع حضورها حال حيضها . بل جعل 
المدار على ذلك في صحة الاستنابة عنها في الطواف متجه » . لكن الاعماد 
على الروابة في تشريع النيابة غير ظاهر ٠‏ لأن حملها على ذلك لامذرجه عن 
التأويل » والاؤول ليس حجة . وكان الأولى من ذلك الاءماد على نصوص 


ج١1‏ ( النيابةفي الطواف عن الحاضر غير المعذور ) ل ١١#‏ ب 
وأما مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصح للنيابة عنه ٠ )١(‏ 
القادون برالناء: صوص 1 مورذها:.. 

وأما اعتيار الطهارة ذل) ذكره سابماً من عدم صحة النيابة فها لا يصح 
من المنوبٍ عنه , مما عرفت الاشكال فيه . وأما اعتيار الغيبة » فكأنه لا 
يأني من عدم صحة النيابة عن اهاضر . وفيه : أنه مختص بغير المعذورء 
لا عرفت من النصوص . مضافاً الى أنها إن تركت السعي وسافرت فقد' 
ترركت واجيا من غير عذر 2 وإن سعت ثم سافرت فقد فوتت الترتيب 
بينه وبين الطواف من دون عذر » فاللازم ‏ بناء على ما عرفت من عموم 
أدلة النيابة عن المعذور خائض ‏ أن تستنيب في الطواف », ثم تسعى » 
ثم تسافر . 

)١(‏ وي كشف اللثام : كأنه اتفاقي . واستدل له فيه » وفيالجواهر 
وغيرههما 008 عرمل عبد اأرحمن نْ أبى ران » جمن حدثه »2 عن أني 
عمد الله (ع) قال : «١‏ قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقوان 
ممكة . قال (ع) : لاء. ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة 
قال : قلت : وم مقدار الغيبة ؟ قال (ع) : عشرة أميال » )٠١(‏ + 
وخبر اسماعيل بن عبد الخالق قال : ١و‏ كنت الى جنب ألي عبد الله (ع ) 
وعنده ابنه عبد اللهء أو ابئه الذي بليه ؛ فال له رجل : أصلحك الله تعالى 
يطوف الرجل عن الرجل وهو مقبم بمكة ليس به علة؟ فقال : لا » لو كان 
ذلك محوز لأمرت ابي فلاناً فطاف عني . سمى الأصفروههما يسمعان ؟ (58) . 
ولأجل ذلك يرج عن إطلاق ما دل على جواز النيابة في الطواف ؛ الشامل 
اضر والغائب . 1 


م | ا 
)١8(‏ الوسائل باب : ١8‏ من أبواب النيابة في الحم حديث : “ . 
(8؟) الوسائل ياب : ١ه‏ من أبواب الطراف حديث : ١‏ . 


١١ج‎ ) مستمسك العروة ااوثقى‎ ( -1١14- 
, )١( وأما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم‎ 
. <تى مثل للسعي ) بين الصفا والمروة (؟)‎ 

( مسألة ١١/‏ ) : أو كان عند شخص وديعة » ومات 
صاحبها (*) وكان عليه حجة الاسلام » وعلم أو ظن أن 
للورثة لا يؤدون عنه إن ردها اليهم (:) » جاز .بل وجب 
)١(‏ إذ لادايل على مشروعيته في نفسه فى غير حال الانضمام 5 
بقَية الأفعال 


سسا لت 


(0) الذي يظهر من حملة من النصوص استحبابه انفسه . ففي خير 
بن قيس عن أني جعفر (ع) : «١‏ قال رسول الله (ص) لرجل من 
الأنصار : اذا سعيت بين الصفا والمروة كان للك عند الله تعالى أجر من 
حج من بلاده » ومثل أجر من أعتّق سبعين رقبة مؤمنة » )٠١(‏ . وخبر 
أبي بصير قال : و سمعت أبا عبدالله (ع) ول #عانمن رقم انيه الن 
الله تعالى من المسعى » لأنه يذل فيه كل جبار ©» )٠8(‏ . ونموهها غبرهها. 
ودلالتها على استكبابه لنفسه ظاهر 

(5) هذا الحم في الجماة ‏ ذكره الأاب . يما في الدائق . وفي 
المستذد ٠‏ و دلا خلاف فيه في الحملة . 

(2) اقتصر في الشمرائع » والقواعد ٠»‏ واللمعة » والارشاد ٠‏ وغيرها 
على خصوص صورة العلم ؛ وعن النهابة والمبسوط والمهذب والسسراثر 
إلحاق الظن الغالب به . 


ا 
)١٠(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب السعي حديث : ٠١‏ . 


(»؟) الوسائل باب : ١‏ *ن أرواب السعي حديرث : ١84‏ . 


ج (١١‏ أو كان عنده وديعة لشخص مات وعليه حجة الاسلام )- 11١9‏ - 
غلية أن حج بها عنه )١(‏ » وإن زادت عن أجرة الحج رد 
لأزيادة لليهم . أصحمحة بريد : « عن رجل استودعني مالا 
فهلك . وليس أوارثه شيء » و حجح حجة الاسلام . قال (ع) 
حج عنه . وما فضل فأعطهم » (؟) . وهي وإن كانت مطلقة 
إلا أن الأصحاب قيدوها بما اذا علم أو ظن بعدم تأديتهم أو 
دفعها إليهم (9) . 

)١(‏ يم في المسالك وغيرها . لظاهر الأمر . وحماه على مجرد اأرخخصة 


لآنه في مام الحظر ‏ بعيد . 

(0) رواه الصدوق باسناده عن سويد القلا . عن أيوب بن الخحر »؛ 
عن در دل ؛ عن َك عمد الله (ع) قال م سأاته عن رجل ان )١٠*().‏ 
واسناده الى سورك ترح 3 وسودد وأبوب ثممتان 2 ودريك م0 الأعيان 2 
ورواه - في الكاني - عن مد بن يحبى ٠‏ عن د بن الحسين » عن علي 
ايبن النعهان ؛) عن سو رك الملا ءن أيوب »عن دريك . ورحدال اأسئيد كلهم 
ات أو أعران . نعم أيوب مشترك . لككن - بقريئة رواية الصدوق ‏ 
يظهر أنه ابن الجر الثقة . ورواها الشيخ ‏ بهذا الاسناد ‏ عن حريث ؛ 
عن بريد . ورجال السند كلهم أعيان » وأيوب قد عرفت المراد منه . 

(6) هذا مما لا إشكال فيه عندهم © وقد 0 ذلاثك جاعة من دون 
حكابة شبهة أو لإشكال . فيحتمل أن يككون الوجه فيه الاقتصار ‏ في 
الأخذ بالروادة على مورد لا يحالف القواعد » © دظهر من الشرائع : 
حيثث عالن الحك كور : يأن المال خارج عن ملاث الورثة . وقيه : أنه 





. ١ : من ابواب الذرابة في الحج حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )١8( 


١١ج‎ ) سه ) مستحسلك العروة الوثقى‎ 0١1١1 


للقاعدة » كما هو ظاهر . ويتمل أن يكون الأجاع . وهذا هو الأظهر . 
وعليه إذا شلث في التقييد - مرعة 5 ضيقاً - تعين الاقتصار على الأول » لأنه 
المتيقن من معقد الاجاع . ومن ذلك يظهر : أنه لا وجه لتقييد الرواية 
بصورة العلم بالامتناع ‏ بعدما عرفت من اكتفاء جاعة بالظن ‏ لأن التقييد 
العم تقييك زائد . 

إلا أن يقال : الاجاع إنما هو على 'تقييب الرواية بصورة امتنساع 
الوارث واقعاً ‏ وابعلم أو الظن طريق اليه لا موضوع للحم . ولا لم يكن 
دليل على اعتبار الظن بالامتناع يتعين الاقتصار على صورة العم بالاممفاع 
لاغير . وهذا هو الأقرب . وسيأتي ‏ في كلام المصنف - تريب كون 
التقييد بالامتناع مقتضى القاعدة . فانتظر . 

)١(‏ هذا مما لا ينبغي التأمل فيه . وعن التذكرة : أنه اعتير - في 
صدة تصرف الودعي عدم التمكن .من الداكم » أو إثبات المق عنده ؛ 
وإلا وجب الاستيذان منه . . . وفي الروضة :.« وهل يتوقف تصرفهم 
على إذن الحاك ؟ الأقرى ذلك ٠‏ مع القدرة على إثبات الوق عنده » لأن 
ولابة إختراج ذلك قهراً على الوارث اليه . ولو لم بمكن فالعدم أقوى »؛ 
حذراً من تعطيل الوق الذي بعلم من بيده الال ثبوته . وإطلاق النص إذت 
له . . . » . والاشكال فيه ظأهر ٠»‏ لزه ا الاطلاق » كا اعرف 
به في ااأروضة في آخر كلامه . وحكى الشهيد ‏ في اللمعة - قولا" بالافتقار 
إلى إذن الام مطلقاً » حبى مع عدم إمكانه » وعليه لو لم يمكن يبتقى 
الحق معطلا" . وفي اللمعة : إنه بعيد ٠‏ وعلاه في الروضة : باطلاق النص ٠‏ 


ج (1١‏ الو كان عنده وديعة لشخص مات وعليه حجة الأسلام )- ١1١7/‏ - 
ودعوى : أن ذلك للاذن من الامام (ع) () كا ترى» لآن 
الظاهر من كلام الامام (ع) بيات الحم الشرعي 4 فمي مورد 
الصحيحة لا حاجة الى الاذن من الام . والظاهر عدم 
الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء (؟١).‏ وكذا عدم 
الاختصاص بحج الودعي بنفسه (*) ؛ لانفهام الأعم من ذلك 
أو غير الحج من سائر مايجب عليه مثل : الخمس » وللزكاة ؛ 
والمظالم » وللكفارات » وللدين » أولا ؟. وكذا هل ياحق 


وهو في محله . 

)١(‏ هذه الدعوى ذكرها في المذارك » قال في الاشكال على 
ما ذكره في الروضة في تعليل البعد الذي ذكره في اللمعة ‏ : ١‏ وهو غير جيد» 
ذان الرواية إيما تضمنت أمر الصادق (ع) لبريد في الحج عمن له الوديعةء 
وهو إذن وزيادة . . . » . وفي الجواهر : احمّال أن الأمر منه (بريد 
إذن له فيه » فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على غبلافها . انتهى .والاشكال فيه 
با ذكره المصنف (ره) في محله . 

)١(‏ يظهر من الأاب التسالم على ذلك » حيث لم يذكروه في قيود 
المسألة . ومةتضى الاقتصار على مورد النص الاختصاص بذلك » اذكره في 
السؤال . لكن الظاهر أن الوجه في ذكره في السؤال : احمّاله أنه إذا لم 
يكن لهم شيء لايحب الهج عنه . لأنه يؤدي إلى حرمانهم من المراث؛ 
لا احمال أن له دخلا في الوجوب » كما لعله ظاهر بالتأمل . 

(©) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم , ولم يتعرضص أحد الخلاك 


118 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
0 في ذمته ع أل : ان . فسيك يقال بالثاني أن 
الحم على خلاف القاعدة )١(‏ إذا قلا أن للمركة مع للدين 
5 الى للوارث » وإن كانوا مكلفين بأداء الدين ومحجورين 

ن التصرف قبله (؟) . بل و كذا على القول ببقائها معه على 


فيه . ولذلك اقتصر بعضهم على الاستيجار » كا في الشرائع وغيرها »وفي 
القواعد : « مسج أو تتاخر 2.6606 ذعم في المسالك : «١‏ والظاهر 
جواز استنابته فيه » يما يجوز مباشرته . . . »6 . وظاهره أنه محل نوع 
تأمل . وكأن ذلك منهم لفهمهم من الأمر بالحج ماهو أعم من التسبيب 
والمباشرة ٠‏ واذا قال في المستند ‏ بعد ماذكر أن مقتضى النص حسج 
الودعي بنفسه ‏ : (« لكن الأصصاب جوزوا له الاستيجار » بل رعا جغاوه 
أولى . مع أن ارآادة الحسج بنفسه من اللفظ في هذا المقام محل تأمل ظاهر ) 
وأشار بقوله : « ريما جعلوه أولى »؛ إلى ماذكره في المدارك » قال : 
« مقتضى الرواية أن المستودع يحج .لكن جواز الاستيجار رما كان أولى . 
خصوص؟ إذا كان الأجير أنسب بذلك . ٠.‏ . 6. 

)١(‏ هذا القول حكاه في المستند عن جاعة : كما حكى التعدي إلى 
سائر الوقوق المالية إلى أخرين . وحكاه في كشف اللثام عن الدروس . 

(؟) قد تقدم 5 بعض المباحث السابقة : أن التركة 0 الدبن 
المستغرق ‏ هل تنتل الى الورئة وبتعاق بها <ق الديان ‏ م قي العين 
المرهونة ‏ أو أنها باقية 07 ملك الميت ؟ وكذا مع الدبن غير المستغرق 
بالنسية إلى ما يقابله من التركة . وقد اختار المصئف (ره) - تبعاً للماعة ‏ 
الأول . وذهب آخرون الي الثاني . وهو الأظهر . وقد تعرضنا لتحرير 


ج١١1‏ (أوكانعندهمال لشخص مات وعليه الحج )2 - ١١94‏ 
حك مال الميت , لأن أمر للوفاء لليهم » فلعلهم أرادوا للوفاء 
المسألة ‏ على الاجال ‏ في مكان المصلى من كتاب الصلاة . 

فعلى الأول يون تصرف غير الوارث تصرفاً في ملك الوارث » فلا 
جوز إلا باذنه » لعموم قاعدة : « الناس مسلطون على أموالهم ». وعلى 
الثاني فالمال وإن كان ملكا للميت » لكن ولاية التصرف فيه إما لاوارث ؛ 
لعموم 1 اول الناس بالميت أولاهم ميرائه » © فالتتصرف من غسير 
الوارث تصرف من غسير الساطان »© فلا جوز إلا باذن من له الساطنة 
عليه . أو لام الشرعي » لأن العموم المذكور لا دليل عليه إلا الاجماع 
والنصوص الواردة في تغسيل الميت والصلاة عليه » والأخيرة لاعموم فيها 
للا بحن فيه ٠‏ والاجاع غير محقق على وجه يشمل ما نحن فيه » والقدر 
المتيّن منه شؤون مجهيز الميت ‏ - مثل تغسيله » وتكفينه » والصلاة عليه » 
ودفنه » ونحوها ‏ وحيائذ يكون تصرف الأجني بغير إذن اهام تصرفاً 
بغير إذن الولي . وكأنه لذلك قال في الجواهر : « بل قد يشكل الدفع 
- مع العم بالآداء - من دون استيذان الام » لتعلق دين الحج به ؛ مأ 
في تركة المديون المتوقف دذعها للوارث على الاذن ٠‏ والتتخيير في جهات 
القضاء لابسقط الحق المزبور . وان كان قد يدفع : بأن حق الدين وإن 
تعلق بالعين لكن الخاطب به الوارث ٠‏ فع فرض العم بتأديته لم بجز منعه 
عنه . بل لعله كذلك مع عدم العم ماله ع فضلا” عن حال العلم » . لكن 
كلامه الآخير يذبغي أن يبتني على انتقال التركة إلى الوارث حتى ما يقابل 
الدبن . كما أن كلامه الأول ينبغي أن يبتني على بقاء ما يقابل الدن على 
ملك الميت ٠‏ ليكون التصرف فيه من وظائف الام » كا ذكرنا سايقاً . 

اللهم إلا أن يقال : إن السيرة القطعبة على عسدم مداخلة الواكم 


5 03 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
من غير هذا المال )١(‏ » 53 أرادوا أن يباشروا لاأعمل الذي 
على الميت بأنفسهم . والأقوى مع للعلم بأن للورثة لا يؤدون 
- بل مع الظن للقوي أيضاأ - جواز الصرف فم عليه . لا لما 
ذكره في المستند : من أن وفاء ماعلى الميت ‏ من الدين أو 
ااشرعي في وفاء الديوت عن الميت إذا لم بوص به الميت اليه » فتكون 
الولابة فيه للوارث ولو على القول بالبةاء على ملك الميت . ويشهد بذلك 
اانصوص أيضاً » في صحبح عباد بن صهيب - أو موثقه ‏ عن أني 
عمد الله (ع( : ٠‏ في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ©» فلا حضيرته 
الوفاة حسب جميع مافرط فيه ثما ازمه من اازكاة , ثم أوصى أن يخرج 
ذلك فيدفع إلى من يجب له . قال : فقال (ع) : جائز » مرج ذلك 
من جميم المال . إثما هو ممزلة دين لو كان عليه . ليس اوارئه شيء 
حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة ...»2 )٠١(‏ » ورواية يحبى الأزرق : 
دوعن رجل قتل وعليه دن ولم يترك مالا" » فأخذ أهله الدية من قائله , 
عليهم أن بقضوا دينه ؟ قال (ع) : نعم . قلت : وهو لم يترك شيثاً . 
قال (ع) : إتما أخذوا الدبة فعليهم أن يقضوا دينه » )5١(‏ . 

)1١‏ هذا ذكره في المدارث » قال (ره) : « لآن مقدار أجرة المج 
وان كان خارجاً عن ملك الورئة » إلا أن الوارث محير في جهات القضاء 
وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة » والاستيجار بدون أجرة المل ؛ 
فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق . . . » . وظاهره المفروغية 
عن ولاية الوارث إذا كان مقدماً على إخراج الددن . 
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)١١(‏ الوسائل باب : ٠غ‏ من أبواب الوصاديا حديث : .١‏ 
(٠؟)‏ الوسائل باب ': "١‏ من أبواب الوصايا حديث : .١‏ 


جع 1١‏ ( إذا كان عنده مال لشخص مات وعليه الحج ) ١١١‏ 


نجوه - واجيب كفائي على كل من قدر على ذلك »)١(‏ وأولوية. 
للورثة بالتركة إنىا هي مادامت موجودة (؟١)‏ », وأما إذا بادر 
أحد الى صرف المال فا عليه لا يبقى مال حتى تكون الورئة 
أولى به . إذ هذه للدعوىفاسدة جداً . بل لامكان فهم المثال 
من الصحيحة (") . 


)١(‏ قال فيه : «مقتضى الأخبار المتوائرة معنى »؛ المصرحة بوجوب 
قضاء الحج عن الميت من أصل ماله من غير خطاب الى شخص معين : 
وجوبه على كل مكلف ٠‏ وهو بجعل الوجوب الكفائي للمستودع أصدلاة 
ثانياً » فالتوقف على الاذن تاج إلى دليل . . . ». وحاصل استدلااه : 
أن إطلاق الوجوب الكفائي يقتضي عدم الاحتياج إلى الاذن من الوارث 
أو الجامم . وفيه : أن ذللث الدليل إتما ورد في مقام أصل التشريع » فلا 
ينائي ولاية الوارث » ولذا لا يتوهم منه جواز حج الأجني وأخذ العوض 
قهراً من اأوارتث أو سرقة منه . 

(؟) هذا لم يذكره في المستند » بل اقتصر على ما حكيناه عنه . ولو 
فرض ذكره له فالاشكال عليه ظاهر » إذ ميادرة أحد إلى صرف المال 
إن كان المقصود منه الاستيجار به » فهو لايصح مع فرض كونه تصرفاً 
بغير اذن الولي » فكيف يترتب عليه انتفاء موضوع الولاية ؟ ! . وإما 
بيترتب ذلك لوصح التصرف », وهو ممنوع . أو كان الاتلاف خارجياً ٠‏ 
وهو خلاف المفروض ٠.‏ 

ر؟) هذا بعيد جد . ولا سها وكون. الوديعة مذكورة في السؤال » 
الظاهر في كونه عن حم القضية الخارجبة . 


ا 3 ( مستماك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
أو دعوى تنقيح المناط (1) 1 ف أن المال إذا كان م مال 
الممنت فيجب صرزفه عليه »)١(‏ ولا يجوز دفعه إلى من لايصرفه 
عليه (") . بل وكذا على للقول بالانتقال الى للورثة » حيث 
أنه بحب صرفه في دينه » فن باب الحسبة (4) يجب على من 
عنده صرفه عليه » ويضمن لو دفعه الى لأوارث ٠»‏ لتفويته على 
الميت . نعم يحب الاستئذان من الحا ك » لأنه ولي من لا ولي له (0) 

و يكفي الاذن الاجالي » فلا يحتاج الى إثبات وجوب ذلك 
)١(‏ استدل بذلك - في المسالك والمدارك ‏ للقول بالتعدي . 
(؟) هذا لا ينبغي التأمل فيه . لكنه أعم من جواز الاستقلال به 
ومراجعة الحام الشرعي © م سيأني . 
(") هذا مما لا بنبغي الاشكال فيه . لآنه دفع الى غير المستحق . 
(4) المراد به الأموز التي يعم من الشارع إرادة إيقاعها ٠‏ فان إفراغ 
ذمة الميت من الددن من ذلك الباب » فاذا امتنع الوارث منه ازع الأجنى 





القيام به ٠‏ وحيئذ لافرق بين من بيده المال وغيره . إلا أن محتمل أن 
يكو ن أن بيده المال خصوصية 5ةتضي اختصاصه دااوجوب »و حيائذ لا يعلم 
غيره بالوجوب إلا في ظرف امتناعه . 

(0) قال شيهنا الأعظم في مكاسبه : ١‏ إنه اشتهر في الألسن ؛ 
وتداول في بعض الكتب : السلطان ولي من لا ولي له » ونسبت روايته 
عن الثبي إلى كتب العامة والخاصة . وي دعائم الاسلام : السلطاك وصي 
من لاوصي له )٠١(‏ . ودلالته على ولابة الام مبلية على عموم النيابة ». 





. ١: مستدرك الوسائل ياب : 14 من ابواب الوصايا حدبث‎ )١١( 


ج 01١‏ (لوكانعندهمال اشخص مات وعليه الحج ) ١#"‏ - 


الواجب عليه » ما قد يتخيل )١(‏ . نعم لو لم يعلم » ولثم 
يظن )١(‏ عدم تأدية للوارث يحب الدفع لليه (") . بل لوكان 
الوارث منكراً أو ممتنعاً » وأمكن اثبات ذلك عند الحا م » أو 
أمكن أجباره عليه بحر 0 عندهة أن بصرفه بنفهه (4) . 
( مسألة ) : مجوز للنائب - بعد للفراغ عن الأعبال 

)١(‏ قال في المسالك : و وصرح بعضهم بوجوب الاستيذان من اجام 
مع إمكانه . وهو سن » مع القدرة على إثبات الحق عنده » . وظاهره 
توقف لزوم الاستيذان على ذلك . ووجهه غير ظاهر » لكفاية الاذن 
الاحالي في المحافظة على حق الميت » وولابة الام . 

0) أقول : بعد ما عرفت من عموم الدليل على ولاية الوارث » فالخارج 
عنه صورة امتناءه من الأداء » فيم الشلك فيه تكون الشبهة موضوعية ؛ 
وأصالة عدم الامتناع تقتضي ثبوت الولابة ظاهراً . ذعم إذا كان دليل 
التخصيص يدل على تقييده بالمقدم 2 فع الشاك في الاقدام يكون مقتضى 
الأصل عدم الولاية , لأصالة عدم الاقدام . لكن القدر المتيقن في التخصيص 
الأول » فع الشك يبنى على ثبوت الولاية ولذلك استقرت السيرة على 
دفع العين لاوارث في ال الشأك . وعليه فالبناء على إلحاق الظن بالعلم 
محل تأمل » لعدم الدليل على حجيته » فاللازم إجراء حكم الشلك عليه 
لا العلم . 

(5) لا عرفت من ولايته على الوفاء » حبى على القول ببهّاء المال 
على ملك الميت ٠‏ 

(4) إذا كان الخارج عن العموم الممتنع » فع الامتذاع ببى على عدم 
ولايته وإن أمكن اجباره . وكذلك اذا كان إنكاره لا عن عذر » فانمه 


١١ج‎ ) مستمسك العروة الوثقى‎ ( - ١54 


ا ا 0 
بحوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره : 
( مسألة ١9‏ ) : بحوز لمن أعظاه رجل مالا لاستئجار 
الحج أن محج بنفسه ء ما لم يعلم أنه أراد الاستعجار من الغير(؟) . 
القدر المتيقن في الخروج صورة تعذر الأداء من قبله » فاذا أمكن إجباره 
على الأداء لم يحصل التعذر المذكور » فلم تبطل ولايته . 

,)١١( بلا إشكال ظاهر ولا لاف . وعقد له قي الوسائل بايا‎ )١( 
عن وى الأزرق قال : و.قات‎ ٠» وذ كر فيه : صحيح صفوان ن وى‎ 
بصاح له أن يطوف عن‎ ٠ لأبي الحسن (ع) : الرجل يحج عن الرجل‎ 
. )٠١( » أقاربه ؟ قال (ع ) : إذا قضى مناسلك الحج فليصنع ماشاء‎ 
: وقريب منه روايته الأخرى (0؟) . وهو الذي تقتضيه القواعد العامة‎ 

(0) لا إشكال في أن الاستيجار من العناوين القائمسة بين الاثنين : 
المؤجر والمستأجر » وأن المؤجر - ممعنى : من يمالك فعل الأجير ‏ قائم 
بالأصيل : وععنى : من قام به إيقاع الاجارة » قائم بالموقع » سواء أكان 
الأصيل أم الوكيل . فالاستيجار القائم بين الأصيلين » هو بعتى الموقع 
بالفتح وهو المضمون المنشأ بالعقد » والقائم بين الوكيلين بمعى الايقاع 
نفسه . وهو - بهذا المعنى ‏ لا يتوقف على الأثنينية الخارجية » بل يكفي 
فيه الاثنينية الاعتبارية » ملاف ماهو بالمعنى الأول ٠»‏ فانه لابد فيه من 
)0( الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الثيابة في الحج حديث ١:‏ . 
(و6) الوسائلٍ باب ١‏ من أدواب النيابة في الحج حديث :7 , 


ج١١‏ ( حك اجارة نفسه اذا اعطاه مالا" للاستئجار ) ه756١‏ - 
حصول الحج في الخارج . وإذا عين 'شخصاً تعين . إلا اذا 
عم عدم أهليته » وأن المعطي مشتبه في تعبينه (5) . أو أن 
ذكره من باب أححد الافراد (") . 
الاثنينية الخارجية . فالوكيل عن طرفي العقد مؤجر ومستأجر باعتبارين ؛ 
وكذا الوكيل عن البائع والمشعري بائع ومشتر . فاذا وكله في الاستيجار 
لحج - مثلا” ‏ كان مقتضى الاطلاق جواز استيجار نفسه . نعم ينصرف 
إلى الاثنينية الخارجية . لكنه ابتدائي . ولذا ببى المشهور على جواز :ولي 
طرفي العقد لشخص واحد » وتترتب الأحكام عليه مع تحقق الانضراف 
إلى الاثنينية في عموم ضحفة العقد وثبوت الأحكام . 

. منشأه الانصراف الابتدائي » الذي عرفته‎ )١( 

)١(‏ إذ حيشذ لا يكون استيجاره صحيحاً » فلا يكون موضوعاً 
للوكالة » وحيتئذ تبطل الوكالة بالحرة . 

(6) وجينئذ .ببطل التعيين » وتكون الوكالة عامة . 


ب ١59‏ - ( مسشتمسك العروة الوثقى ) 


فضل فى اف الثروس 
( مسألة ١‏ ) : يستحب لفاقد الشرائط ‏ من للبلوغ . 
والاستطاعة » وغيرها ‏ أن محج مها أمكن )١(‏ . بل وكذا 
من أتى بوظيفته من احج الواجب . ويستحب تكرار الحج (7). 


نصل فى الي التدوب 


)01( بلا إشكال 1 ونقتض.ه م دم 5 حجج الصبي والعبد . .مضافاً 
إلى الاطلاقات المرغبة فيه . 
)١(‏ كا تقتضيه الاطلاقات المرغبة فيه » والرواءدات الواردة قي حيج 


١1ج‎ 


الذي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام 'وأن الذي ( ص) حج عشر بن 
حجة )٠١(‏ © والجسن (ع ) خخساً وعشرين حجة )1١(‏ » والسجاد (ع) 
أريغين حجة ... (*") الى غير ذلك . 
فر 5 رواية عيسى بن أني منصور قال : ( قال لي عفر بن هد (ع): 

باعيسبى » إن استطعت أن تأكل الخيز والماح ومحج في كل سنة فافعل )(*5). 
ونحوها غيرها . 

,7 991 من أدواب وجوب الحج حديث : 45لا؟6)؟‎ 4*٠ : الوسائل باب‎ )١١( 

(ه') مستدر ك الوسائل باب : 164 مهن أنوافت وووبء" الح حديث : 8 , ولكن ذلك في شسأن 
الحسين ( ع ) » وأما الحسن (ع ) فالوارد في حقه في جملة من التصوص : أنه حج ءشرين حجة . 
راجع الوسائل ياب : ه4 من أبواب وجوب الحج حديث : 8١‏ .ونحوه غيره . 

ره" الوسائل داب : ٠هن‏ أبواب أحك.م الدواب حديرث : 9., 

(4) الوسائل باب :45 من أبواب وجوب الحج حديث :6 . 


ج١١‏ ( استحباتب ريه العود عند المدروج من مكة ) ١19‏ - 


<جات لم يصبه فقر أبداً » (؟) . 
( مسألة ” ): يستحب نية العود إلى الاج عند الخروج 
من مكة . وفي الخبر : إنها توجب للزيادة في للعمر (") . 
ويكره نية عدم للعود . وفيه : أنها توجب النقص في للعمر (؛). 
)1( قي روادة ذريح عن أني عبد الله (ع):١‏ من مضت أه حمس 
سنن فم يمد إلى ربه ‏ وهو موسر - [إف-ه روم ؛(١8٠)‏ . وفي رواية 
حمراد عن أني جددر (ع) : « إن لله تعءالى منادياً بنادي : أي عبد أحسن 
الله تعالى اليه » وأوسع عايه 6 رزقه » فم يعمد اليه في كل خّسة أعوام 
مرة ليطلب نوافله إن ذلك نحروم » )3١(‏ . 
2( في رواية صفوات بن مهران عن أني عبد الله (ع ) ومن حج 
ثلاث حجج / يصبه فقر أبداً » (»«م) . 
(6) في ير عبد الله بن سئان قال : « سمعت أيا عبدالله ( ع ) 
يول : من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره: (*5) . 
(4) في رواية الحسن بن علي عن أبي عبد الله (ع) قال : «١‏ إن 
زيد بن معاوية حج ؛ فلا انصرف قال : 
إذا جعلنا ثافلا” عيئا فلن تعود بعدها سزينا 
لمج والعمر م قينا 
)١١(‏ الوسائل باب : 44 من ابواب وجوب الحج خديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : و4 من ابواب وجوب الحج حديث : ؟ . 


(ه؟) الوسائل باب : ه4 من ادواب وجوب الحج حديث : ؟١؟.‏ 
(4) الوسائل باب : اه من ابواب وجوب الحج حديث : ١‏ . 


١١ج‎ ) مستمسلك العروة الوثقى‎ ( - ١58 
 براقألا (مسألة "م ) : يستحب للتبرع بالحج عن‎ ٠ 
وكذا عن ا معصومين ) ع(‎ © )١( وغيرهم أحياء” وأمواتاً‎ 
. أحياء” وامواتاً (؟)‎ 





فنقص الله تعالى عمره ٠‏ وأماته قبل أجله » )٠8(‏ . ولحوه خير أي 
حذيفة )٠١(‏ . لكن في مرسل الفقيه : و ومن خرج من مكة وهو لاينوي 
العود اليها » فقد قرب أجله » ودنا عذابه » (*»”) : وظاهره ترتب ذلك 
عجر د عدم نية العود . 

)١(‏ في مصحح إسحاق بن مار عن أبي إراهيم (ع) : و« ساألته 
ءن الرجل نحج ؛ فيجعل حجته وعمرته» أو يعض طوافه لبعض أهله وهو 
عنه غائب يبلد آخر . قال : فقلت : فينقص ذلك من أعدرة ؟ قال (ع): 
لاءهي له ولصاحبه » وله أجر سوى ذلك . . . 40(6) . وقي خير جابر 
عن أبي جعفر (ع ) قال : « قال رسول الله (ص) : من وصل قريب 
تجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين » (0ه) . وي رواية موسى 
ابن القاسم البجلي : ٠‏ قلت لأني جعفر الثاني (ع ) : فربما حججت عن 
أبيك 0 ورا حججت عن أبي 7 ورما حججت عن ااأرجل من إخواني 6 
وربما حججت عن نفسي » فكيف أصنع ؟ فقال (ع): نمتع ...)(5"0). 

(؟) يما تقدم في روابة البجلي - 

. ٠ : الوسائل باب : لاه من ابواب وجرب الحج حديث‎ )١٠( 
. ١: الوسائل باب : لاه من ابواب وجوب الحج حديث‎ )١8( 
. ” : (ه) الوسائل باب : لاه من أبواب وسوب الحج حديث‎ 
. ٠ : (ه؛) الوسائل باب : 6؟ من أبواب اليابة في الحج حديث‎ 


(.ه) الوسائل باب : 0" من أبواب النيابة في الحج حديث : ؟. 
)6 الوسائل ياب : ٠؟‏ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١ا.‏ 


ج١١‏ ( استحياب احجاج غير المستطيع ( ١54‏ - 
أمواتاً وأحياء (؟) » مع عدم <ضورهم في مكة » أو 
كونهم معزورين . 
( مسألة ؛ ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحاة أن 
يستقرض ومحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك (") . 
( مسأاة ٠‏ ): ستحب إحجاج من لا استطاعة له (؟) . 
( مسألة ١‏ ) : يبحوز إعطاء للزكاة لمن لا يستطيغ المج 
)١(‏ في صحيس معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع ) : « قلت له: 
فأطوف عن الرجل واارأة وها بالكوفة ؟ فقال (غ) : نعم » )0٠١(‏ : 
(0) في رواية موسى بن القاسم : « قات لأبي جعفر الثاني (ع ) : 
قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك » فقيل لي : إن الأوصياء لا يطاف 
عنهم . فقال (ع) : بل طف ما أمكنك ٠‏ فان ذلك جائثر ..: » (58). 
(") في رواية مومى بن بكر الواسطي قال : و سألت أبا الحسن (ع) : 
عن الرجل يستةرض ومحصج » فقال : إن كان خلف ظهره مال . فان 
حدث به حدث أدي عنه فلا بأس ؛ (") : ونحوه غيره . 
(5) في رماية الحسن بن على الديلمي : « سمعت الرضا (ع) يقول : 
من حج بثلاثة من المؤمنين فقّد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن » *)4٠(‏ 





. ١ : من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١١( 
. ١ : الوسائل باب : 84 من أبواب النيابة فى الحج حديث‎ )؟١(‎ 
. 7: من أبواب وجوب الحج حديث‎ ٠.٠ : الوسائل باب‎ )"( 


(ه4) الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج حديث : .١‏ 


- 1 ( مستمسان العروة الوثقى) ج١١‏ 
ليحج بها )١(‏ . 
( مسألة / ) : الحج أفضل من للصدقة بنفقته (؟) . 
0 مسألة /): ستحب كيثرة الانفاق يُ المج ٠‏ وثي 
بعض الأخبار : إن الله يببغض الأسراف .» إلا بالج والعمرة (*). 
( مسألة 9 ) : مجوز للحج بالمال المشتبه (4) - كجوائز 
الظلمة - مع عدم للعلم حرمتها (ه) . 
)١(‏ لآنه سبيل الله : 
(؟) استفاضت بذلك الأخبار - وفيها الصحيح وغيره ‏ منها : 
تبح معاوية » وفيه  :‏ فالتفت رسول الله( ص )إلى أبي قبيس » فقال : 
او أن أبا قبيس لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلفت به ما بلغ 
الحاج ه(١٠١).‏ 
(") في رواية ابن أي يعفور عن أي عبدالله (ع ) أنه قال : «قال 
رسول الله ( ص ) : ما من نفقة أحب الى الله عزوجل من نفقة قصد . 
ويبغض الاسراف إلا في الج والعمرة ؛ )5١(‏ . 
0( قِ صححيح أني هام عن ااأرضا (ع): «فيمن عليه دين . 
قال : محس سنة » ويقضي سنة . قلت : أعطى المال من ذاحية السلطان؟ 
قال (ع) : لابأس عليك »© (58) . 
(5) في صحيح عمد بن مسلم ومنهال القصاب حيماً : « من أصاب 
مالا" من غلول » أو رباء أو خخيانة » أو سرقة لى يقبل منه في زكاةء 
)١١(‏ الوسائل باب : ؟ ين أبوات وعوت الحم حديث :7 . 


(٠؟)‏ الرسائل باب : ٠ه‏ من أيواب وجوب الحج حديث : ١‏ . 
(ه؟) الوسائل باب: ؟ه من أبواب وجوب احج حوديث .٠‏ 


جَ ١‏ ( استحباب الاتيان بالجج ولو بالاجارة لغير المستطيع ) - ١١١‏ 
( مسألة ٠١‏ ) : لايجحوز الحج بلمال للحرام . لكن 
لا يبطل للحج إذا كان لباس إحرامه » وطوافه » وثمن هديه 
من <لال )١(‏ . 
( مسألة ١‏ ) : يشترط في. للحج للندبي : إذن لأزوج 
والمولى » بل والأبوين ىُ بعض للصور ) . ويشترط أيضاً : 
أن لا يكو نعليه حج واجب مضيق . لكن لو عصى و حج صح(١).‏ 
( مسألة ؟١‏ ) : جوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بغد 
للفراغ عنة . كم يحوز أن يكون ذلك من نيته قبل للشروع فيه . 
( مسألة ١‏ ) : ستحب أن لا مال له حسج به أن 
يأني به ولو باجارة نفسه عن غيره . وف بعض الأخبار : 
أن للأجير من الثواب لعا وللمنوب عنه واحد «؛) . 
المسألة الآنية . 
)١(‏ يما تقدم ذلاك في المسألة السبعين (١؟)‏ من الفصل الأول . 
(0) تقدم ذلك في مباحث الاستطاعة . 
رم) تقدم ذللك في مياحث النيابة . كما تقدم ما في المسألة الآتية : 
(؛) في رواية عبدالله بن سنان قال : « كنت عند أني عبدالله (ع) 
إذ دخل عليه رجل » فأعطاه لا ثمن ديناراً محج بها عن امماعييل »© وم 
يرك من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه » حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي 
محسر . ثم قال : ياهذاء إذا أنت فعلت هذا كان لاسماءيلحجة ما ألفق من 


)1( الوسائل باب : ”67 مخ أنواب: هوني الحج حديث : © . 
)2 :راجع صفحة : ١٠‏ من الجزه المءاشر من هذه الطرمة . 


761 لين ) مستمساث العروة الوثةقى ( ج ١١‏ 


فصل فى أقسإى الممرة 
( مسألة ١‏ ) : تنقسم للعمرة ‏ كالحج - إلى واجب 
أصلي ( وعرضي » وملدوب . فتجب بأصل للشرع على كل 
مكلف - بالشزائط المعتبرة في للحج ‏ (1) في العمر مرة . 
ماله » وكان لك تسع مما أتغبت من بدنك» )١0(‏ . وقي رواية ابن 1 


عن أي عبدالله (ع) : و للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج ؛ )٠١(‏ . 
واعلها قِ المتيرع دون الأجير 6 51 عليه مزه 5 الوصائل ٠‏ 


٠ :‏ 4ه 
فضل فى أفسامالممرة 
(١)هذا‏ مما لا إشكال فيه ولا خلاف . وني كشف اللثام : د للا ماع ؛ 
والنص من الكتاب والسنة » كقوله تعالى : ( ولله على الئاس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا” . .. ) (0") . اشمول حجه للعمرة » وتص 
الصادق (ع ) عليه في صحيح ابن أذيئة الذي في علل الصدوق . قال مر 
ان أذيئة : «١‏ سألت أبا عبدالله ( ع ) عن قول الله عءزوجل : ( ولله 
عل الناس حج البيت من استطاع اليه ا" ٠‏ . . ). يعني : به الج 
دون العمرة ؟ قال ( ع ) لا » ولكنه يعنى المج والعمرة جميعا » لأنهما 
مفروضان 6 (*5) . 


. ١ : من أبواب النيابة في الحج خديث‎ ١ : الرسائل باب‎ )١( 
. " : من أبواب النيابة في الحج حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. آل عمران : لاو‎ )".( 
. 7 : من أبوان العمرة حديث‎ ١ : (ه4) الوسائل باب‎ 


ج١١‏ ( وجوب الغمرة بأصل الشرع ) 7 زيول >“ 
بالكتاب » ولأسنة )١(‏ »2 والاجاع (١‏ . في صحيدة زرارة: 
1 للعمرة واحية على الخلق بمنزلة للحج » فان الله تعالى يقول : 
وأتموا للحج وللعمرة لله . . .) (” . وني صحيحة للفضيل : 





)١(‏ كذا في كلام جاعة » منهم كاشف اللثام » والعراثي » وصاحب 
الجواهر : لكن دلالة الكتاب على الوجوب غير ظاهرة » فان العمرة لم 
تذكر في الكتاب إلا في قواه تعالى : ( وأتموا الهج والعمرة لله » فان 
أحصرمم فا استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسككم حتى يبلغ الحدي محله 
فن كان متم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك فاذا أمنتم فن عتع بالعمرة إلى الجج فا استيسر من الهدي : ::) .)١18(‏ 
والظاهر منه وجوب الامام » لا وجوب العمرة . وإلا في قوله تعالى : 
) فن حج اأميت أو اوثمر فلا جناح عليه . . .)(*؟) . ودلالته أخفى : 

(0) ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه . وفي المسئند : « بالاأجماع 
المحقق والمنقول مستفيضاً . . . » . ونحوه كلام غبرها . والماسرب إلى 
العامة : القول بالاسة:حياب . 

(6) قال : «قلت لأبي جعفر (ع ) :ها الذي يلي الج في الفضل؟ 
قال (ع) : العمرة المفردة » م يهب حديث شاء . وقال (ع) : العمرة 
واجبة على الخلق منزلة المج » لأن الله تعالى يقول : ( وأتموا المج والعمرة 
لله ء : : ) . وإتما نزلت العمرة بالمدينة » (ع#م) م 





. البقرة : 5و1‎ )١8( 
1 ١٠١٠4 البقرة ؛‎ 2) 


(ه؟) الوسائل بابي : ١‏ من أبواي الأددرة حديث :”7 ١‏ 


د “الو عد ( مستمساك العروةالوثقى ) ج١١‏ 


5 قول الله تعالى : (وأتموا الحج والعمرة ... ) . قال 55 
ها مفروضان ) )١(‏ . ووجوبها ‏ بعد حقق الشرائط ‏ فوري 
كالحج 0) . ولا شترط 2 وجوبها استطاعة الحج 4 صمل 
تكفي استطاعتها في وجوبها » وإن لم تتحقق استطاعة الحج (") 
3 0 العكس كذلك » فلو 0 للحج دونها وجب دونها . 
والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منها » وأنها 

)١(‏ كذا فما يحضرني من نسخة الكتاب . لكن الظاهر أنها صحيحة 
الفضل أي العباس عن أي عد الله (ع ) )١8(‏ . والنصوص اواردة بي 
وجوبها كثير ق.: فراجع الوسائل وغيرها . 

(؟) بلا خلاف أجده » كم في الجواهر . وحكي عن السرائر : نفي 
الخلاف فيه » وعن التذكرة : الاجماع عليه . ودليله كلية غير ظاهر »؛ 
لولا الاحماع . وي كشف الاثام ‏ بعدما حكى عن المسوط والسرائر وجوب 
الفورية ‏ قال : 3 لم أظفر وافق لهم ولا دليل ٠‏ إلا على القول بظهور 
الأمر فيه . . . » . ذعم في عمرة التمتم ‏ التي هي جزء من الهج - 
ظاهر » لما دل على وجوبه فوراً » فيدل على وجوبها كذلك . 5 أنه بناء 
على أن مقتضى اللام وجوب الفوربة ‏ م تقدم في مبحث نذر الحج ‏ 
يدل قوله تعالى : ( ولله على الناس . : . ) على فوريه العمرة » بضميمة 
ماورد في تفسير الحج فيها ما يشمل العمرة )٠١(‏ . 


(6) هذا هو المشهور شهرة عظيمة » م يقتضيه إطلاق أدلة الوجوب . 





)١(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب العمرة حديث : ١‏ , ظ 


ج١١01‏ ( كفاية الاستطاعة للعمرة دون الحج في وجوبها ) 1١١8‏ 
مرتبطان )١(‏ ضعيف . كالقول باستة-لال الحج في الوجوب 
دون للعمرة ؟) . 


)١(‏ هذا القول حكاه حماءة . وفي الجواهر : « أرساه غير واحد. 
لكن لم أعرف قائله . . . » . ووجه ضعفه ما عرفت ٠‏ من إطلاق أدلة 
الوجوب : وأن أدلة شرطية الاستطاعة منحصرة كا عرفت» مما لا يصلح 
لاثبات شرطية الاستطاعة لحج في وجوب العمرة » ولا لاعكس . 

(0) هذا القول حكى عن الشهيد في الدروس » قال فيها  .:‏ ولو 
استطاع لها خاصة لم نحب . واو استطاع للحج مفرداً دونها فالأقرب الوجوب» 
واستدل له في كشف اللثام : بالأصل ©» وظهور حج البيت في الابة في 
غير العمرة . ثم قال : « وهو ثمنوع ...)2 . ووجهه : هاعرفت من 
ضحيح ابن أذينة )٠١(‏ . على أن قصور دلالة الآية على وجوب العمرة 
لا يقتضى قصور غيرها من أدلة الوجوب التي تقدمت . مع أن الكلام في 
شرطية الاستطاع.ة للحج في وجوبها ء لافي أصل وجوبها © ثم قال : 
« ولعدم ظهور وجوب إعامها في وجوب إنشائها » ومنع استازامه له» . 
والاشكال فيه كسابقه . ثم قال : « ولأنها لو وجبت لكان من استكمل 
الاستطاءة لها فهات قبلها وقبل ذي الحجة يحب استيجارها عنه من التركة . 
ولم يذكر ذللك في خير أو كتاب . وكان المستطيع لها وللحج إذا ألى الورم 
قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الاسلام ٠‏ لاحهّال أن يموت » أو لا 
تبقى استطاعةه لمج إلى وقته . . . 6). م أشكل عليه شوله : «( وقيه: 
أن المستطيع لها فرضه عمرة التمتم أو قسميه » وليس له الاتيان بعمرة 
الاسلام إلا عند الجج »فا قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثلا . واحهال 


)١١(‏ الو.ئل باب : ١‏ من أبواب العمرةحديث : 7 . وقد تقدم ذ كرالرواية في أول الفصل 


ب"( - ( مستحمساك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 
للفردة . بالاجاع () » والاخبار ) . وهل جب على من 
وظيفته حج 'للتمتع إذا استطاع ها ولم يكن مستطيعاً لالحج ؟ 
الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت اليه < . . ©). 
)0١(‏ في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه . . . » . بل الاجاع 
محقق ؛ والسيرة القطعية تشهد به . 
() في حيس ادلي عن أني عبدالله (ع ) : ١‏ إذا استمتع الرجل 
بالغمرة فقد قضى ماعليه من فريضة العمرة » )٠8(‏ © وصصرح مهاوية بن 
عمار عن ألي عبد الله (ع ) في حديث » قال : « قلت: فن تع بالعمرة 
إلى الحج ؛ أجزىء ذلك ؟ قال (ع) : نعم »(50) ٠‏ دفي خبر المزنطي : 
ه سألت أبا الحسن (ع ) عن العمرة واجبة هي ؟ قال . نعم . قلت : 
من متع مزىء عنه ؟ قال (ع) : نعم ) (58) 2 وبح يعقوب بن 
شعيب قال : «١‏ قلت لألي عبدالله (ع) : قال الله عز وجل : ( وأءوا 
الحج والعمرة لله . ٠‏ . ) » يكفي الرجل - إذا بمتع بالعمرة الى الهج 
مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك أمر رسول الله (ص) أصحابه » (»4) ؛ 
ومصحح أي بصير ءن ألي عبدالله (ع ) قال : ١‏ العمرة مفروضة مثسل 
احج فاذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة » (60) : ونحوها غيرها . 





١ : الوسائل باب : ه من أبواب العمرة حديث‎ )١( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ه من أبواب العمرة: حديث ؟ . 
(") الوسائل باب : ه من ابواب العمرة حديث : 9 . 
(ه؛) الوسائل باب : ه من ابواب العمرة حديث : 4 . 


).2 الوسائل باب : ه من أبواب العمرة حديث : ". 


ج١١‏ ( حكم العمرة على الآفاقي اذا استطاع اليها دون الحج ١0  )‏ -. 

المشهور عدم4ه ) بل أرسله بعضهم إرسال المسليات )غ2 . وهو 
من تمكن منهأ و تكد من للحج مانع . ولكن الاحوط 
الاثتيان بها . 

)١(‏ كأنه يشير الى مافي المسالك - في شرح ما ذكره في الشرايم 
دن تقسيم العمرة إل فتمدم ب4ا ومغردة 4 وأن الأولى ء ب على “دن أيس 
قي حاضري المسجد ارام ؛ والمفردة تلزم حاضري المسجد الهرام - 
قال (ره) : « يفهم من لفظ السقوط : أن المفردة واجبة بأصل الشرع 
على كل مكلف »؛ كا أن المج مطلقاً يجب عليه » وإما يسقط عن المتمتع 
إذا اعتمر عمرته فيفاً . ومن قوله : « والمفردة تازم حاضري المسجد 
الحرام » ؛ عدم وجوبها على النائي من رأس . وبين المفهومين تدافسع 
ظاهر . وكأن الموجب اذلك كون عمرة التمتع أخف من المفردة » وكانت 
المفردة بسبب ذلك أ كل . وهي المشروءة بالأصالة » المفروضة قبل نزول 
آبة التمتع » فكانت عمرة التمتع قائمة مقام الأصلية مجزية عنها » وهي 
بمنزلة اأرخصة من العزممة . ويككون قوله (ره) : «١‏ والمغردة تلزم حاضري 
المسجد الهرام » إشارة إلى ما استقر عليه الخال » وصار هو الحم الثابت 
بأصل الشرع . ففي الأول إشارة الى ابتدائه » والثاني الى استقراره ... » 
قال قي الجواهور ‏ بعد نقله ‏ : (١‏ وهو كالصريح قِ المفروغية عن عدم 
وجوت عمرة مفردة على الذائي ٠‏ ودؤيده ما ذ كر ناه 2-0 

و يشير به إلى ما ذكره صمابقاً دن السيرة على عدم استقرار عمرة على 
من استطاع من النائين فات . أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج » وعدم 


ا كك ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
الحكم بغسقه لو أخر الاعمار الى أشهر الحج » وقول المحةق في الشرايسم 
وغيره ‏ على وجه لم يعرف فيه خلاف بينهم - : أن العمرة قسهان : متمتع 
بها » ومفردة » والأولى فرض النائي » والثانية فرض حاضري مكة »؛ 
وظهور كلامهم في عدم وجوب غير حج التمتع على النائي ؛ لاأنه يجب 
عليه مع ذلك العمرة : ٠.‏ 

واستدل له فق المستمد + ديح الحابي عن أني عل الله ع ): 
« قال : دخلت العمرة في الحج الى بوم القيامة » لآن الله تعالى يقول : 
( فن عتع بالعمرة الى الحج فا استيسر من الهدي . . . ) . فلس لأحد 
إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلك في كتابه » وجرت به السئة من 
رسول الله (ص) »؛ )٠١(‏ . خرج منه ما خرج فيبقى الباقي . ويشكل : 
بأن الاطلاق المذكور يقتضي عموم مشروعية العمرة المفردة » وذلك خلاف 
الضرورة » فلابد من التصرف فيه يحمله على المستطيع للحج إذا كان نائياً 
كا يقتضيه ذيله ‏ ولا مجال للبناء على إطلاقه ثم الرجوع اليه عند الشاك 
كما في المقام . وكأنه لذلك : ماحكى في الجواهر عن معاصريه من العااء 
وغيرهم من وجوب عمرة مفردة على النائين الناثبين عن غيرهم ») مع فرص 
استطاعتهم المالية . مع_للين : بأن العمرة واجبة على كل أحد , والفرض 
استطاعتهم ها فتجب . 

الهم إلا أن يقال بعد أن كانت العمرة قسمين كتعاً وإفراداً ؛ 
فعمومات الوجوب على من استطاع العمرة لا نجدي في اثءسسات وجوب 
العمرة المفردة بالاستطاعة اليها حتى بثبت إطلاق لدليل المشروعية ٠‏ 


يقتضي أن كل من استطاع إلى أي نوع من العمرة وجبت عليه ؛ والاطلاق 





)١١(‏ الوصائل باب : “ من أرواب أقسام الحم حديث : ؟.. 


ج١١‏ ( حم العمرة على الآفافي إذا استطاع اليها هون الحج ) ١584‏ 
المذكور مفقود . ولأن أدلة التشريع ‏ الي يكون موضوعها الماهيات 
انمخترعة - إمما ندل على وجوب المشروع لاغير » وحينئذ لا يرجسع 
اليها إلا رعد ثبوت حدود المشروع وقيوده عفدل الشارع 8 وه ذا لاف 
أداة التشريم اللمتعلقة بالمفاه.م العر فية » فان هفادها وإن كن وت 
الحكم على المفهوم ٠‏ إلا أن الاطلاق المقامي بقتضي الرجوع إلى العرف في 
بوت الانطياق 6 ولا محتاج فيه إلى الرجوع الى الشارع فيسسه . زالخطاب 
المتعلق بالمفهوم العري والخطاب المتعاق بالمفهوم الشرعي وإن كاذا على حد 
واحد في ث.وت الحم للطبيعة » لكن يمختلذان في أن تطبيق الطبيعة وتحقيق 
الصغرى في الأول راجع إلى العرف » وثي الثاني راجع الى الشرع . فالخطاب 
المنضمن وجوب العمرة وأنها مفروظة لا يرجع اليه إلا بعد بيان الشرع 
انطباقه لتحةّى الصغرى » والعرف لامجال له . فالدليل المتضمن : أن 
العدرة مفروضة على من استطاع اليها ©» أو الحج مفر وض على من استطاع 
اليه ل لا يرجع اليه إلا دعل يان المراد من الحج ودن العمرة ٠.‏ وكذلاك 
الخطاب بوجوب الصلاة والصوم : 

وبالجملة : بعد أن كانت العمرة عمرتين : مرة التمتسع © وعمرة 
الافراد ؛ فان كان النائئي عن مكة عمرته عمرة الافراد فاذا استطاع اليها 
وجبت » وان كانت عمرته عمرة التمتع فاستطاعته إلى عمرة الافراد لانكفي 
في وجوبها ولايد فيه من استطاعته الها , ولا تكون إلا باستطاعته الى 
الدج . فاذا تردد ماهو وظدمة النائئي بين اأعمر تعن © و ١‏ نكن مستطرعاً 
لعمرة التمتع فد شاث في وجوب العمرة عليه » والمرجع حيئئذ أصل المراءة . 

نعم قد بوهم يح يعقوب بن شعيب - المتقدم في أدلة وجوب 
العمرة ‏ : أن المتمتع عليه عمرة الافراد » لككن عمرة التمتع تجزىء عنها 


١١ لس ( مستمسسك العروة الوثقى ) ج‎ ١80 


( مسألة " ) : قد نجب للعمرة بالنسذر » والحلف » 
وللعهد 6 والشرط قُ صمن للعقد » والاحارة 6 والافساد .)١(‏ 


أبي بصير («؟) المتقدمان. بل صحيح معاوية (*4) 0 وخخير المزنطي )ءه) 
أيضآ ٠‏ لظهور الاجزاء في ' ذلاك 1 مع أن الظاهر أن قوله (ع) في صحيح 
يعقوب بن شعيب ؛ (١‏ كذلك أمر رسول الله ( ص) يدل على أن التعبير 
فيه بالاجز اء عن العمرة المفردة جار على مأ عند امحالفين من أن الواجب 
هو العمرة المفردة » وعدم إجزاء التمتع عنها » فيدل على أن الواجب هو 
عمرة النميع لا أن الواجب العمرة المفردة ‏ لآن المتمتع بها غير واجبة 
نفسياً وإنما جب غير ب لدج . أو أنها يجب نفسياً » فيكون المستطيع عليه 
عمرتان 2 #زىء ا متمتع بها عن نفسها وعن المفردة . بل الظاهر أن 
السؤال في الروايات المتقدمة كلها جار على منوال واحد » لاشبهة التي 
جاءت من جهة مذهب اهما لفين . وحينئذ تكون كلها دالة على أمر واحد 
وهو أن الواجب هو عمرة التمتع للمتمتع من دون تعارض بينها في ذلك 
وإن كانت لا تدل على مان فيه , لآنها واردة في الاج لا فيا نحن فيه ؛ 
لكنها توجب الشلك في التطبيق » الموجب لارجوع الى أصل البراءة بعد 
سقوط الاطلاقات ٠‏ 

)١(‏ قال في الشرايع + ( وقد يجب ب يعني : العمرة - بالئذر »؛ 
وما في معناه » والاستيجار 6 والافساد ٠‏ والفوات .. .©). ويريسك 
بالفوات : فوات الحج » فان من فاته ااحج وجب عليه التحال بعمرة 
كا قطع به بعضهم زعا ياني في محاه . والوجه في جميع ذلك ظاهر 


: - بي * ٠‏ 
(1)ء(ه؟'/ء(.م)؛(ه؛)6(هه) تقدم ذكر اأروايات المشار اليها قي صلاثر المسألة 7 فلا حول 


ج١١‏ ( وجوب العمرة لدخول مكة ) ١41١‏ 
وجب أيضاً لدخول مكة )١(‏ » بمعنى : حرمته بدونها )»2 
لعموم صحة النذر ٠‏ واليمين »6 والعهد؛ والشرط » والعقد . والمراد من 
الافساد ٠‏ إما إفساد نفس العمرة» فان من أفسد عمرته وجب عليه الاعهار 
ثانياً » على ماقطع به الاصحاب ‏ "ا في المستند - أو إفساد الحج , 
فيجب الاعهار بفعله ثانياً » أو نجب عليه التحلل من إجرامه بعمرة ‏ كما 
في سابقه ‏ وإن كان لا يخاو من إشكال » أو منع . 

)١(‏ فانه لا يجوز دخوها بلا إحرام . إجاعاً ونصوصا] . قال في 
المدارك : ٠‏ أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بلا إحرام 
ودا ما استثي أ 204 وي الجواهر : « بلا نيوللاف أجده . 26 
ويشهد به بعض النصوص ٠‏ كصحيح م بن مسلم قال : و سألت أبأ 
جعفر (ع ) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال (ع) : لاء إلا أن 
يكون مريضاً » أو به بطن ؛ )٠١(‏ ء. وصحيح اللبزنطي عن عاصم بن 
حميد : « قلت لأبي عبدالله (ع) : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال(ع): 
إلا مريض ٠‏ أو مبطون » (0) : ونحوههما غيرهما . 

)١(‏ فيكون وجوب الاءمّار عقلياأ للتخلص من الحرام » لا شرعي 
ها ينسبق الى الذهن من عبارة جماعة » حيث عيروا : بأنه تيجب العمرة 
لدخول محة : بل قال في المدارك : ١‏ ولا يخفى أن الاحرام [نما بوصف 
بالوجوب مع وجوب الدخول » وإلا كان شرطاأً غير واجب © كوضوء 
النافلة . ومتى أخل الداخل بالاحرام أثم » ولم يجب قضاوه . . . © . 
وتبعه عليه غيره . وصرح في المسةند بالوجوب الشرعي مغ وجوب الدخول 
0 (18) الوسائل باه :66 من أيواب الاسراء اوت :”ء. 

(؟) الوسائل باب : ٠.‏ من أبراب الأحرام حديث : ١‏ . 


147 سس ( مستمسك العروةالوثقى ) ج١١‏ 
دخوله وخروحه » كالحطاب 4 وللحشاش )١(‏ . وما عدا 
م 0 مندوبت 1 
لوجوب مقدمة الواجب شرعاً . 

لكن عرفت : أن الوجوب قي المققام عقي لتخلص من الحرام » 
لاشرعي من باب وجوب مقدمة الواجب » إذ لا مقدمية بسين الاحرام 
ودخول مكة ؛ سواء أكان المراد به الدخول الخارجي أم الدخول بما هو 
موضوخ لاوجوب . ونظير المقسام : وجوب الوضوء لمس المصحف »؛ 
ووجوب الغسل من الجنابة دول المسجد إذا وجب . وقد تمَدمفي بعض 
المسائل التعرضص لذلك . فراجع . 

)١(‏ بلا خلاف ‏ في الجملة ‏ ولا إشكال . لصحيح رفاعة بن مومى 
في حديث - قال : « وقال أبو عبدالله (ع ) : إن الجطابة وانحتلية أنوا 
الثبي ( ص ) فسألوه.» فأذن هم أن بدخلوا حلالا” » )٠١(‏ : بناء على 
أن المنصرف إلى الذهن منه : أن ذكر الحطابة والتلية من باب المثال 
لكل “من يتكرر منه ذلك , كالحجارة » والحجصاصة ؛ وغيرهم . واذلاك 
جعل المستئنى ‏ في كلام الأصحاب ‏ من يتكرر منه الدخول . والظاهر 
من الحطابة واخحتاية من كان مهنته ذلك » فلو بني على كون ذكرها من 
باب المثال يتعين التعدي إلى من كانت مهنته (قتذضي التكرار » لا رد 
بنائه على التكرار ٠‏ كما لو كان له مريض ١‏ زرع بتكرر الخروج مه 
والدخول . ما أن الظاهر أن التكرار على النحو المتعارف من أهل تللك 

المهئنة » فلو كان التكرار بطيئاً أشكل التعدي اليه وإن كان بي الشهر مرة . 

الفا ا 20 


. الوسائل باب : ١ه من ابواب الاحرام حديث : ؟‎ )١٠( 


ج١01‏ ( حكم المتكرر دخوله الى مكة ) ١4#‏ - 
ولأجل ذلك يشكل مافي كشف الثام » فانه قال : « إلا المتكرر دخوله 
كل شهر ٠‏ محيث يدخل في الشهر الذي خرج ؛ كالحطاب » والجشاش »؛ 
والراعي » وناقل الميرءٌ » ومن كان له ضيعة يتكرر لها دخوله وغخروجه 
درج . وقول الصادق (ع ) في صحيح رفاعة ... » . ثم ذكر الروايات 
المتضمنة لاتحديد بااشهر . 

وحاصل الاشكال : أن الظاهر من التككرار لاثل النحتلية والجطابة 
الوقرع في الشهر مرات ٠»‏ ولا يكفي التكرار في الشهر مرة . وأشكل 
منه ما في الجواهر ٠‏ من أن ظاهر الأصحاب استئناء المتلية والحطابة في 
مقابل الاستثناء في الشهر » فلا يعتبر في الأولين التكرار في الشهر مرة. 
فان الظاهر من الأصحاب وإن كان اسئئناء قسمين » لكن المقابلة بينها 
من جهة أنه لا يعتير في الأولين سبق الاحرام , بخلاف الاستثناء في الثاني 
فان مورد النصوص هو صورة سبق الا<رام » 5 أشار اليه في الجواهر في 
آخير كلامه . فراجع : وليس وجهالمقابلة : أله لا يعتير في الأولين التكرار 
اي الشهر مرة » فان ذلك خلاف المفهوم من المحتلية والحطابة» كما عرفت . 

م إن المصنف ( ره) لم يستئن من دخخلها بعد الاحرام قبل شهر » 
مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه . وفي الذخيرة : ة لاأعلم خلافاً بسين 
الأصحاب في أصل الحكم . ولكن اختافوا في مبدأ اعتبار الشهر » فذهب 
حماعة من الأصحاب إلى أن مبدأه من وقت الاحلال من الاحرام ... 6. 
وكأن وجه إماله اعهّاده على ما سيذكره في المسألة الثانية من مسائل : 
( فصل : صورة حج التمتع ٠.‏ .). وقد اخختار هناك : عدم وجوب 
الاحرام وإن كان الدخول بعد الشهر من الاحلال ‏ فضلا” عن الاحرام ‏ 


وتوقف في وجوبه إذا كان بعد شهر من خروجه . فلاحظ كلاته هناك » وتأمل: 


- 144 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
العمرتين » فقيل : يعتبر شهر )١(‏ . وقيل : عشرة أيام 0 . 
والاقوى عدم اعتبار الفصل » فيجوز إتيانها كل يوم ©) . 
وتفصيل المطلب موكول إلى محله . 

, حكاه في كشف اللثام عن النافع » والوسيلة » والتهذيب‎ )١( 
. والغنزية » واْ#تلف ؛ والدروس‎ ٠ والكائي‎ 

0) حكاه عن الأحمدي ٠‏ والمهذب » والجامع ؛ والشر اع ؛ وسائر 
كتب الشيخ . والاصباح . وقيل : سنة » ونسب إلى العاني . وعبارته 
المحكية غير ظاهرة في ذلك . 

(5) جعله في الشرائع أشبه » وي كشف اللثام أقرب » وحكى عن 
الجمل ٠‏ والناصريات » والسرائر » والمراسم ٠‏ والتلخيص » والالمعة : بل 
5 الجواهر والمستند : « نسب إلى كثير من المتأخرين . . . 6 : ووجه 
الاختلاف » اءتلاف النصوص » فانها طوائف : 

الأولى : صحيح عبد الرحمن بن اجاج عن أي ع.دالله (ع ): 
و قال (ع) كانت علي ( ع ) : في كل شهر عمرة »2 )٠١(‏ ؛) 
وموثق يونس بن يعقوب قال : و سمعت أبا عبدالله (غ ) يقول : إن 
علي (ع ) كان يقول : في كل شهر عمرة » )٠١(‏ » وصحيح معاوية بن 
عاد عن أبي عمد الله (ع) : و كان علي «قول : لكل شهر عمرة )(*) 

ومصحح اماق بن عبار قال : « قال أبو عبدالله ( ع ) : السنئة اثنا عشر 
)6( الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : ؟ . 


(ه؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب العمرة حديث : 4. 


ج١1‏ ( الكلام في اعتبار الفصل بين العمرئين ومقداره) ١48‏ - 
شهراً » بعتمر لكل شهر عمرة » )٠١(‏ . ونحخوها غيرها . 
الثانية : خير علي بن ألي حمرة قال ' « سألت أبا الجسن (ع) عن 
الرجل يدخل مكة في السنة » المرة والمرتين والأربعة » كيف يصئم ؟ 
قال ( ع ) : إذا دخل فليدخل ملبياً » وإذا خخرج فليخرج محلا < قال : 
ولكل شهر عمرة . فقلت : يكون أقل ؟ فقال : في كل عشرة أيام 
عمرة » )٠١(‏ », والموثق الذي رواه في الجواهر : « قال الصادق (ع) : 
السنة اثنا عشر شهراً » يعتمر لكل شهر عمرة . قال : فقلت له : أيكون 
أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة » (*”) . ولم أجده في 
غبرها » فان المذكور في الفةيه وفي الوسائل عند رواية مصحح اسعاق ... 
إلى قوله (ع) : « لكل شهر عمرة » ع نقلنا آنفاً . واستدل. في المدارك 
وكشف اللثام والحدائق والمستند : مير علي بن ألي حمزة على الول بالعشر 
وم يذكروا الموثق الذي ذكره » ومن ذكره ذكره في اخبار الشهر ٠.‏ بل 
لعل صريح المستند وغيره : امحصار رواية العشر بالخير : 
الثالثة : صميح الحابي عن أبي عبدالل (ع) : «قال (ع): العمرة في 
كل سنة مرة » (48) » ويح ريز عن ألي عبدالله (ع ) : « ولا يكون 
عمرئان ثي سئة ) (*68) . ونحوه تيح زرارة عن أني , جمفر (ع) (59). 


. 4 : الوسائل باب : 5 من ابواب العمرة حديث‎ )١١( 
. # : (؟) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث‎ 
. ٠١ : من أبواب العمرة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )"8( 
. 5 : (ه4) الوسائل باب : 5 من ابواب العمرة حديث.‎ 
. من ابواب العمرة حديث : /ا‎ ١ : (8ه) الوسائل باب‎ 


-1١45-‏ ( مستمسك العروة الوثقى ) ع 


وعلى الطائفة الأولى عول القائلون بااشهر ٠»‏ ولم يعولوا على خخسير 
على بن أني حمزة لضعفه ؛ لاشهال سنده على جملة من الضعفاء » ولا على 
الطائفة الثالثة وإن سحت أساذيدها ٠‏ ءارضتها بالطائفة الأولى ‏ التي لايبعد 
أن تكون متواترة إحالا ‏ الموجب لطرحها ؛ أو حملها على عمرة 3 
كما عن الشيخ . وأما القائلون بالعشر فعواوا على خبر علي بن أي حمز 
لرواية الصدوق اه في الفقيه بسنده اليه » وس ده صحيح . وهو إن كان 
المالمي فهو دَُةَ » وإن كان البطائني فالظاهر اعتيار حديئه »© ارواية مع 
كثير من الأعاظم عنه » وفيهم جمع من أصصاب الاجماع » وجماعة ممن نصوا 
على أنهم لاروون إلا عن ثقة » ولغير ذلك من القرائن المذكورة في كتب 
الرجال ٠‏ وأما القائل بالسنة - إن ثبت - فستنده الطائفة الثاائة » الي عرفت 
ازوم طرحها أو التصرف فيها . وأما القول الأخير فوجهه حمل الطائفتين 
الأواتين على الفضلل ‏ على اختلاف مراتبه ‏ لعدم ظهررهها في المنع من التوالي. 

بل ظاهر قولهم (ع) : ولكل شهر عمرة » - يم في حملة منها ‏ 
أن ذلك من وظائف الشهر ٠‏ فهي تتأ كد من حيث الزمان ٠‏ ففي الشهر 
آكد منها في العشرة . ويقتضيه الارتكاز الءرفي في باب الطاءات والخيرات 
فانها كلما طال العهد بها اشتد تأ كدها . والجمع بين الشهر والعشر ‏ في 
شومر 9 أبي حمزة _ لابد أن محمل على ذلك . ولأجاه مكن ادمع بدنها 
وببن يح الحابي الاتقدم في أخمار السئة بذلك » فيحمل أبفاً على التأ كد 
في السنة » على محو يككون أشد تأكداً فيها من الشهر . 

وبالجملة : الجمع العرئي بين النصوص المذكورة بقتضي ذلك 2 فلا 
يدل على المنع من التوالي » فلا مانع من الأخذ باطلاقات الحث عليها 
والترغيب اليها الظاهرة في استحبابها مطلقا . ومقتضاها الامستحباب في كل يوم 


ج١١ ١‏ أقسام الحج ثلاثة ) ١40‏ - 


فصل فى ؛: اا 
0 

وهي : لاية 5 بالاجاع )١(‏ © والااخار 598 لمتسع ( 
وقران 4 وإفراد (29) . 
وي الووم أكثر عن مرة 2 . فللاحظ . وأما م تنضحن أن المتمتع إن ترج 
من مكةورجع في شهر هدخل عله م واددخل قُ غير اأشهر دخل محرما معللة : 
بأن لكل شهر عهرة )١٠١(‏ . وما ورد - في من أفسد عمرته - من أنه يقضيها 
في الشهر الأتي (١؟)‏ . فها حكمان دل عايها الدليل في خصوص المورد. 
فخ أن ظاهر الفتاوى أن الم في المقامين وَالْوضة لاعزعة : وحدماكد يكون 
منافياً للشبر لا دليلا عليه ٠‏ وبالنسبة إلى العشرة من قبيل اللا مقتضي نفياً 


وإثياتاً . والله سيدانه الهادي . 


ل | ٠‏ 1 أ 
تل ى اقسام و 
)02:0( فق الجواهر ١‏ لد عوللاف أده فيه بين علاء الاسلام 6 بل 
إجاءهم 4 عاءه .اه .ه 4 . 
3( يي مصححم معاوية دن ععار وال ' (١‏ ميمعت | عمدالله (ع ( 
يمول : الموج ثلا نة أصئاف ا ديج مفرد 4 وقراك 6 وعتسم بالعمرة إلى 
الحج . وبها أمر رسول الله ( ص ) » ولا تأمر الناس إلا بها » (56) ,2 


. م١: الوسائل باب : 7؟ من ابواب أقسام الحج خحديث‎ )١( 
. من أبواب كفارات الاسةمتاع‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
. ١ : من أدواب أقسام الحج حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


١1 ) مستمساكت العروة الوثقى‎ ( - ١58 
والآخران فرض‎ . )١( والاول فرض من كان بعيداً عن مكة‎ 
قال أبو عبدالله (ع ) : الهج عندنا على ثلاثة‎ ١ : وخير منصور الصيقل‎ 
)٠١( ) أو جه : حاج متمتع » وحاج مفرد سائق للهدي » وحاج مفرد لنحج‎ 
وندوها غير هما . والذي يظهر من النصوص : أن المشروع فى صدر الاسلام‎ 
القران والافراد ؛ وأن التمتع شرع في حجة الوداع . فنفي ”يح الحابي‎ 
عن أي عبدالله (ع ) : ( قال : إن رول الله (ص) حين حج حجة‎ 
الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بهاء‎ 
ثم قاد راحلته حو, أتى البيداء فأحرم منها وأهل” بالحج وساق ماثة بدنةء‎ 
وأحرم الناس كلهم بالجج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة . حتى إذا‎ 
قدم رسول الله ( ص ) مكة . . . ( إلى أن قال ) : فللا قضى طوافه‎ 
عند المروة قام خطيباً فأمرهم : أن محلوا ويجعاوها عمرة 2 وهو شيء أمر‎ 
إلى أن قال) : وإن رجلا قام فةال : بارسولالله(ص)‎ (٠... الله عرز وجل به‎ 
تخرج حجاجاً ورؤسنا تقطر ؟! فقال رسول الله (ص ) : إنك لن تؤمن‎ 
. )5١( 2) . . . بهذا أبداً‎ 

)١(‏ قال في كشف اللثام : د لا بمزيه غيره اختياراً . للأخبار » وهي 
كثيرة . والاجاع » كا في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى 
وظاهر المعتير . وحكى القاضي ‏ في شرح الجمل ‏ : خلافه عن نفر من 
الأصحاب . . . »؛ . وني المستند : حكى الاجاع عن غيرها أيضاً . ويشهد 
به - مضافاً إلى ذلاثك - الكتاب والسنة . 

أما الأول فقوله تعالى : ( فاذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا 


371 1 20001 
)١١(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب أقسام الحج حديث : ؟ . 


(٠؟)‏ الوسائل باب : ؟ من أبواب أقسام الحم حديث : .١4‏ 


ج 201١‏ ( محديد المكلف بكل من الاقسام الثلاثة للج ١44  )‏ - 
من كان حاضراً » أي : غير بعيد )١(‏ . وحدء للبعد ‏ الموجب 


استيسر من الهدي »فن ل بحد فصيام ثلاثة أيام قِ الحج وسبعة إذارجعم 
تلك عشرة كملة » ذلك أن لم يكن أهله حاضري المسجد ارام » واتةوا الله 
واعلموا أن الله شديد العقاب ) )٠١(‏ . فان الظاهر رجوع اسم الاشارة 
إلى التمتع بالعمرة , لأنه للبعيد ء» لاا رجوعه إلى ما بعده » لأنه قريب . 
وبشكل الاستدلال المذكور : بأن ظاهر الآية الشريفة حصر التمتع بالنائي؛ 
لااحصر النائي به © م هو المدعى . 

وأما السنة فستفيضة أو متوائرة . منها : مصحح اللي السابق ؟ 
ونحوه صحيح معاوية بن عار (58) » وصحيح صفوان (0") . وفي صحيح 
الحابي الآخر عن ألي عبدالله ( ع ) : «٠‏ دخات العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة » لأن الله تعالى يول : (فن بمتع بالعمرة إلى الحج فيا استيسس من 
الحدي . . . ) . فليس لأد إلا أن يتمتع ٠»‏ لأن الله أنزل ذلك في كتابه 
وجرت به السنة من رسول الله (ص) » (*) إلى غير ذللك : 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة » بل لم يحلك الخلاف في ذلك إلا 
عن الشيخ ‏ في أحد قوايه ‏ ويحبى بن سعيد. ويشهد له الكتاب الشريف 
- على ماعرفت ‏ والنصوص . ففيى صحيم الفضلاء , عبدالله الحابي 
وسليان بن خالد وأبي بصير » كلهم عن أي عبدالله (ع) : « ليس لأهل 
مكة » ولا لاهل مر » ولا لأهل سرف متعة . وذلك : لقول الله عزوجل : 





. ١و9و5‎ : البقرة‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : * من أبواب أقسام الحج حديث : ١‏ , 
(ه؟) لم نمثر على الرواية في مظائها . 

(«؛) الوسائل هاب : # من أبواب أقسام المج حديث : ؟ , 


1 1 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الاقوى . لصحيحة زرارة عن أبي جعهر (ع) د قلت له : 
قول الله عزوجل في كتابه : ( ذلك أن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام . . . ) فقال (ع) : يعني : أهل مكة ليس 
عليهم متعة . كل من كان أهله دون ثانية وأربعين ميسلا" 
ذات عرق وعسفان ‏ كما يدور حول مكة فهو مثمن دخل في 
( ذلك أن ١‏ يكن أهاه حاضري المسجد الورام . ا 2 ؛ وخير 
سعيد الأعرج : « قال أبو عبدللله (ع) : ليس لأمل سرف »ء ولا لأهل 
مر" » ولا لأهل مكة متعة . يقول الله تعالى : ( ذلك أن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الهرام ..) » (70) . وححرهها غيرهما مما هو كذثيرء 
وسيأتي بعضه في المآن . 

و يعرف لاشيخ وابن سعيد دايل ٠‏ إلا صحيح عبد الرحمن بن المنجاج 
وصديحه الآخر مع عبسد الرحمن بن أعين » الآثيان في المسألة الثانيسة . 
وموردهما خاص » فلا مجال لاتعدي عنه إلى غيره يعد ماعرفت . مع أن 
ظهورهها ي حج الاسلام غير ثابت . 

(1) حكاه في الشرائع قولا” » واختاره في النافع والمعتير » وحكي 
عن القمى في تفسيره » والصدوقين » والعلامة في جملة من كتبه » وعن 
الشهيدين والمحقق الكرقي . وعن المدارك : نسبته إلى أ كير الأصحاب : 

(0) كا عن شرح المفاتيح . لكن في الجواهر : « وإن كنا لم نتحققه 2 . 





.١ : الوسائل واب :5 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 
.5 : الوسائل ياب : 5 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )) 





ج١١‏ ( محديد البعد الموجب لهج التمتع ) ١هطا‏ - 
وخبره () عنه ( ع ) : ١‏ سألته عن قول الله عزوجل : 
( ذلك .. . ) . قال : لاهل مكة ليس لهم متعة » ولا عليهم 
عمرة . قلت : فا حد ذلك ؟ قال : ثانية وأربءود ميلا من 
ججيع نواحي مكة »دون عسفانوذات عرق ) (”) . ويستفاد 
أيضاً من جملة من أخبار أخر (؛) . 


)١(‏ رواها الشيخ في التهذيب » باسناده عن مومى بن القاسم وعن 
عبد الرحمن بن أبي تجران » عن حماد بن عيسى » عن حريز © عن زرارة 
عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قلت لأني جعفر : قول الله عزوجل في 
كتابه . . . » إلى آخر ماقي المتن )١٠١(‏ . واسناد الشيخ إلى موسى ضيح 

(؟) رواه الشيخ أيضاً في أواخر كتاب الجج » عن علي بن السندي 
عن حماد » عن حريز 2 عن زرارة »؛ عن أبي جعفر (ع) قال ؛ وساألته 
عن قول الله تعالى : ( ذلك . . . ) . . .4 إلى آخمر مافي المين (١؟)‏ © 
وسالمه إلى علي بن اأسنخدي غير ثأدت الصحدة 7 وأما علي فالظاهر صودة 
حديثه » وإن كان لا محلو من إشكال . 

(؟) ي النسخة الصحيحة من التهذيب : « ودون ذات عرق 6 : 

)5( كصحيح الفضلاء الاتقدم (5) . ونحخوه خير شع سك الأعرج 

. * : الوسائل باب : 5 من أيواب أقسام الحج حديث‎ )١6( 

(؟) الوسائل باب : 5 من أبواب أقسام الحم حديث : 7 . ولكن من الرواية هنا نلف 
ي-يراً من الموجود منه ني الوسائل » وكذلك الأصل . راجع التهذيب جزء : ه صفحة مم 44726 
طبع النجف الأشرف . 

(ه؟) تقدم ذكر الروايتين في أوائل الفصل تريب . فلاحظ . 





1695 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ما في المعتير من أنه معلوم أن هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا . 
وعن القاموس : أن بطن مر : موضع من:مكة على مرحلة . ولي تاريخ 
البلدان لليعقوبي )7٠(‏ : أنه واقع بي طريق مكة إلى المدينة » فن مكة اليه 
ثم إلى عسفان » ثم إلى قديد » ثم إلى الجحفة ٠‏ ثم إلى الأبواء,ثم إلى سقبا بي 
غفار “ثم إلى العرج » ثم إلى الرويثة » ثم إلى الروحاء » ثم إلىالسيالة » ثم إلى 
ملل » ثم إلى المفيرة » ثم إلى ذي الحليفة . وعن الواقدي : بين مكة ومر 
حمسة أميال . واسرا ف ككتف : موضع قريب للتنعيم . وعن النهاية 
قي حديث تزرويج ميموزة سرف ل :.هو د بكسسر الراء - موضع من مكة 
على عشرة أميال . وقيل : أقل » وأكير. وعن امحلسبي الأول (ره) أن سرف 
- ككتف - موضع قرب التنعيم » على فشرة أعرالة ب انقوها مدن فك 

و كصحيح الحابي عن أني عبدالله (ع) قال : و في حاضري المسجد 
الجرام قال (ع) : مادون المواقيت إلى مكة فهو حأضري المسجد اللورام 
وليس لحم متعة » (8؟) . وصييح حماد بن عمان عن ألي عبدالله ( ع ) : 
و في حاضري المسجد الحرام قال (ع) ؛ ما دون الأوقات إلى مكة ) (45). 
بناء على أن المراد هادون جيعها ٠‏ فانها على هذا الحد أو أكير . فان 
يمل جبل على مرحلتين من مكة » واقعة في طريق أهل مكة إلى اليمن » 
المرحلة الأولى ‏ على ما ذكره اليعقوني في تاريخ البلدان  )00(‏ : الملكان 
)١0( 5‏ تقدم ذكر الروايتين في أوائل الفصل تقرربا : فلاحظ . 

)2( صفحة : 78 طءعة التحف الاشرف وصفحة ؛ 9١‏ طبمة ليدنه 
(ه") الوسائل باب : 8 من أبواب أقسام الحج حديث : ؛ 


(.؛) الوسائل باب : ١‏ من أرواب أقسام الحج حديث : ©». 


)ء( صفبحة : وم طبمة التدجحف الأشرف وصفحة : اام طبوة يدث 


ج١١‏ ( محديد البعد الموجب هج التمتعم ) قات 
والمرحلة الثانية : يلم ١‏ 7 الليث ٠‏ م عليب ٠»‏ 7 قربا ©» 9 قنونا 5 
ببة » ثم المعقر » ثم ضنكان » ثم زئيف » ثم رم ء ثم بيبش » ثم العرش» ثم 
الشرجة ء ثم السلعاء » ثم بلحة » ثم المهجم » ثم العارة » ثم المروة » ثم 
سودان » 9 صزعاء . 

وكذا ذات عرق » فانها أيضاً واقعة في طريق أهل العراق إلى مكة 
على مرحلتين من مكة » المر<لة الأولى ‏ على ماذكره اليعقوبي في تاريخ 
البلدان  )١١(‏ : بستان ابن عامر » ثم ذات عرق » ثم غمرة ,ثم المسلح 
ثم أفيعية » ثم معدن بني سايم »ثم العمق » ثم السليلة » ثم الربذة » ثم 
مغيئة الماوان » ثم معدن النقرة ‏ وتسمى الئقرة أيض] ‏ ثم سميراء ‏ وتسمى الاجر 
أيضاً ‏ ثم توزه» ثم فيد » ثم زرود ‏ وتسمى الأجفر أيض] ‏ ثم الثعلبية » ثم يطان »؛ 
ثم الشقوق » ثم زبالة : مم القاع ثم العقبة » ثم الواقصة ء ثم الفرعاء ء» 
0 مغيئة » ثم القادسية » ثم الكوفة. وكذا قرن المنازل فانها على مرحاتين 
أيض] . كا سيأتي . 

لكن يعارضها خبر أبي بصير عن أني عبدالله (ع) : د قلت : لأهل 
مكة متعة ؟ قال (ع) : لاء ولا لأهل بستان » ولا لأهل ذات عرق»؛ 
ولا لأدل عسفان ونحوها » )7١(‏ . بل يعارض التحديد بالمقدار المذكور 
صحيح <ريز عن أني عبدالله (غ ) : « في قول الله عزوجل : ( ذلك 
طرخ ل يكن أهله <داضري المسجد الحرام . . .) . قال (ع) : من كان 
ممزله على عمانية عشر ميلا من بين يديها » وثانية عشر ميلا من خلفهاء 
و عدانية عشر مياد" عن ينها ؛ و ثانية عشر 6 عن سارها فلا متحة له 





. طبمة لردن‎ 9١١ : طبعة النجف الأشرف وعصفحة‎ 7/١ : صفحة‎ )١( 
. 1١17 : الوسائل باب : ٠؟ من أبواب أقسام الحج حديث‎ )؟١(‎ 


١١ج‎ ) مستمسك العروة الوثقى‎ ( - 1١848 

والذي يتحصل : أن الاشكال في المقام في جهات : الأولى : الأخبار 
الدالة على التحديد ٠‏ فانها طوائف ثلاث » الأولى : مادل على أنه ثيانية 
وأريعون ميل" ٠‏ وهي صحيح زرارة » وخيره . الثانية : هادل على أنه 
ثانية عشر ميلا » وهي صحيحة حريز ؛ الثالئة : مادل على أنه دون 
الميقات ٠»‏ وهي صحيها ١احابي‏ وحماد» ذان الظاهر منها أن الحد” يلف 
باختلاف الجهات المسكونة » فكل موضع يكون بين الميقات ومكة يكون 
حم أهله أن لا متعة لهم » وكل موضع يكون وراء الميّقات يكون م 
أهله التمتع . وحماه على أن يككون المراد من المواقيت أقرب المواقيت إلى 
مكة ‏ يعني : ماتكون المساحة بين الشخصن ومكة أقل من المساحة أأني 
تكون بين أقرب المواقيت إلى مكة وبينها ‏ بعيد جداً , 9 يتوقف على 
معرفة الأقرب منها إلى مكة . ومعرفة المساحة بينها 6 والعبارة المذكورة 
في الصحديحدين لا تساعد على ذلك . 

الجهة الثانية : اختلاف الأخبار في ذات عرق وعسفان » فان ظاهر 
خير زرارة : خروجها عن الحدء وجب على أهلها التمتع . وظاهر صحيحه 
وصريح خير أني بصير ‏ : أنه ليس لأهلها متعة . 

الجبة الثالثة : التشويش الواقع في عبارة الصحيح » لقوله ( ع ) 
فيه : و ذات عرق وعسفان » » فانه إن جعل تمثيلا للثانية والأربعين فهو 
تفسير بالأخفى » ولا يناسب موضوع الشرطية . وإن جعل تمثيلا لا دونها 
كان #الفاً لا ذكروه » من أن ذات عرق وعسفان على مر حاتين من مكة 
مضافاً إلى أن قوله (ع ) : ويا يدور حول الكعبة » لم يتضح إرتباطه 


ا اا 292222-2-000 لشسسْس 00 
(ه١)‏ الوسائل ياب 5 > من أبواب أقسام الحج حديث : و(. 


ج١١‏ ( محديد البعد الموجب لجج التمتع ) 68( 
وللقول : بأن حده اثنا عشر ميلا" من كل جانب ‏ كا عليه 
جياعة  )١(‏ ضعيف لا دليل عليه إلا الاصل » فان مقتضى 
جملة من الاخبار : وجوب التمتع على كل أحد » وللقدر 

المتيمّن الخارج منها من كان دون الحد المذكور ”) . 

يم قباه . وكذا التشويش الواقع قِ مين خير زرارة ٠‏ فان قوآاه ١ع(‏ فيه: 
و دون عسفان وذات عرق » ظاهر في أن الثانية والأربعين دون عسفان 
وذات عرق ٠‏ مع أن المذكور في كلاتهم أنها على مرحلتين » فلا تنكون 
الهانية والأربعون دونها بل تكون نفسها . 

هذا » ولا فى أن الاشكالات المذكورة لاتصلح ارفم اليد عن 
مفاد الصحيح المعول عليه » فان الطائفتين الأخريين لا عامل بها » فلا 
يصلحان اعارضته . واختلاف الأخبار في ذات عرق وعسفان لا بهم ؛لأنه 
بعد ما نحقق خروجها عن الحد ‏ لابد من تأويل الصحيح ٠»‏ وطرح 
خير أني بصير اليته الجاع . واو فرض عدم يق خروجه) عن الأحد 
واحهال دخوهما فيه فالاختلاف يكون اختلافاً في الموضوع ء لا في الحد 
والحكم الذي هو محل الكلام . وأما التشويش فلا يقدح في دلالة الصحيح 
على التحديد على وجه ظاهر . واشال الرواية على بعض أمور مشكلة 
إذا لم يدح في دلالتها على الحكم لا يقدح في حجيتها . 

)١(‏ اختاره في الشرائع والقواعد , ونسبه ي كشف اللثام : إلى 
ال مبسوط ؛ والاقتصاد , والتبيان » ومجمع البيان » وفقه الدر أن » والروض 
والجمل ؛ والعقود » والغنية » والكاقي ٠»‏ والوسيلة ؛ والسرائر » والجامع 
والاصباح ٠»‏ والاشارة . وفي الجواهر : أنه أقوى . 

(؟) هذا الوجه ذكره في المستند دايلا علي القول المذكور : قال (ره) : 


١١ج‎ ) مستحمسلك العروة الوثقى‎ ( - ١©5- 


.وهو مقطوع بما مر )١(‏ . أو دعو : أن الحاضر مقابل ‏ 
للمسافر » وللشفر أربعة فراسخ 0). وهو كا ترى . أو دعوى: 
أن الحاضر - المعلق عليه وجوب غسير التمتع - أمر عرق » 
وللعرف لا دساعد على أزيد من اي عشر ميلا . وهذا _أيضاً- 
كما ترى # . كما أن دعوى : أن المراد من ثانية وأريعين 
« بل قد أشنا إلى تواتر الاخبار بفرضية التمتع مطاماً » خرج مادون 
اثي عشر ميلا" بالاجاع ٠‏ فيبقى الباقي . . . »2 وذكره في الجواهر وجها 
1 اختاره . وقد تقدم بعضص هذه التصوص بي أول المبحث . وعاييه 
فالمراد من الأصل أصالة العموم , لا الأصل العمل . وإلا فقتضى الأصل 
الاوتياط بالجمع ٠‏ للعلم الاجالي . 

)١(‏ فان الدليل الخاص #صص امام . على أن ثبوت هذا الهموم 
غل إشكال » فان الظاهر أن الخطابات إنا هي للنائي . ضصرورة القسام 
الجج. إلى الأقسام الثلاثة » ومشروعية القران والافراد في الجملة » فكيف 
يصح مثل هذا العموم ؟! . 

(') هذا الاستدلال ون في كشف اللثام وغضيره.. وحكاه في 
المستئد والهواهر نهم . وتوجيهه قي غارة الصعوبة»لآن المراد من الماضر 
في الآية إذا كان معنى مقابل المسافر » كان مرجع الآية الشريفة إلى أن من 
كن أهله مسافر ن عن المسجد الورام: فعليه التمتتع » وإذا م يكن أهاه 
مسافرين بل حداضربن عليه الهَران 5 الافراد » وهذا الععى أجني عن 
المراد بها بالمرة » ضرورة أن المراد التوطن في الموضع القريب والبعيد » 
لاالمسافرة والحضور . وبالجماة : الاستدلال على النحو المذكور غريب ٠‏ 

(م) فان العر ف يما لاا يساعد علي الأز بيد من الاي عشر ميلا 


ج ١١‏ ( تحديد البعد الموجب لهج التمتع ) لإه١!‏ - 
للتوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنا عشر 
ميلا" )١(‏ . منافية لظاهر تلك الأخبار (؟) . وأممسا صحيحة 
حريز ‏ الدللة على أن حد اللبعد ثانية عشر هيلا" فلا عامل 
بها . م لا عامل بص حيحتي حاد بن عمان والحلبي ٠‏ للدالتين 
على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكة (”) . وهل 
بعتدر |الحد المذ كور من مكة أو من المسجد ؟ وححهان (54) , 
لايساعد على الأقل منها . بل الظاهر اختصاصده بأهل مكة لاغير ؛ فان 
مواضعهم هي الي حاضرة مع المسجد ارام لاجماعها معه ٠‏ وأماالخارج 
عن مكة من المواضع فهي غير حاضرة مع المسجد ؛ لعدم اجماعها معه . 
مع أنه لو سلم ذلك فرواية التحديد بالهانية والأربعين تكون مفسرة لامراد 
وشار<ة له ؛ على وجه يجب الخروج عن ظاهر الكلام لأجلها . 

)١(‏ هذه دعوى ادعاها ابن ادريس ( ره ). وفي كشف اللثسام 
والجواهر : اول في ذلك رفع الخلاف بين الأصصاب . 

(0؟) من دون ماجىء إلى ذلك . 

(”) على مأ عرفت الاشارة اليه . يظهر ذلك أن لاحظ كتب الأصاب . 

(4) بل يظهر من كلاتهم أن فيه قولين » فعن المبسوط » أنه قال : 
و كل من كان بينه وبين بيد اننا عشر ميلا من جوانب البيت ... ). 
ونحوه كلامه في الاقتصاد والجمل , ومثله مافي التحرير : «١‏ من كان بين 
ميزلة وبين المسجد ائنا عشر ميلا . . . » . لكن في القواعد قال : و من 
نأى عن مكة باثي عشر ميلا من كل جانب ... ). ونحوه غيره . 
وهذا الاءئلاف تمل أن يكون اختلافاً بمحض العبارة » ومراد البميع 


١١ج‎ ) مستمسك العروة الوثقى‎ ( - ١68 


أقربها الأول . ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته 

التمتع )١(‏ لتعليق حك الافراد وللقران على ما دون الحد(١).‏ 
المسجد أو مكة » كا يشهد به نسبة كون المبدأ مكة إلى الشيخ ي المبسوط 
مع أن المذكور قي عبارته المسجد . ويحتمل أن يكون اخختلافاً في المراد» 
وهو الأقرب . ففي المسالك : « والتقدير ‏ على التقديرين ‏ من منتهى 
عمارة مكة إلى منزله » . ونحوههاي الروضة . وفي الكفاية ‏ بعدما اثتار 
التقدير بالهالية والأريعين من مكة , وحكى القول باثي عشر ميسلا من 
مكة ‏ قال : ١‏ ومن أصصاب هذا القول من اعتير البعد بالنسبة إلىالمسجد 
الحرام . . . » . وكيف كان فاالنصوص غالية عن التعرض اذللك ٠‏ 





نعم صحيح زرارة وخبر و لما كان السؤال فيهها عن الآبة الكرعمةء 
وتفسير المراد من حاضري المسجد الحرام ‏ فالمنسبق من التقدير أنيكون 
المبدأ نفس المسجد )٠١(‏ . ولا ينافي ذلك ما في خير زرارة »© من قوله (ع): 
د من جميع ذواحي مكة » ». فان مككة أخخذت موضوءاً للنواحي »© لامبداً 
لاتقدر . فلاحظ . 

)١(‏ يظهر ذللك منهم . وي المدارك : ١‏ لكن مقتضى. كلام الشيخ 
أن البعد إنا متدحقق بالزيادة عن الهانية و الأر بعين . .2:66 

(7) لقوله (ع ) في الصحيح : وكل من كان أهله دون ثانية» )1١(‏ 
وأما قوله (ع) بعد ذلك : و وكل من كان أهله وراء ذلك » » فالمراد 


من اسم الاشارة فيه المقدار السابق ذكره موضوعاً للقران والافراد »لا الماذية 





زه 5( الوسائل واب 0 دن ابرواب أقسام المج حددث ”م 67لا وقد لدت الاأشضارة إلى 
الروايتين في أوائل الفصل 
)2 المراد : هو وم زرازة آنف الذكر 


ج١1‏ ( حك الشك في كون منزله في الحد أو في خارجه  )‏ 4ه١ 1‏ 

ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه اللفعحص١١)‏ 
ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط . وإن كان لايبعد القول 
بأنه بحري عليه حك الخارج » فيجب عليه للتمتع » لآنغيره 
معاق على عنوان الحخاضر » وهو مشكوك (؟) . فيكون كا لو 
شك في أن المسافة ثانية فراسخ أولا » فانه يصلىي تامأ » لآن 
للقصر معلق على السفر » وهو مشكوك . 


والأربعين ؛ وإلا كان الصحيح قد أهمل فيه ذكر من كان على رأس الّد 
وهو بعيد . فاه إذا تردد التصرف في الكلامين بين التصرف في الأول 
والتصرف في الثاني يتعين الثاني » لأن الأول بعد استةراره في الذهن ‏ 
يكون الكلام اللاحق جارياً عليه . فلاحظ . 

)١(‏ وجوب الفحص في هذه الشبهة الموضوعية ‏ على خعلاف القاعدة 
المشهورة : من عسسدم وجوب الفحص في ااشبهات الموضوعية ‏ لأمور 
ادعيرت في هذا المورد ‏ وفي جملة من الموارد من الشبهبات الموضوعية ‏ 
كالشلك في الاستطاعة » والشلث في مسافة التقصير » والشاث في بلوغ 
النصاب . وقد تقدم الكلام فى ذلك في المباحث المذكورة . نعم تاز 
المقام عنها بعدم إمكان الاحتياط , لأن الوجوب فوري ٠‏ ولا يمكن الجمع 
بين المحتماين في سنة واحدة . 

(') كأنه بريد الاشارة إلى قاعدة » وهي : أنه إذا كان اللخاص 
معلماً على عنوان وقد شلك بي ذللك العنوان وجب الرجوع إلى العام . ومثله 
الشلك في المسافر ٠‏ لأن الدكم العام هو الهَام » والقصر معاق على السفر 
فم الشأك فيه يرجع إلى عموم المام . ولكنه راجع إلى التمسلك العام في 


ا ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
القبيل غير ظاهر »2 فانه لا عهوم يقتضي وجوب التمتم وقد خرج عنه 
الجاضر »© بل الأمر بالعكس . فان دليل التشريع ‏ وهو الآية الشريفة ‏ 
إءا نضمن وجوب التمتع على من لم يكن حاضراً » فع الشلك فيه يشاك 
في وجوب التمتع . ولعل مراده أن حك التمتع معاق على عنواث عدمي 
فع الشلك فيه يرجع إلى الأصل في إثباته ٠‏ فيغبت حينئذ حكمه . وبذلك 
يفترق المقام عن مقام الشلث ي المسافر ٠‏ فان حكم الهام لم يعاق فيه على 
عنذوان عدمي ولا وجودي ٠»‏ وإنا عنوانه مطلق المكلف . 

هذا ولكن حك القصر ا كان معاقاً على المسافر كان الجمع بين 
العام والخاص يقتضي أن يكون حكم العام وهو الهام ‏ معلقاً على من 
لم يسافر » فع الشلك في المسافر يرجع إلى أصالة عدم المسافر » فيكون 
كا نحن فيه بعينه . وليس الفرق بينه] إلا أن حكم التمتع من أول الأمر 
معلق على العنوان العدمي ٠‏ وحكم الام لم يكن كذلك من أول الأمر , 
ولكن صار كذلك من جهة الجمع العرثي بين الخاص والعام . 

7 إنه يشكل ما ذكره المصئف . من وجوب التمتع : بأن أصالة 
عدم كونه حاضر المسجد من الأصل الجار ي في العدم الأزلي » لأن الشخص 
حن وجوده إما حاضر أو ليبس محاضر © وحجية أصل ٍ لعدم الأزلي محل 
[شكال . وفيه : أن الحضور قد يكون طارثاً بالتوطن بعد الهجرة لل مكة 
فع الشغك يستصحب العدم المقارن . وكذا لو كان متوطناً في م 
انتقل إلى الموضع المشكوك , فانه يمري فيه استصحاب الضور . 1 
موقوف على البناء على نحقق الحضور بمجرد التولد من الحاضر ؛ ولا 
يترقف على قصد التوطن © وهو محل تأمل . مضافاً إلى أن التحقيق : 


ج ١١‏ (اجزاء الانواع الثلاثئة في الحج الندبي للبعيد والحاضر)  1١١5١‏ - 
9 ماذكر إنا هو بالنسية الى حجة الاسلام » حيثث 

لا يجزىء للبعيد إلا التمتع » ولا للحاضر إلا الافراد أو القران .)١(‏ 
وأما بالنسبة الى الحج للندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر 
كل من الأقسام لثلائة (؟) بلا إشكال . وان كان الأفضل 
اختيار للتمتع (؟) . وكذا باانشبة إلى للواجب غصير حجة 


جريان الأصل قي العدم الأزلي 1 أشرنا اليه قي ماحث المماه من هذا اأشرح 1 
وركأ يتوهم الاشكال على المصنف : بأن المراد يمن : يكن أهاه 
حواضري المسجد » دن كان أهاه بعيداً ءعن ال مسعدد م فيكون مو ضوخ حم 
الهام وجودياً لا عكن إثماته بالأصل هِ واتدفاعه ظاهر »فاك الصحيح المفسر 
بذلك إنا اريد به تفسير التحديد » لابيان أن الموضوع وجودي . 

)١(‏ قال في الذخيرة : « إن موضع الخلاف حجة الاسلام ؛ دون 
ااتطوع والمنذور ٠‏ 6ه ) © 

() في المدارك » وعن الشيخ في التهذيبين » والمحقق في المءتسير » 
والعلامة في حماة من كتبه ٠‏ والشهيد في الدروس : التصريح بذلك . 

(6) قال في الجواهر : « لاخلاف أيض] في أفضلية التمتع على 
قسيميه ان كان الج مندوباً بالنسبة اليه لعدم استطاءته » أو لل#صول 
دج الاسلام مه والنصوص مستفرصة مه أو متواترة 6 بل هو من 
قطعيات مذهب الشيعة . . . »6 . ويشهد به النصوص الكثيرة » اللمتواترة 
مضموناً ؛ كصحيح البزنطي قال : « سألت أبا جعفر (ع ) في السنة التي 
حج فيها ‏ وذلك في سنة اثني عشرة وماثتين ‏ فقلت : بأي شيء دخات 
مكة , مفرداً أو متمتعأ ؟ فقال (ع ) : متمتعاً . فقلت له : أأنيها أفضل 
المتمتع بالعمرة إلى الدج أو من أفر د وساق الهدي ؟ فقال ( ع ) : كان 


١17 -‏ ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الاسلام 4 كالج للنذري وغيره )١(‏ . 


أبو جعفر (ع ) يقول ؛ المتمتع بالعمرة إلى "المج أفضل من المفرد السائق 
للهدي . وكان يقول : ليس بدخل الحاج بشيء أفضلى من المتعة » )1٠١(‏ 
وصحيح معاوية بن عار : « قلت لألي عبدالله (ع) - وتحن بالمدينة ‏ : 
اني اعتمرت في رجب وأنا أريد الجج » فأسوق 07 و أد أفر دالحج؛ 
أو أ فتع ؟ قال (ع) : في كل فضل ٠‏ وكل حسن . : فأي ذلاك : 
أفضل ؟ فال : إن علياً (ع) كان بول : : لكل شهر عمرة عتع ٠‏ نهو 
والله أفضل » (5906) . ومكاتية علي بن حديد قال : ١‏ كتب البه : علي 
ابن جعفر يسأله عن رجل اءتمر في شهر رمضان » ثم حضر المونم » 
أمحج مفرداً للحج أو يتمتع ٠‏ أيها أفضل ؟ فكتب اليه : بتمتع أفضل » (0")» 
و صححديح عبدالله بن سناك عن أبي عمد الله (ع) قال : « قلت له : إني 
سقت الهدي وقزنت . قال : ولم تفعل ذلك ؟ التمتع أفضل » (40) , 
وصحيح حفص بن اليختري عن أي عبدالل ( ع ) : و قال (ع) : المتعة 
والله أفضل » وبها نزل القرآن ٠‏ وجرت !إإسنة » (50) إلى غير ذلك من 
الخنصوص . وفي المدارك : ١و‏ أ كثر من أن خصى . . . 4 . وقد عمل 
ا في الوسائل باباً طويلا 


)0( الظاهر “ن كلاتهم عدم الفرق بان المندوب واأواجب بالنذر 





.1١ : الوسائل باب : 4 من أبواب أتسام الح حديث‎ )١١( 
. ١6 : (؟) الوسائل باب : 4 من ابواب أقسام الحم حديث‎ 
.4 : (ه؟) الوسائل باب : ؛ من أبواب أةام الحج حديث‎ 
. 7 : (ه4) الوسائل باب : 4 من ابواب أقسام الحج حديث‎ 
(هه) الوسائل باب : غ من ابواب أقسام الحج حديث :م.‎ 


ج١١‏ ) حكم ذي الوطنين بالنسبة الى نوع الحج ) كن 1 25 
00 (سأآلة ١‏ ): من كان آه وطنان» أحدها في الدع 
والاخر ١‏ في خار جه ازمه فرض أغلبها )١(‏ . لصحيحة زرارة (؟) 
عن أي جعفر (ع):«هن أقام بمكة سنتين فهو من أهل 
مكة ولا متعة أه . فقلت لأ جعهر (ع) #أرايت إن كان 
له أهل بالعراق وأهل بمكة . فقال ( ع ) : فلينظر أيهم 
للغالب » (") . فان تساوياء فان كان مستطيعاً من كسل منها 
حير بين الوظيفتين (4) »2 

ونيو ه. وقد تقدم كلام الذخيرة . والظاهر من قوهم: التمتع فرض النائي , 
أنه الفرض بالأصل » لا الفرض بالنذر ووه . نعم يمختص كلامهم عا 
إذا كان المنذور مطلقاً » وأما إذا كان معيئاً فلا ريب فى اقتضاء النذر التعين 
ذلا يحزىء غير المتعين . وأما الواجب بالافساد فالظاهر من دليله از و 
مطابةةه لاواجب الذي أفسده ؛ للتعبير فيه بالقضاء » الظاهر في في مطابقتهللمقذضي . 

. بلا خلاف أجده فيه . كذا في الجواهر‎ )١( 

(؟) رواها الشيخ (ره ) عن مومءى بن الام ؛ء عن عبك اأرحمن » 
عن حماد بن عيسى »2 عن <ربز ؛ عن زرارة » عن أني جعفر ( ع). 
ورواها باسناده عن زرارة )٠١(‏ . 

(7) تثمة الحديث : « فهو من أهله » . 

(؛) بلا خلاف أجده فيه » ما في الجواهر . ووجهه إطلاق مادل 
ءلى وجوب الحج ٠‏ الشامل للأنو اع الثلاثة » والتمخصيص بأحدها من دون 
يخصص . وما دل على وجوب التمتع بعينه تص عن كان ميزله فائياً : 





.١ : الوسائل باب : و من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١8( 


1١54 -‏ - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وإن كان الآفضل اختيار التمتع (1) . وإن كان مستطيفا من 
أحدها دون الآخر 4 فرض وطن الاستطاعة (؟) . 

( مسألة ؟ 3 : من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض 
الأمصار 9 رجع لليها ؛ فالمشهور جواز حج للتمتع له وكونه 
مخيراً بين للوظيفتين (5) . واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن 
كا دل على وجوب القران أو الافراد » فانه #تتص أيضا من كان من أهل 1 
مكة . والمورد خارج عنها فلا مانع من الأخصمف باطلاق دليل الوجوب 
المقتضي لاتخيير بين الأفراد الثلاثة . ولو فرضص صدق كل من العنوانين 
عليه فقد عرفت أن دليل الحكمين فيها مختص بصحيح زرارة وخيره . 
وثمول الصدر والذيل فيه لاقام يوجب التعارض بين الصدر والذيل » 
الموجب للسقوط عن الحجية ٠‏ فيتعين أيضاً (أرجوع إلى الاطلاق . 

. للا تقدم » من النصوص المتضمنة لذلك‎ )١( 

: كما في كشف اللثام والجواهر . أعموم الآبة » والأخبار . أقول‎ )١( 
مقتضى الاطلاق التخيير  كما عرفت - لا التخصيص بفرض الوطن الذي‎ 
استطاع منه من غير مخصص . ومثله - في الاشكال  : ما حكى عن بعص‎ 
من التخيير إذا كان قد استطاع في غير الوطنين . أما إذا استطاع في أحدهما‎ 
دون الآخر ففرضه فرض أهله . وحاصل الاشكال على القولين : أنسه‎ 
لا وجه اتعين أحد الفرضين في يسع ذلك » لأنه بعد أن كان مستطيعاً‎ 
المقتضي للتخيير العقلي‎ ٠ يكون المرجع إطلاق وجوب الجج على ل‎ 
. بين الأفراد الثلاثئة بعد أن لم يكن ما يقتضي التعيين‎ 

(6) نسبه في المدارك إلى الأ كثر » ومنهم الشيخ في حلة من كتبه ) 
واحةق ف المعتير » والعلامة في المذتهى » ولسيه غيره إلى المشهور ٠‏ كا في 





١١ 3‏ (الكلام في جواز التمتع لامكي اذا خرج الى بعض الامصار) - 156 


ابن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) : ٠‏ عن رجل من أهل 
مكة برج الى بعض الأمصارء ثم “م يرجع الى مكة فيمر ببعض 
المواقيت » أله أن يتمتم ؟ قال (ع) : ما أزعم أن ذلك لايس 

له 0 الاهلال أحب إلى )١(‏ . ونتحوها صحيحة 
أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي امسن (ع) () 
وعن ابن أبي عقيل دم جواز ذلك »© وأنه يتعين عليسه 











الجواهر : ولي المستتلك: :3 والكى إذا بعد عن 5 م حساج على ان 
من المواقيت اللامسة الآفاقية أحرم مددة وجوياً ٠‏ بغير خلاف يعرف ١‏ 5م 
صرح به غير واحد » . وكأنه أر اد من نفي الخلاف : لغيه بالنسبة إلى 
الادر ام من الميقات ‏ كم هو كذلاكى ‏ الا بالنسية إلى التمتسع ع و إلا 
والزلاف مشهور 5 

)١(‏ رواها في الكاني عن أي علي الأشعري » عن د بن عبد الجبار 
عن صفوان » عن عبد الرحمن بن الحجاج » عن أني عبدالله (ع ) قال : 
١‏ سألته عن رجل فل ا. 6 )١»(‏ . وردال |أشئك كلهم أعيان 3 

2( رواها الشيخ باسزاده عن *ومى بن الاسم 6 عن صفوان ) عن 
عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين » قالا : و سألنا أبا الحسن (ع) 
[ *وسى (ع ) خ ] عن رجل من أهل مكة خخرج إلى يعض الأمصار» ثم 
رجع فر دبعض المواقدت البي وف رهول الله ص ) »© أه أن يتمع ؟ 
فقال : ماأزعم أن ذلات ليس له . والاهلال بالحج أحب إلي . ورأيت 
من قال أب جهفر (ع( وذلك أول ليأة من شهر رمحان ‏ ذقّال له : 





. الوسائل داب : 7 من ابواب أقسام الحج حديث : ؟‎ )١١( 


١١ج‎ ) مستحمساث العروة الوثقى‎ ( - ٠55 
لما دل من الأخبار على أنه لامتعة لأهل مكة . وحملوا الخيرين‎ 
على الحج الندبي » بقرينة ذيل الخبر الثاني (؟) . ولا يبعد قوة‎ 
جعلت فداك » إني قد نويت أن أصوم بالمديئة . قال : تصوم إن شاءالله‎ 
: تعالى . قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشرين من شوال . فقال‎ 
, ترج إن شاءالله . فقال له : قد نوبت أن أحج عنك أو عن أبيك‎ 
فكيف أصنع ؟ فقال له : بمتع . فقال له : إن الله ربما من علي- بزيارة‎ 
رسوله ( ص) وزيارتك والسلام عليك »© وربما حججت عنك , وريما‎ 

حججت عن أبيك , ورا حججت عن بعضص إخوالي أو عن نفسي © 
فكيف أصنم ؟ فقال له : تمتع . فرد عليه القول ثلاث مرات يول : 
إني مقيم عكة وأهلى بها فيقول : تمتع . فسأله بعد ذلك رجل من أصصاينا 
فال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر - يعني شوال ‏ فقال اه ؛ أنت 
مرتهن بالججج : فقَال له الرجل : إن أهلي وميزلي بالمدينة 2 ولي بمكة أهل 
ومئزل » وبينه) أهل ومنازل . فقال له : أنت مرتهن بالحس . فقال له 
الرجل : فان لي ضياء حول مكة » وأريد أن أخرج حلالا” فاذا كان 
إدان المج ححجت ) )١8(‏ . 

٠ منهم اأسيد في الرياض‎ (١) 

(؟) فان السؤال الذي رواه بقو له : «ورأيت من سأل أبا جعدر (ع) 6 
مورده ااندب . بل وعن المنتقى : صراحته قي ذلك ٠.‏ وي الجواهر أيد 
الجحمل المذ كور : راس ةيعاد عدم المج لمي قبل الخروج ٠‏ لكن في كشف 
اللثام استشكل فيه : بأنه الف لا اتفق عليه النص والفتوى »ء من استحباب 


000 ” ١ا77جارجبجبويوح>حج0000000101010101020101010‏ لااُُُاُُْبالاُْ575 001001 
() الوسائل باب : ا من أبواب أقسام الحج حديث : ١‏ . 


ج (١١‏ الكلام في جواز التمتع للمكي اذا خخرج الى بعض الامصار -١1517-)‏ 
هذا القول ٠‏ مع أنه أحوط . لآن الامر دائر بسين للتخيير 
وللتعين » ومقتضى الاشتغال هو الثاني . خصوصآ اذا كان 
التمتع في المندوب . وأجاب عنه بالحمل على التقية . وفيه : أن الحمل على 

التقية نما يكون بعد تعذر الجمع العرفي . 

ونحقيق الال : أنه لا ينبغي التأمل في أن ذيل الصحيح مختص 
بالندب : لكنه لايرتيط بصدره ولا دكون قرينة عليه , لآنه سؤال أخر 
من سائل آخر .وأما ماذكره في كشف اللثام من الاشكال » فغأية ما يقنضي 
أنه محالف اعموم مادل على أفضلية التمتع » ومن الجائز خروج المورد 
عنه : ومن هنذا يظهر أن بين الصحيحتين وبين ما دل على أنه لا متعة لاهل 
مكة عموماً من وجه ء فان أخذنا باطلاق الثاني تعين حمل الصحيدتين على 
الندب » وإن أدى إلى تخصيص ععموم أفضاية التمتع . وإن أخذنا باطلاق 
الصديحتين تعين حمل الثاني على غير المورد » فيختص ين يحج وهو في 
مكانه . ولا لم يكن تقييد أحدهها بأسهل من الآخر تعين طرحهها والرجوع 
إلى دليل آخر » وهو عموم وجوب اللوج على المستطيع » المقتضي للتخيير 
بن الأفراد الثلاثة » فيتم ماهو المشهور ٠‏ 5 أشار إلى ذلك في الجواهر . 

ومنه يظهر الاشكال فيا ذكر في الرياض انتصاراً لابن ألي عقيل ! 
بأنه يرجح التصرف في الصحيحين على التصرف في المعارض »© لوافقته 
للكتاب والسئة . فان الترجيح بذلك إنا يككون في غير العامين من وجه : 
ومثله ماذكره : من أنه - مع تسلم التساوي ‏ يرجع إلى الأصل » المقتضي 
للاحتياط » للدوران بين التعيين والتخيير . فان اأرجوع إلى الأصل مع 
التعارض بالعموم من وجه إذا لم يكن دليل » وهو في المقام إطلاق وجوب 
الحج المقتضي للتخيير ٠‏ فانه مقدم على الأصل : 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج1١‏ 
منتطيماً حال كونه في مكة فخرج قبل الاتيان بالحج )١(‏ . 
بل يمكن أن يقال : إن محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة 
بعد الخروج عنها . وأما إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه 
منها فيتعين عليه فرض أهلها (؟) . 

( مسألة " ) : الأفاقي إذا صار مقيماً في م-كة » فان 
كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال في 
بقاء حكمه (”) » سواءكانت إقامته بقصد للتوطن أو المجاورة 
ولو بأزيد من سنئتين . وأما اذا لم يكن مستطيعاً ثم استطاع 

)١(‏ إذ حينئذ ‏ على المشهور ‏ يكون من تبدل الم الفعلي » وهو 
أبعد من تبدل الحم التقديري ٠»‏ للاشكال في جريان الاستصحاب فيه . 
لكن في شمول الاطلاق لا فرق . 

(5) هذا ضعيف » فانه خلاف إطلاق كلامهم » وإطلاق اأنصوص 
الي اءتمدوا عليها . 

(0) في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى © بل اعله 
إجاعي » بل قيل : إنه كذلك للأصل وغيره ؛ . لكن في المدارك : 
و وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر » ©» وقي الحدائق : «١‏ وهو جيد »؛ 
فان المفهوم من الأخبار المتقدمة هو انتقال حكمه من التمتع إلى قسيميه 
مطلة؟ » تحددت الاستطاعة أو كانت سابقة » . وعلى هذا فها في الجواهر 
من قوله (ره) : « فها في المدارك من التأمل فيه في غير جحله » . كأن 
الوجه فيه : ظهور الاجاع الذي ادعاه ٠‏ لا النصوص » وإلا فهي 5 ذكر 
في الحدائقي ‏ تبعاً للمدارك ‏ شاملة له ولغيره . 


ج١١‏ ( انقلاب فرض الآفافي اذا أقام في مكة ) ات 

بعد اقامته في مكة فلا اشكال في انقلاب فرضه الى فرض 
لمكي قي الحملة ' 3- لا إشكال فى عدم الاتقلاب بمج رد 
الاقامة )١(‏ . وإنا للكلام في لاحد الذي به يتحقق الانقلاب» 
فالاقوى ما هو المشهور » من أنه بعد للد دخول في لأسنة للثالئة 0) , 
لصحيحة زرارة عن ألي جعفر (ع) : ١‏ من أقام بمكة سنتين 
فهو من أهل مكة ولا متعة له . .. و(”") 2 وصحيحة غمر 
ابن يزيد عن للصادق (ع) : و المجاور بمكة يتمتع بالعمرة 
الى للحج الى سنتين » فاذا جاور سنتين كان قاطناً وليس له 
أن يتمتع ) (5). وقيل : بأنه بعد للدخول قُ للثانية (ه) . 

)١(‏ في الجواهر : و لا خلاف ‏ نصاً وفتوى ‏ في عدم التقاله عن 
فرض النائي ممجرد المخاورة » وإن لم يكن قد وجب عليه سابقاً بل لعله 
اجباعي أيضاً ؛») ©6 وي المدارتله َ د له ريب فيه 3 ويقتضيه إطلاق 
النصوص الآنية . 

(0) في الجواهر : « نسبه غير واحد إلى المشهور » وربما عزي إلى 
عليائنا عدا الشيخ . . . ). 

() المتقدمة فيمن له ميزلان )٠١(‏ . 

(5) رواها الشبخ عن مومسى بن القامم 6 عن يمد بن عذافر ؛ عن 
مر بن يزيد . قال : «١‏ قال أبو عبدالله (ع): لمحاور ... © (») 
ورجال اأسئد كلهم ثعَامَ . 

(ه) حكي هذا القرل عن ظاهر الدروس ٠»‏ فان االشهيد فيها قال : 


. ١: الرسائل باب : من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١١٠( 
. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث‎ (6) 


77 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
« ولو أقام الذائي نمكة سنتمن التقل فرضه اليها في الثالئة » كم في المبسو ص 

والنهاية . ويظهر منأكثر الروابات : أنه في الثانية ». وي كشف الاثام ‏ بعد 
حكاية ذلك قال : ه والأمر كذللك ٠:‏ فد مممءعت خيري الهاي وحماد 
عن الصادق (ع ) . وقال (غ ) في خير عبدالله بن سنان : ٠‏ المحاور بمكة 
سنة يعمل عمل أهل «ككة . ( قال الراري ) : يعني : يفرد الحج مع أهل 
مكة , وما كان دون السنة له أن يتمتع » )٠80(‏ . وقال اليأقر (ع)2 : قِ 
مرسل <ريز : ١‏ من دخل مكة بحجة عن غيره م أقام سنة فهو مكثي ؛ (50) : 
وقد أَفتى بهذا الخبر الصدوق في المقنع » . 

زأشار يخيري المابي وحماد إلى صحيح الحابي » قال : ٠‏ سألت أبا 
عبدا (ع ) : لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال : لا . قال : قلت ؛ فالقاطنين 
فيها ؟ قال : إذا أقاموا سسئة أو سنتين صنموا كا يصنع أهل مكة » فاذا 
أقاموا شهراً فان هم أن يتمتموا » (0) . والى مير حماد قال : 
وسألت أن عمل الله (ع) : عن أهل مكة رتمتءون ؟ قال رع ليس لهم 
متغة . قلت فالقاطن بها ؟ قال : إذا أقام سنة أو سنتين صنع صنع أهل 
مكة . قلت : فان مكث الشهر ؟ قال (ع) : يتمتع © (*4) .. 

)١(‏ بل لا يظهر من الدروس العمل بها » فان قوله : ١‏ ويظهر 
من أكثر الروايات أنه.في الثانية » . إنما هو نقل ماي أكثر الروايات ؛ 





. ١ : الوسائل باب : 4 دن أبواب أقسام الحم خديث‎ )١١( 
. (؟) الوسائل باب : و هن أبواب أقسام الحج حديث : و‎ 
. " : )م الوسائل باب : و من أبواب أقسام الحج حديث‎ 

(ه؛) الوسائل باب : 4 من ابواب أقسام الحج صسدرث : لاه 


ج١1‏ ( محديد مقدار الاقامة الموجبة لانقلاب الفرض 1١91-0  )‏ 
مع أن القول الاول موافق للأصل )١(‏ . وأما القول بأنه بعد 
تام ثلاث سيان )١(‏ .2 
وكذلك كشف الثام . نعم قوله : و ولا يعارضها غيرها » لاحمّال 
صديحتي زرارة وغمر بن يزيد الدخول في الثانية » ظاهر في العمل بهاء 
وحمل غيرها على ماذكر جعاً بينها . وكيف كان فالتصوص المذكورة 
بعد إعراض المشهور عنها ‏ لا تصام للاعهاد عليها . و أما ماذكره قي 
الكشف والجواهر : من الجمع بينها وبين النصوص السابقة ‏ بأن هراد من 
الاقامة والحاورة صنتين الدخخول في الثائية ‏ فبعيد . 

ومثله ماذكر في كشف اللثام » من أنه براد من صنتي الحج الزمان 
الذي كن فيه وقوع حجتين . كم براد مثل ذلك في شهر الحرض . بل 
هو أبعد . ولو سم أنه جمع عرقي فانا يرتكب بعد بوت الحجية » وقد 
عرفت أن الاعراض عن الثانية مسقط ها عن الحجية » ويتعين الرجوع 
إلى ظاهر الأخبار الأول » الموافق لفتوى المشهور . ومن ذلاك يظهر ضعف 
ما في الجواهر من قوة القول المذكور وإن قل القائل به صرعاً ٠‏ بل لم 
يعير عليه . انتهى . 

(:) يعني : أصالة عدم الانقلاب . لكنه تعليقي ٠»‏ بناء على ان محل 
الكلام صورة ما إذا حدئت الاستطاعة بعد المدة . وكان الأولى أن يقول : 
« موافق للعموم الدال على وجوب التمتع على الآفاقي » . 

(؟) هذا القول منسوب الى الشيخ في المبسوط والنهاية » قال في 
الأول : ٠‏ والممكي إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم داء متمتعاً ل يسمط 
عنه الدم . وان كان من غيرها وانتقل إلى مكة» فان أقام بها ثلاث سنين 
فصاعداً كان من الحاضرين » وإن كان أقل من ذلاث كان حكمه حم أهل 


“الاظط - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
فلا دليل عليه إلا الاأصل » المقطوع بما ذكر )١(‏ . مع أن 

للقول به غير محقق » لاحتال إرجاعه الى للقول المشهور ». 
بارادة للدخول في للسنة للثالثة (؟) . وأما الاخبار الدللة على 
أنه بعد ستة أشهر » أو بعد خحمسة أشهر (”) 6 


له أن «تمتع » فيخرج إلى الميقات ورم بالحج متمتعاً . فان جاور بها 
ثلاث سنين لم يجز له التمتع وكان حكمه حكم أهل مكة » . ودلالتها على 
هذا القول ظاهرة : وفي كشف اللثام : و حكي هذا القول عن السسرائر 
أيضاً . قال فيها : من جاور مكة سنة واحدة أو سنتين كان فرضه التمتع 
فيخرج الى ميقات بلده ويحرم بالحج متمتعاً . ذان جاور ببًا ثلاث سنين 
لم بجر له التمتع وكان حكمه حك أهل مكة وحاضريها » على ما جاءت به 
الأخبار المتوائرة » . وهي ظاهرة في هذا القول أيضاً ٠‏ 

* اعئرف جاعة يعدم الوقوف على مستند هذا القول‎ )١( 

- الحمل على ارادة الدخول في الثالثة  فيرجع الى القول الأول‎ )١( 
إنه الظاهر‎ ١ : بعيد » وان كان ظاهر الدروس ذلك . بل في الجواهر‎ 
: » ..: بلا ردب فيه 2 لقوآه أول” : واسنة أو سنتين » » واإلا لقال ثلاثاً‎ 
إذ فيه : أن الاقامة ممنة أو سسنتين راد بها الاقامة في السنة التامة» والسثتين‎ 
التامتين » فلو قال : و ثلاث » كان الحراد به الثلاث التامة , وهو الف‎ 
. للواقع قي نظره . وليس المراد من ااسنتين : الدخول في الثائية ؛ ليتوجه ذلك‎ 

() كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبدالله ( ع ) : ١‏ في 
المحاور بمكة رج الى أهله ثم يرجع إلى مكةء بأي شيء يدخل ؟ قال (ع) : 
إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع » وإن كان أقمل من 


ج١01‏ ( تحديد مقدار الاقامة الموجبة لانقلاب الفرض ) 1١#"‏ - 
فلا عامل بها )١(‏ . مع ا<ّال صدورها تقية (؟) » وإمكان 
حملها على محامل أخر (") . وللظاهر من الصحيحين : اخغتصاص 

ستة أشهر فله أن يتمتع )(١١2)1؛‏ وصحيح مد بن مسلم عن أحدهما (ع): 

« من أقام بمكة سنة فهو بميزلة أهل مكة )2 (10) 2 وخيير الحسين بن 

عئان وغيره » حمن ذكره © عن أي عبدالله (ع) : « قال : من أقام 

بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع » (0") . 

: يظهر ذلك من ملاحظة كلاتهم » ونقل الأقرال الصرمحة والظاهرة‎ )١( 
: فانهم لم يذكروا قائلا” بذلك ' لا صريحاً ولا ظاهراً . نعم في المدارك‎ 
. ذكر إمكان الجمع بينها وبين غيرها » بالتخيير بين السنة والستة أشهر‎ 
. ولكنه احمال وإمكان . مع أنه حم بلا شاهد‎ 

(") كما في كشف اللثام والجواهر وغيرهما . لككن لم بظهر أن ذلك 
مذهب الالفين ليصح الحمل على التقية ٠‏ اللهم إلا أن يقال : يكفي في 
الصدور لاتقية ايقاع الخلاف بين الامامية » كما ذكره في الحدائق في 
هذا المقام 1 

(6) مثل اعتبار مضي ذلك المقدار في إجراء حم الوطن أن قصد 
التوطن ٠‏ دفي الجواهر عن كشف الثام : الحمل على حم ذي الوطئين 
بالنسبة إلى إقامة الستة أشهر أو الأقل أو الأ كثر. وهذه المحامل لا موجب 
لارتكابها إلا من باب #اعدة : أن التأويل أولى من الطرح التي لا دلبل 
عليها . فالأولى إيكال المراد منها إلى قائلها ؛ عليه أفضل الصلاة والسلام . 





. الوسائل باب : م من أبواب أقسام الحج حديث : ؟‎ )١١( 
. 4 : الوسائل باب : م من أدبواب أقصام الحج حديث‎ )١٠( 
,. (»؟) الوسائل باب : م من أبواب أقسام الحج حديث : و‎ 


200 ( مستمسلك العروةالوثقى ) ج١١‏ 
لحك بما إذا كانت الاقامة بقصد المجاورة » فلو كانت بقصد 
للتوطن فينقاب بعد قضصده من الاول )١(‏ . ا يظهر من بعضهم 

بصدق أنه من أهل مكة . و<اضري المسجد . وحينئذ فالنصوص الواردةا 
هنا » إما أن تتص بالمتوطن » ويكون الحكم فيها : بأنه له أن يتمتع إلى 
سنتين 1 تصرفاً قي قرهم (ع)2 : « لدس لأهل مكة متّعة )١١(»‏ والحم 
بأنه - بعد السئتين ‏ يكم أهل مكة لا تصرف فيه . وإما أن تختص بغير 
المتوطن : ويكون الحكم فيها : بأنه لا متعة له الى سنتين » على القاعدة . 
والم فيها : يأنه بحم أهل مكة يعد سلتين ٠‏ تصرف قُ قوهم (ع): 
و ليس لاذاء ي إلا أن يتمتع ؛ )٠8(‏ . عكس الأول . وإما أن بعمه| ا 
بأن يكون تصرفاً في الحكمين معا في كل مما قبل السنتمن وما بعدها . 

ولأجل أن الظاهر من قوله (ع ) في الصحيح الأول : « فهو من 

أهل مكة » (*") ؛وتوله (ع) قِ الصديح الثافي : « وكان قاطناً » '(*4) 
أنه في مقام تنزيله منزلة أهل مكة » وأنه محط النظر والمحتاج إلى البيان ٠‏ 
تكون الروايتان ظاهرتين في الثاني غير المتوطن . فان المتوطن إمما يحتاج 
الى بيان حكه فهما قبل السنتين » وفيه الخرو ج عن :القاعدة »ما عرفت . هذا 
مضافاً الى الاشكال في عموم لفظ الحاور للمتوطن . ومن ذلك يظهر الاشكال 
3 (6٠6)1(»؟)‏ راجم الوسائل باب  :‏ من أبواب أقسام الحسج حديث : ١‏ »56 وغيره) من 
أحاديث الباب . وقد تقدم ذكر بمض ذلك في أوائل الفصل . فراجع . 

(8") الوسائل باب : 4 من أبوال أقسام الحح حديث : 7 . وقد تقدم ذكر الرواية في المسألة 

الثالثة من هذا الفصل 


)»24 الوسائل يبأب : 4 من ن أبواب أقسام احج حول يت : 8م . وقد تَقدم ذكر الرواية في المسألة 
الغالثة .ن هذا الفصل 


ج١١‏ (لحوق حم المكي من جهة الاستطاعة للآفافي بعد انقلاب فرظضه) ولا - 
من كونها أعم )١(‏ لا وجه له . ومن للغريب ماعن آخر 
من الاختصاص بما إذا كانت بقصد للتوطن )١‏ . ثم للظاهر 
أن في صورة الانقلاب يلحقه حم المكى بالنسبة الى الاستطاءة 
أيضاً فيكفي في وجوب للحمج الاستطاعة من مكة ء ولا 
يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده (”) . فلا وجه لما 


فها ذكر في المدارك ‏ تبعاً لا ي المسالاك ‏ بقوله : « ورا ةيل : إن الحكم 

مخصوص المحاور بغير نية الاقامة » أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول 
سنة : وإطلاق النص يدفعه 6 . ومثله ماذكره في الجواهر . 

وبالجملة : الظاهر من النصوص المذكورة أنها في مقام إلحاق امحاور 
بعد السنتين بأهل مكة . لا في متام إلح_اق الحاور قبل السنتين بالنائي ء 
ولا في مقام الالحاقين معأ . فلاحظ . 

)١(‏ قد عرفت أنه صريح المدارك والجواهر . ونسبه - في الأول 
إلى اطلاق النص ء وكلام الأصاب . 

(؟) حكاه في الجواهر عن يعض الهواشي . وفي المسالاك : أنه باطل 
حالف للنص والاجماع . . . 

() قال في المسالك : « وهل ينتقل ٠»‏ فيلحقه حكم الاستطاعة من 
البلد كذلك ؟ وجهان ٠»‏ أقربهما ذلك . خصوصاً مع كون الاقامة بي-ة 
الدوام . . . ( إلى أن قال ) : نعم او قيل : إن الاستطاعة تنتقل ‏ مع 
ذية الدوام من ابتداء الاقامة ‏ أمككن » لفقد النص الناي هنا . لكن يبعد 
حينئل فرض انتقال الفرض بعد مضي سنتين مع عدم الاستطاعة ٠»‏ فان 
استطاعة مكة سهلة سريعة غالباً لاتتوقف على زمان طويل . . . © . 


976( ( مستمساث العروة الونّى ) ج١١‏ 
يظهر من صاحب الواهر » من اعتبيار استطاعة النائي في 
وجوبه . ارم أدلتها . وأن الانقلاب إنا أوجب تغيير نوع 
للحج ؛ وأما للشرط فعلى ما عليه » فيعتبر بالنسبة الى للتمتع )١(‏ . 

)١(‏ في الجواهر ‏ بعد أن حكى عن بعضهم : أنه لا يشترط ‏ في 
وجوب الجج عليه الاستطاعة المشروطة له ولو إلى الرجوع إلى بلده ؛ 
بل يكافي فيه استطاعة أهل مكة . لاطلاق الآية » وكثير من الأخبار. . 
إلى آخر ما حكاه ‏ قال : ١‏ إلا أن الجميع كم رى مع عدم قصد التوطن 
ضرورة انسباق إرادة نوع الحج خاصة من الجميع » فيبقى عموم أدلة 
استطاءعة الذائني ماله . . . 6). 

أقول : النزاع المذكور لا يتضح له وجه محصل ٠»‏ لأن الفرق بين 
الاستطاءة من البلد والاستطاعة من مكة_ أو الموضع القريب ‏ من وجهين 
أمدهها : من حديث الابتداء . وقد تقدم أنه لا يعتير قي الاستطاعة أن 
تكون من الباد » فلو سافر اختياراً أو قهراً إلى الميقات » فاستطاع هناك 
استطاعة شرعية منه الى مكة ثم الى الرجوع الى باده وجب عاي-ه الجج 
الاسلامي » وإن لم تكن له استطاعة من البلدء إما لفقد المال أو لغيره : 
وكذا لا تكفي في وجوب حج الاسلام إذا كان مستطيعاً من البلسد غير 
مستطيع من مكانه » وثانيها : من حيث الانتهاء . وقد تقدم أيضاً أنه 
إذا كان منصرفاً عن الرجوع الى بلده لا يعتسير في وجوب حج الاسلام 
الاستطاعة اليه » بل تكفي الاستطاعة الى الموضع الذي يقصد الاقامة فيه 
بعد رجوعه من الجبج ولو كان قريباً إلى مكة ٠‏ وأذه لا تكفي الاستطاعة 
الى اليلد إذا كان رجوعه الى بلده ضرراً عليه أو حرجنا ٠‏ بل لابد *ن 
الاستطاءة الى ذلك المكان . 


ج١١‏ ( حكم لمكي اذا أقام في سائر الأمصار ) لاما - 
هذا ولو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة في مكة لكن قبسل 
مضي لأسنتين » فالظاهر ”7 ك) أو حصلت قُ بلده ؛ فيجب 
عليه التمتع ولو بقيت الى للسنة الثالشة أو أزيد . فالمدار على 
حضولا بعد الانقللاب .)١(‏ 
وأما المي اذا خرج الى سائر الأمصار مقيماً بهاء فلا 
يلحقه حكمها 2 تعين للنمتع عليه (؟) . نعدم الدليل » وبطلان 
للقياس . إلا اذا كانت الاقامة فيها بقصد التوطن » وحصلت 
الاستطاعة بعده » فانه يتعين عليه للتمتع بمقتضى القاعدة وأو 
في للسنة الأولى (") . وأما اذا كانت بقصد المجاورة » أو 
كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا (؛) . نعم للظاهر دخوله 
<ينئذ في المسألة للسابقة » فعلى للقول بالتخير فيها ‏ كما عن 
وبالجملة : لا تعتير الاستطاعة من البلد » ولا الاستطاعة الى الباد » 
بل تكفي الاستطاءة الى الحج وما يتعلق به مما لابد مننه » سواء أكان 
مستطيعاً من البلد وإليه أم لم يكن . 
)١(‏ ينبغي أن يكون الكلام هو الكلام فها كانت الاستطاءة قبل الاقامة 
لكن في ظهور الاحماع على عدم انتقال الفرض تأملا . 
(0) يا نص على ذلك في المدارك والجواهر وغيرهها ؛ معللا ماذكر 


في الممن . 
(0) لصدق النائي » فيشمله عموم الحكم . وفي الجواهر : « كما 
هرو واضح 6( . 


(4) أما في الصورة الأولى فاصدق كونه من حاضري المسجد الحرام : 


1/8 - ( مستمسك العروة الوئقى ) ج١0‏ 
1010 ا | + 1 
المشهور - يتخير » وعلى قول ابن اي عقيل يتعين عليهو ظيفة 
المي .)1١(‏ 
( مسألة ؛ ) : المقم في مكة اذا وجب عليه التمتسع 
كا اذا كانت استطاعته في بلده » أو استطاع في مكة قبل 
عمرة لأتمتع (؟) . واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : 
أحدها : أنه مهل" أرضه (") . ذهب لليه ججباعة (4)»: 
بل ربما يسند الى المشهور ‏ "م في الحدائق ‏ لخبر سماعة عن 
أبي الحسن (ع ) : « سألته عن المجاور ء أله أن يتمتع بالعمرة 
الى الج ؟ قال (ع) : لعم ) حرج إلى مهل أرضة » فليلب 
إن شاء » )1١(‏ . المعتضد مجملة من الاخبار للواردة في الجاهل 
والناسى للدالة على ذلك )١(‏ » بدعوى : عدم خصوصية للجهل 
وأما في الثانية فللا سبق في نظير ه في أول هذه المسألة. وقد عرفت دعوى 
ظهور الأحماع على كون العيرة ال الاستطاءة ٠.‏ 
)١(‏ هذا ينبغي أن مختص بالصورة الأولى . أما في الثانية فدخواه 
في تلك المسألة محل نظر » لاختصاصها بأهل مكة ٠‏ فلا تشمل المقام . 
(0) بلا إشكال : 
(0) بضم الم اسم مكان الاهلال ؛ على وزن اسم المفعر ل 
6 حك عن الشيخ ؛ وأني الصلاح ؛ وابن سعيد » وانحقق في النافع , 
)١١(‏ الوسائل باب : م من أيواب أقسام الحج حديث ١:‏ . 


(ه») الوسائل باب : 4١ا‏ دن أبواب المواقيت . 


ج١1‏ ( محديد ميقات احرام عمرة التمتع للمةيم مككة ) ل هلالا 
والنسيان » وأن ذلك لكونه مقتضى حم التمتع )١(‏ . وبالأخبار 
الواردة في توقيت المواقيت ونخصيص كل قطر بواحد منها 
أو من مر" عليها )١(‏ ؛ بعد دعوى : أن الرجوع الى الميققات 
غير المرور عليه (2؟) . 1 
ثانيها : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخسيراً بينها . 

ولليه ذهب جاعة أخرى فر . الجملة أخرى 1 ن الأخبار 5( 
والعلامة في حملة من كتبه . 

)١(‏ هذا وما بعده ذكرهها ي. الحدائق » وجعاها ثما يمكن الاستدلال 
به على هذا القول . والاشكال عليها ظاهر . 0 

(0) فلا يتوهم أنه إذا رجع إلى ميقات غير ميقاته فقد عير عليهء 
ويجوز له الاحرام منه , يما استدل به فى الحدائق للول الثاني . وه 
متين . وسيأني من المصنف (ره) المو انالك : 

(؟) منهم الشهيد في الدروس »؛ والشهيد الثاني في المسالك والروضة . 
ولعل منهم كل من أطلق الاحرام من الميققات » كالمحقق في الشرائع وغيره . 

(4) منها مرسل حريز » عمن أخيره » عن أي جعفر ( ع ) : «قال: 
من دخخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مك . وإن أراد أن بح 
عن نفسه » أو أر اد أن يعتحر بعدما انصرف من عرفة ‏ فليس له أن يرم من 
مكة 2 ولكن يحرج الى الوقت . وكلىا حول رجع الى الوقت » )7١(‏ »2 وموثق 
سماعة عن أبيعبدالله(ع) الاني : أنه قال : و من حج معتمراً في شوال وي 
نيتهأن يعتمر وبرجع الى بلاده فلا بأس بذلك . وإن هو أقام الى الحسج فهو 


)١١(‏ الاوسائل باب : ١‏ من أبواب الموافيت. 
(؟) الوسائل باب : ه من أدواب أقسام الحج حديث : و . 


.مآ - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
كل بقظر معين )١(‏ . 
ثالثها : أنه أدنى الحل . نقل عن الحلبى » وتبعه بعض 

متأخري المتأخرين (؟) . لحملة ثالثة من الأخمار (؟). 
بتمتع لأن أشهر الجبج : شوال » وذو القعدة »وذو الحجة» فن اعتمر 
فيهن وأقام الى الحج فهي متعة » ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الجج 
ذهي عمرة . وإذا اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس 
كتمتع وإما هو مجاور أفرد العمرة . فان هو أحب أن يتمتع ‏ في أشهر 
الحج ‏ بالعمرة الى الحج فليخرج منها حدى يتجاوز ذات عرقأو يتجاوز 
عسفان فيدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج . فان هو أحب أن يفرد الحج 
فليخرج الى الجهرانة فلياب منها »؛ ٠ )١٠١(‏ وخبر اسحاق بن عبد الله : 
واسألت ابا الحسن ( ع ) عن المقيم ممكة ء جرد الحبج أو يتمتع مرة 
أخر ى ؟ قال (ع ) : يتمتع إحب إلي » وليكن إحرامه من مسيرة ليلة 
أو لياتن ) )5١(‏ . 

)0 هذه الدعوة قِ محاها . لكن لا" على نخو تشهحل المقام »بل تنص 
الأخبار المذكورة بالنائي العابر على الميقات إلى مكة 

(0) وني المدارك : أنه يحتمل قربا » وعن الكفاية : أنه استحسنه» 
وعن الأردبيل : أنه استظهره . 

00 7 : صميح الجالبي قال : و سألت أبا عبدالله (ع) : لأهل مكة أن 
يتمتعوا ؟ قال ( ع ) : لاء ايس لأهل مكة أن يتمتتعوا . قلت : والقاطنون بها ؟ 


ار ري حب اي وا 0 
)١٠(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب أقسام المع خديث :؟ . 
(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب أقام الحج حديث : ٠١‏ . 


ج١١1‏ ( محديد ميقات اسحعرام عمرة التمتع للمةبم عكة ) - 181١‏ 
والأحوط الأول )١(‏ » وإن كان الأقوى للثاني » لعدم فهم 
الخصوصية من خير سماعة (؟) »؛ 
قال : إذا أقامو | سنة أو سنتين صنعوا 5] يصنع أهل مكة . فان أقاموا 
شهراً فان لهم أن يتمتعوا . قلت : من أين ؟ قال (ع) : ي#رجون من 
الحرم . قلت : من أين يهاون بالحج ؟ قال (ع ) : من مكة تحواً مما يقول 
الناس » )١١(‏ » ورواية حماد : و سألت أبا عبدالله (ع) عن أهل مكة , 
أيتمتعون ؟ قال (ع) : ليس طم متعة . قلت : فالقاطن بها؟ قال(ع) : 
إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنسع أهل مكة . قات : فان مكث 
شهراً ؟ قال (ع) : يتمتع . قلت : من أين ؟ قال (ع) : يرج من 
الهرم » )1١(‏ ؛ وصصيح عمر بن بزيد عن أي عبدالله (ع) : «منأراد أن مرج 
سس مكة ليعتمر أحر © من الجعرانة ٠‏ أو الحديبية أو ما أشيهها ؛ («") هم 

. لأن فيه حمعآ بين الأقوال‎ )١( 

(؟) وفيه : أنها دعرى مجردة عن الدليل . ومثله دعوى : عدم 
ظهور الجملة الخيرية في الوجوب . فان المحةق في محله أنها إذا وردت في 
مقام الطلب فهي ظاهرة في الوجوب . 

واستشكل في ارياض في الذير بضعف السند بالمعلى بن د البصري + 
وضعف الدلالة من جهة أن قوله (ع ) : و إن شاء ه ظاهر في عسدم 
الوجوب . لكن لمعف السند ‏ او ثم متجير بالعمل . وقوله (( ع ): 
« إن شاء » ظاهر في أنه راجع إلى التمتع » لا إلى الذروج : لأن الظاهر 
)١6(‏ الوسائل باب : 4ه من أبواب أقسام الحج حديث : م 
(؟) الوسائل باب : ه من ابواب أقسام الحج حديث : 7 . 
(؟) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب المواقيت. حديث : ١‏ . 


185 - ) مستمسلك العروة الوثقى ) .. ج١١‏ 


- وهو التمتع لافما لابد من فعله أو فعل غيره , ا في أحد أفراد 
الواجب » وهو الخروج . ولعله ظاهر يأقل تأمل . 

وعلى هذا يكون مقيداً لاطلاق المطلق من النصوص المستدل بها على 
القول الثاني 2 كرسل حريز . لو نم حجة في نفسه » ولم بقدح في دلالته 
وروده في العمرة المفردةٌ » التي لا إشكال. في عدم ازوم الاحرام لها من 
الميقات . وأما موثق سماعة فالأمر بالخروج فيه إلى ذات عرق أو عسفان 
لابد من التصرفك فيه » أعدم القائل به بالخصوص . فاما أن يحمل على 
أن ذكر عسفان وذات عرق من باب ذكر أحد أفراد الطبيعة اللحزية . أو 
يمل على أن المخاطب به كان عن الناثين الذين مهلهم ذات عرق أو 
عسفان . والثاني أقرب إلى الجمع العرني . اللهم إلا أن يقال : عسفات ليست 
من المواقيت » لأنها - كا قيل ‏ على مرحلتين من مكة لمن قصد المدينة » 
بين مكة والمحفة . اكن على ذلك تكون الموثقةالفة للاجاع ٠‏ فلا مجال 
للاعهاد عليها . 

وأما خير اماق بن عبدالله : « من مسيرة ليسلة أو ليلتين » فان 
أريد به ظاهره فخالف للاجماع . وإن أريك به المواقيت التافة بالقرب والبعد 
فليس فيها ماهو مسير ة ليلة على ماذكروه . فلاحظ كلاتهم في تعيين 
المواقيت . ممع أنه كان اللازم أن يقال : أو ثلاث أو أكثر ‏ على اختلاف 
المواقيت في المسافة ‏ ولا وجه للاقتصار على الليلة والليلتين . على أن حملها 
على التقسيم حيلئذ ممكن ونا روا وين عن اتسافرب © اندم في 
الموئق ‏ فتكون الليلة لمن كان ميقاته على مسير ة ايلة »© والاياتان ان كان 
مبقاته علي مسير ة لبلتين » ومن كان ميقاته على أ كثر من ذلك كان إحرامه منه . 


ج١01‏ (محديد ميقات احرام عمرة التمتع للمقم بمكة ). - 1١4‏ 
وأخباق الجاهل وللناسي )١(‏ »© وأن ذكر المهل من باب أحدل 
الافراد . ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامة للدالة على 
المواقيت : وأما أخبار القول الثالث ‏ ع ندرة للعامل بها (؟١)-‏ 


)١١‏ دعوى ذلك باذ قررئة »2 ك] تقدم في خير سعاعة . ومثله مابعده: 

0) لا عرفت من أنه لم يثقل ذلث إلا عن الحابي إلى زمان المحقق 
الأردبيلي فاستظهره 1 واستدسنه يي الكفاءة 6 وم دسب ذلاك لغيرهم م 

(١‏ األعمدة 3 قي الأخبار المذكورة 00 هرو الصحيح . وحدماله من قبيل 
المطلق ‏ الصالح للتقييد بأخبار المواقيت ‏ غير ظاهر » لاختسلاف المورد 
كما عرفت فانها مختصة بأهل الافاق ؛ والصحيح مورده المقيم بمكة : 
نعم بناء على ماعرفت من عامية دلالة خير سماعة الأول يصاح لتقييد 
الصحيح 6 لامماد المورد . ومع ذلاك هرو عمل 0 بل ادمع العرئي يفتدي 
الأخذ بظاهر الصحيح ٠‏ وحمل الخير على الاستحباب . 

(8) لاقريئة عليه » ولا الجمع العري يقتضيه . هذا والمتحصل مما 
ذكرنا : أن العمدة في القول الأول : خبر سماعة . ودلالته لا قصور فيها؛ 
وضهحفف سمال 6 منجير بالعمل 6 وما ذكر له من المعاضد غير ظاهر 5 وأن 
العمدة في القول الثاني : هو الأخبار » والمرسل منها - وإن كانت دلالته 
ثامة - قاصر السند » والموئق ‏ وإن كان معتير الاسناد ‏ قاصر الدلالة : 
وخير اسحاق قاصر السند والدلالة . وأما القول الثالث فالعمدة فيه الصحيح 
ؤان لم يكن موهوناً بالاعراض كن المتعين الأخن به © وحمل خير سواعة 
الأول على الاستحباب كم هو الغالب في المتعارضين في الأقل والأكثر ‏ 
وإن كان مرهوناً بالاعراض لم يصح الاعهاد عليه . لككن الاءعراض غير 


-185 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
بالتمتع ولو مستحباً )١(‏ . 

هذا كله مع إمكان للرجوع الى المواقيت » وأما إذا 
تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل (؟) . بلالأحوط الرجوع 
إلى ما يتمكن من خارج الحرم ثما هو دون الميقات . وإن لم 
ثابت » فرفع اليد عن الصحيم لاوجه له . ْ 
)١(‏ فان ظاهر أ كثر النصوص ٠»‏ إما العموم » أو خصوص المستحب ؛ 

وأما أهل مكة إذا أرادوا التمتع اسستحياباً » أو وجوباً » بنذر أو نحوه ‏ 
فقتضى إطلاق ما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من ميزله 
بناء على عمومه لأهل مككة » كما سيأتي في الميقات السابع في مبحث 
المواقيت - أن يككون إحرامهم لعمرة التمتع من مكة . لكن الظاهر التسالم 
على خلافه . وقد يقتضي صحبح عمر بن يزيد عن ألي عبدالله ( ع ) : 
ه من أراد أن رج من مكة ايعتمر ©» أحرم من الجعرانة » أو الحديبية 
أو ما أشبهها قال : وإن رسول الله ( ص ) اعتمر ثلاث عمر متفرقات 
كلها من ذي القعدة . . . » )٠١(‏ : أن ميقاتهم أدنى الحل ‏ بناء على 
عمومه لمظلق العمرة ‏ كما هو الظاهر . ولا ينافيه قوله ( ع ) : «١‏ وإن 
رسول الله (ص) . . . » . لصحة الاستشهاد به وإن كان اعماره (ص) 
كان عمرة مفردة » كم سيأتي التعرض اذلك في آخر فصل المواقيت . 
(؟) جعله في المدارك ‏ وكذا ما بعده - ثما قطع به الأصحاب . 
ويظهر من كلات غيره أنه مفروغ عنه . وكأن الاحتياط ‏ الذي ذكر في 





)2 الوسائل باب : ١١‏ من أيواب المواقيت حديث : ١؟76.‏ 


ج١١‏ ( صورة حج التمتغ إحالا” ) هما - 
يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه . والأحوط 
الخروج الى 007 : 


فصل 

صورة حج للتمتع على الاجال : أن حرم في أشهر 
الحج ‏ من الميقات » بالعمرة المتمتع بها الى الحج .ثم يدخل 
مكة » فيطوف فيها بالبيت سبعاً » ويصلي ركعتين في المقام , 
ثم يسعى لها بين الصِفا والمروة سبعاً» ثم يطوف للنساء احتياطاً 
وإن كان الاصح عدم وجوبه )١(‏ - » ويقصر . ثم ينشىء 
إحراماً للحج من مكة في وقت يعم أنه يدرك الوقوف بعرفة 
- والافضل ايقاعه يوم للتروية - ثم يمضي الى عرفات فيقف 
المتن ‏ الارتياب ف ذلك . ولكن كان اللازم ذكر الاحءتياط » بتجديد 


يي 
التابية في أدني المحل في الفرض الأول 2 وفي مكة في الثاني . 


فصل 
)١(‏ بل قيل : لا خيللاف فيه » أو إجاعاً عليه . وشهد له كثير من 
النسصوص الصحيرحة وغيرها . منها : كفي صفوان بن ى قال : وسأله 


أبو حارث عن رجل كتع بالعمرة إلى المج » فطاف وسعى وقصرء هل 
عأيه طواف النساء 1 قال (ع) : لا 5 إن طواف |اأذساء بعل الرجوع دن 


عم كرابن ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
بها من للزوال الى الغروب؛» ثم يفيض ويمضي منها الى المشعر 
م يمضي الى منى فيرمي جمرة للعقبة » ثم ينحر أو يذبسح 
هدره 2 ويأكل ميه )١(‏ ) 9 يحلق أو صر ( فيحل من كل 
شي ء 6 إلا للنشاء والطيب . والاحدوظ اجتناب للصيد أيضاً 0 


منى 6 )٠١(‏ . وعن بعض وجوبه . ولم يعرف ء كأ قيل . لخبر سامان 
ابن حفص المروزي عن الفقيه (ع ) قال : ٠‏ إذا ححج الرجل ©» فدخل 
مكة متمتعاً » فطاف بالبيت » وصلى ر كمتين عام مام ابراهيم (ع)» 
وسعى بين الصفا والمروة ٠‏ وقصر » فقد حل له كل شيء ما خلا النساء : 
لأن عليه لتحلة النساء ‏ طوافاً وصلاة » )5١(‏ . 

. ويهدي بعضه » ويتصدق ببعضه » على الأحوط »ء م يأني في محله‎ )١( 

)١(‏ لا في صصيح معاوية (*") ه فان ظاهره حرمة الصيد بعد الحلق 
كالطيب والنساء . وهو محمول على الهرمة من حيث الحرم لا الأحرام ؛ 
لعموم مادل على أنه يتحلل بالحلق من كل شيء إلا الطيب والنساء ٠‏ 





. 6 : الوسائل باب : ١م من ابواب الطواف حديث‎ )١٠( 

)) الوسائل باب : 7م من -أدواب ا'طواف حديث : 7 . 

(ه) الوسائل باب : ١‏ من ابواب الحلق حديث : ١‏ لكنه انما يدل على حرمة المديد فد 
واف النساء بعد ان يستقي بعد الحلق خصوص الطربو النساء » فرمكن أن يدعى ان ذلك قريئة عل 
ارادة الحرمة من حيث الهرم لا الاحرام بلا حاجة الي العمومات الاخري . ولعءل المقصود روايبة 
أخري له لم تمثر عليها . 


ج ١١‏ ( صورة حج التمتع إحالا )0 - /ما - 


ركعتيه » فتحسبل له للنساء . ثم يعود إلى منى ارمي الجهار ‏ 


فيبيت بها ليالي النشريق - وهي الحادي عشر » واللثاني عشرء 
والئالث عشر - ويرمي في أيامها امار النلاث . وأن لا يأتي 
الى مكة ليومه » بل يهم بمنى حتى يرمي جهاره للشلاث يوم 
الحادي عشر ‏ ومثله يوم لثاني عشر ‏ ثم ينفر بعد للزوال 
إذا كان قد اتقى النساء وللصيد . وإن أقام الى لانفر الثاني 
- وهو الثالث عشر واو قبل الزوال - لكن بعد للرمي -جاز 
أيضاً . ثم عاد الى مكة للطوافين وللسعي ء ولا إثم عليه في 


شيء من ذلك » على الاصح )١(‏ . كا آن الاصح الاجتزاء 


)١(‏ يقتضيه ما تضمن نفي البأس عن التأخير ٠‏ ممصحح اسحاق بن 
عمار قال : ٠‏ سألت أيا إبراهم (ع ) عن زيسارة البيت تؤخر إلى اليوم 
الثالث ؟ قال (ع ) : تعجيلها أحب إلي . وليس به بأس إن أخره » ,)٠١(‏ 
وصحيح عبدالله بن سئان عن ألي عبدالله (ع ) : « لابأس أن تؤخر زيارة 
البيت إلى يوم النفر » إنا يستحب تعجيل ذلاث محافة الأحداث والمءاريض » (0؟) 
ونحوهما غيرههما . 

وعن جاعة : المع من الأخير ٠‏ لصحيح بن مسلم عن أني 
جعفر (ع) : «سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال ( ع ) : يوم 
الخحر ؛(١"٠)‏ ) ويح متصور بن <ازم : ١و‏ ممعت را عب الله (ع) 





. ٠١ : من أبواب زيارة البيت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. من أبواب زيارة الببت حديث : و‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


(ه؟) الوسائل داب : ١‏ من ابواب زيارة البيت حديث : و . 


ما ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ا ال عي 
اختيار الاول. » بأن يمضي الى مكة يوم لانحر . بل لا ينبغي 
التأخير لغده ‏ فضلاً عن و3 للتشريق - إلا لعذر . 
ويشترط ي حج التمتع. أمور : 
أحدها : النية - بمعبى : قصد الاتيان بهذا للنوع. من 
يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر يعى حتى يزور البيت. » )١8(‏ . وموهها 
غيرهنا . والجمع العري. يقتضي حمل هذه النصوص على كراهة التأخير ». 
أو استحباب التقديم ».كم هو ظاهر . 
)١(‏ أما الأول فتقتضيه جملة من. النصوص » مثل صمبيح الحلبي عن 
أبي عد الله (ع) : و سألته عن رجل نسي أن يزور البيت عبى أصبح . 
قال (ع) : لابأس . أنا رما أخيرته حتى تذهب أيام التشريق » (78)) 
ويم هشام بن سالم عن ألي عبدالله (ع) : ١‏ لابأس إن أخرت زيار 
البيت إلى أن يذهب أيام التشريق » إلا أنك لا تقرب النساء » ولا الطبب » (*") : 
قال في الذخيرة : ٠‏ واختلف الأصماب في جواز التأخير عن الغد 
للمتمةع اخدوةيار أ ؛ فذهب المغيد والمرتضي وملار والحةى - قي مو ضم كن 
الشرائع - إلى عدم الجواز » واختاره المصنف »2 وأسنده في المنتهى إلى 
علياثنا . وقال ابن ادريس : يجوز التأخير طول ذي الحجة . وهو الظاهر 
من كلام الشيخ في الاستبصار » واختاره المصنف في الْتلف » ونسب الى 
سائر المتأخرين . وعن ابن ألي عقيل : يكره لامتمتع تأخيره يوم النحر . 
)١٠(‏ الوسائل هاب : ١‏ من أبواب زيارة البيت حديث : 5 . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب زيارة ألبيت حديث : ؟ . 


(هم) الوسائل باب :10 من ابواب زيارة الجيت حذارث :5 . 


ج ١١‏ ( اشتراط الذية في حج التمتع ) - 189 - 
الحج - حين للشروع في إحرام للعمرة )١(‏ » فلو لم ينوه . 
أو نوى غيره » أو تردد في نيته بينه وبين غسيره لم يصح . 

وذهب المحقق - في موضع من الشرائع ‏ إلى جواز تأخيره إلى النفر الثاني . 
والأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني . والقول يجوازه طول ذي الحجة 
غير بعيد 6 . 

١‏ وأما جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة ٠»‏ فالظاهر الاججاع عارء على 
تقدير القول يحواز التأخير الى ما بعد أيام التشريق . وقد استدل في الذخيرة 
عليه بقوله تعالى : ( الهج أشهر معلومات . . . ) )1١(‏ . وقد صبق : 
أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج » فيجوز إيقاع أفعال الحج فيه ... 
أقو ل : بمكن الاستدلال عليه باطلاق مادل على جواز التأخير إلى ما بعد 
أيام التشريق » فاه يقتضي جواز التأخير حتى بعد ذي الججة . اكنه 
خارج بالاجاع . وتحقيق ذلك كله موكول إلى مله ه 

. قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم‎ «١ : قال في المسالك‎ )١( 
. » وظاهرهم أن المراد بها نية الحج بجملته . وفي وجوبها كذلك نظر‎ 
ووجه النظر : ما أشار اليه في المدارك » من أن مقتضاه أنه يحب الجمع‎ 
بين هذه النية وبين ذية كل فعل من أفعال الجج على حدة . وهو غسير‎ 
واضح »؛ والأخبار خالية عن ذلك كلء. . . وعن الدروس : أن المراد بها‎ 
نية الاحرام . وفي المسالك : « وهو حسن » إلا أنه كالمستغنى عنه ء فانه‎ 
ولم يتعرضوا لما في‎ ٠ من جملة الأفمال ؛ ويا تجب النية له نجب لغيره‎ 
. © .. . غيره على الخصوص‎ 

أقول : أما ماذكر في الدروس فبعيد عن ظاهر كلامهم . فان 

. 1691 : البقرة‎ )١١( 


040 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


نعم في جملة من الاخبار : أنه لو أتى بعمرة مفردة فيأشهر الدج 
حجاز أن يتمتع بها )١(‏ . بل يستحب ذلك إذا بقي قُ مكة الى 





الشروط المذكورة شروط للج التمتع ؛ فالمتعين أن يكون المراد بها نية 
نفس المج كا في المتن » وهو ظاهر كلاتهم . وأما ماذكر في المسالك من 
النظر ففيه أيضاً نظر ٠‏ إذ لا مانع من أن يكدون كل واحد من أفعال الجج 
عيادة محتاجة الى نية » والمجموع عبادة محتاجة إلى نية . 

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في أن الجزء الأول من حسج التمتع هو 
الاحرام للعمرة بها » فوقوعه بعنوان حج التمتم يتوقف على نية حسيج 
النمتع » فان كان إشكال ازوم الجمع بين النيتين وارداً كان إشكالا” على 
اعتبار النية في كل فعل من الأفعال » لا اعتبار ذية الج . ويشهد بما ذكر 
النصوص » في صحيح اليزنطي : و قات لأبي الحسن على بن موسى (ع) : 
كيف أصنع إذا أردت التمتع ؟ فقال (ع) : لب“ بالحج » وانو المتعة » )1١(‏ ) 
وصديحه الآخر عن أي الحسن (ع) : واسألته عن رجل متمتغ ٠‏ كيف 
إصنع ؟ قال (ع ) : بنوي العمرة » ومحرم بالحج » (50) . ونحوها غيرهما . 

)١(‏ في الجواهر ؛ و بلا خخلاف أجده.» بل الاجاغ محكي صرباً 
وظاهر؟ ‏ عليه في حملة من الكتب » كالخلاف , ولمعتير » والمنتهى ؛ 
وغيرها » . واستفادة المشروعية من النصوص من جهة حملها على ذلك ؛ 
وإلا فظاهرها الانقلاب كم سيأتي ٠‏ لعم 7 مرسل مومسى بن القاسم 3 الاني 5 
الأمر به » ودلالته على المشروعية ظاهرة . 





. 4 : من أبواب الاحرام حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١6( 


)1 الوسائل باب : ١؟‏ من أبواب الاحرام حديث ا 


ج (١١‏ استحباب التمتع بالعمرة المفردة المأني بها في اشور الحج ) - 1١41‏ - 
هلال ذي الحجة )١(‏ » ويتأ كد إذا بقي الى يوم للنروية 5) ؛ 

بل عن للقاضي وجوبه حية-ذ . ولكن الظاهر تحقق الاججاع 
على خخلافه () . ففي موثق سماءة عن الصادق (ع ) : « من 

: ظاهر جاءة ثبوت الاستحباب قبل ذلك . قال في القواعد‎ )١( 
. ولو اعتمر في أشهر الحج استحب له الاقامة ليحج ويجملها متعة...»‎ 
كعبارة المصنف . ولعل‎ ٠ ونحوه كلام غيره . ولي الشرائع عبر بالجواز‎ 
المراد ذلك » إذ لا معنى لهواز ذللك إلا الاتيان بالحج بعد العحمرة » ولا‎ 
ريب في أنه عبادة راجحة . نعم يتأكد ذلك إذا بقي إلى هلال ذي الحجة‎ 
. ا يأني في صحيح عمر بن يزيد‎ 

(؟) ا يأتي في صحيح عمر بن يزيد الأخير . 

(5) وي الجواهر : « إنه قول نادر » فالمتجه حمله على الكراهة» . 
والحعمدة : وجود النصوص على خلافه » ففي الصحيح عن ابراهيم بن مر 
الهاني عن أني عبدالله (ع) : «٠‏ أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج 
معتمراً نم خرج إلى بلاده ؟ قال ( ع ) : لابأس . وإن ححج من عامه 
ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم . وإن الجسين بن علي (ع) رج يوم 
التروية إلى العراق وكان معتمراً ؛ )1٠١(‏ وفي خير معاوية بن عمار : قلت 
لأبي عبدالله (ع) : من أين يفترق التمتع والمعتمر ؟ فال (ع) : إن 
المتمتعم مرتبط بالحج ؛ والمعتمر اذا فرغ منها ذهب حيث شاء . وقد اعتمر 
الحسين (ع) في ذي الحجة » تم راح يوم التروية إلى العراق والناس برو ون إلى 
مى . ولا بأس بالعمرة في ذي الججة لمن لا بريد الحج » )٠١(‏ . ودلالتها 

. الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث :؟‎ )١8( 


.9# : الوسائل باب : /ا من أبواب العمرة دديث‎ ١) 


- 180 .. ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
فلا باس بذلك . وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع » لان أشهر 
الحج : شوال ؛ وذو لأقعدة » وذو الحجة . فُن اعتمر فيهن 
فأقام الى اليج فهي متعة ؛ ومن رجع الى بلاده وم يقم إلى 
الحج فهي عمرة . وان اءتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام 
الى للحج فليس بمتمتع » وإنا هو مجاور أفرد العمرة » فان 
هو أخب أن يتمتع ني أشهر الحج بالعمرة الى للحج» فليخرج 
منها حتى مجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان» فيدخل متمتعاً 
بعمرته إلى الحج . فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج الى 
الجعرانة فيلي منها )و .)١(‏ وي صحيدة حمر بن يزيد عن 

على عدم زوم التمتع ظاهرة . 

واحمّال الضرورة في فعل الحسين (ع) كما في كشف اللثشام » 
وحكاه في الدروس عن بعض خلاف ظاهر الخيرين من الاستدلال 
يفعله (ع ) على الجكم حال الاختيار ٠‏ فلو فرض ثبوت الاضطرار - يم 
هو المظنون ٠»‏ وتشهد به بعض الأخبار ‏ فليس دخيلا في الم . وأما 
ما في بعض كتب المقائل : من أنه ( ع ) جعل عمرته عمرة مغردة » مما 
يظهر منه أنها كانت عمرة تع وعدل بها إلى الافراد . فليس مما يصح 
التعوبل عليه في مقابل الأخبار المذكورة التي رواها أهل الحديث . 

, واسناده يح‎ . )١١( رواه الصدوق (ره) باسناده عن سماعة‎ )١( 
: أر مطح‎ 


. ١؟‎ : الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث‎ )١( 


ج ١١‏ ( العمرة المفردة في اشهر المج ) 19# 
أي عبدا لله (ع) : « من اعتمر عمرة مدردة ذفسله أن حرج 
إلى أهله . الا أ يدر كه خَروج لأناس وم لأنرود-ة ) )١(‏ . 
وفي قورة ع4 (ع) ٠‏ «و»ن دخل مكة معتمراً مفرداً الحج 
فيقضي عمرته كان له ذلك . وإن أقام الى أن يدركه للحج 
كانت عمرته متعة . قال (ع ):وليس تكون متعة إلا في أشهر 
للحج » )1( ٠‏ وي ضحيحة عيه (ع) : و9( هن دخل مكة 
بعمرة فأقام الى هلال ذي للحجة » فليس له أن مخرج حتى 
حج م لأناس ) (") . وي مرسل هوسى بن القاسم : ( هن 
اعتمر في أشهر الحج فليتمتع » )٠١‏ إلى غير ذلك من الآخبار(؛). 

)١(‏ رواها الصدوق باسناده عن عمر بن تزيد (؟) . واسنأده اليه 
له طرق ٠‏ بعضها قُ أعلى مراتب الصحة ٠:‏ 
عن عمر بن بريد ©» عن أني عبد الله (ع) (»") ٠.‏ 

(9) رواما اأشيخ عن يد بن الحسن الصفار » ءعن #ك بن الحسين 6 
عن مومى بن سعدان » عن الحسين ن حاد »؛ عن اسحداق »؛ عن عمر بن 
يزيد (*4) . وقد وصف المصنف (ره) هذه الرواية بالصحة » وكذاي 
الجواهر . ولكنه غير ظاهر . 

(:) مثل صحيح يعقوب بن شعيب قال : ٠‏ سألت أبا عبد اللهد(ع): 


. نعثر عليه في الوسائل والمستدرك‎ / )١8( 
. الوسائل باب : ا من ابواب العمرة حديث : و‎ )١( 
. ٠ : من أبواب العمرة حديث‎  : (ه") الوسائل باب‎ 
, 5 : (ه4) الوسائل باس : / من أبواب العمرة حديث‎ 


- 145 سس ( مستمسلك الهروة الوثقى ) ج١١‏ 
وقد عمل بها جاعة » بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً . 
أو مقتضاها صحة للتمتع مع عدم قصده حين اتيان للعمرة 1 
بل الظاهر من بعضها : أنه يصير تمتعاً قهرأ من غسير حادة 
إلى نية التمتع بها بعدها )١(‏ » بل يمكن أن يستفاد منهسا : 
عن المعتمر في أشهر الحج : قال (ع) : هي متمة » )٠١(‏ © وخير 
وهيب بن حفص قال : وسأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمن أهل بالعمرة 
في أشهر الحج » أله أن برجم ؟ قال (ع): ليس في أشهر الحج عمرة 
برجع منها الى أهله » ولكنه تبس بمكة مبى بقضي حجهء لأنه إنما أحرم 
لذيك » ٠ )5١(‏ وصحيح عبد الله بن سنان : « أنه سأل أيا 0 
عن المماوك يكون في الظهر برعسى ٠‏ وهو برضى أن بعتمر م يمخرج ؟ 
فتَال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن . وإن كان في ذي الحجة 
فلا بصلح إلا الحج » (0") © وغير ذلك . 

)١(‏ لاررب تي دلالة قوله (ع) :وم ي متعة ) ووه في النتصوص 
المتقدمة وغيرها ‏ على الانقلاب القهري . واءترف بذلك في الجواهر » 
إلا أنه لم يحد قائلا به » فلذلك تعين حمل النصوص على إرادة نية ذلك . 
مضافاً إلى أن الانقلاب لو كان قهرياً كان الاعام واجباً ولم بجز الذروج 
إلى أهله ٠‏ وهو خلاف النص والفتوى . وأيضاً لا يصح له حج الافراد؛ 
وهو خلاف صريح خبر الوالى (*4) 
(؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب العمرة حديث : , 


)هم( الوسائل باب : /ا من ادواب العمرة حديث : ١١‏ . 


(4) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : ؟ . وقد تقدم ذكر الرواية ردب فلاحظ 


جَ 1١‏ (اعتيار الاثيان بعمرة وحج التمتع في شور المج ) ١468‏ ب 
أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج ٠»‏ بأي 
نحو أتى بها . ولا بأس بالعمل بها )١(‏ . لكن لاقدر المتيقن 
منها هو الحج للندي )١(‏ »© ففمأ إذا وجب عليه التمتع فاتى 
بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع . يشكل الاجتز اء 
بذلك عا وجب عليه » سواء كان حجة الاسلام » أو غيرها 
مما وجب بالنذر أو الاستيجار . 

الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجه 2 أشهر الحج 
فلو أتى بعمرته ‏ أو بعضها ‏ في غيرها لم يز له أن يتمتع بها 0) . 
وأشهر الحسج : شوال » وذو القعدة » وذوالحجة بّامه 





)١(‏ لكن ينافيها ما تقدم في الخير الماني . مضافاً إلى ما عرفت من 
الاجماع على اعتبار النية في حج التمتع في مةابل غيره . ويقتضيه اختلاف 
الأحكام الدال على اختلاف الموضوعات . 

)١(‏ فان الخنصوص إنما تضمنت الأمر بعل العمرة المفردة متعة وإلحاقها 
بحج التمتع ٠‏ وليس ها نظر إلى تعزيله ميز لة حج التمتع الواجب وكونه 
مصداةاً له مطامًا ؛ فتفرغ به الذمة . وحيئئذ يتعين الاقتصار على الدب 
لاغير . وبالجملة : الفرد المذكور لما لم يكن فرداً حقيقياً وإنما كان 
تعزيلياً ؛ فشموله لاواجب يتوقف على عموم نظر التنزيل ؛ وهو غير ثابت . 

(0) بلا خلاف » بل الاحاع بقسميه عليه » كذا في الجواهر : 
وفي المدارك : وهذا الحكم مجمع عليه بين الأاب . . . » » وني الحدائق: 
ولا خلاف فيه بينهم . . . © . ويقتضيه النصوص الكثيرة 3 كه حيح 
حمر بن يزيد المتقدم » وموثق سماءة , وغيرهها . 


١١ج‎ ) مستمسك العروة الوثقى‎ ( - ١95 
كصحيحة معاوية بن عار (؟) » وموثقة سرماعة (4) » وخير‎ 

زرارة (ه) . فالقول بأنها لاشهران الأولان مع للعشر الأول 
واببي الجنيد وادريس » والقاضي في شرح الجمل . 

. )٠١( ) .. . وهي قوله تعالى : ( الحج أشهر معاومات‎ )١( 
. فان الشبر ظاهر في تأمه‎ 

(؟) رواها الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم » عن صفوان »عن 
معاوية بن عمار » عن ألي عبدالله (ع) : «٠‏ قال (ع) : إن الله تغالى 
يقرل : ( الحج أشهر معاومات فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولاافسوق 
ولا جدال في الحج ... ) » وهي : شوال » وذو القعدة » وذو الجبجة ؛ (8؟7). 

(:) المتقدمة في المتن (*") . 

(ه) الذي رواه الكليي عن عدة من أصحابنا » عن سهل بن زياد؛ 
عن أحمد بن يد بن ألي نصر » عن مثنى الحناط » عن زرارة ٠‏ عن ألي 
جعفر (ع) : د قال (ع) : الجج أشهر معلودات : شوال ٠‏ وذو القعدة 
وذو الجحجة ؛ ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن » (50) © وصصيح أبان 
الذي رواه الصدوق عنه عن ألي جعفر (ع) : «١‏ في قول الله عزوجل : 
( الحج أشهر معلومات . . . ).قال : شوال » وذو القعدة » وذو الحجة 





)١١(‏ البقرة : لاوا. 

(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : ١‏ . 

)هم( الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : ١١‏ . وقد تقدم ذلك قريباً فلاحظ 
)2 الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أقسام الحج خديث : ٠‏ . 


ج١١‏ ( نمحديد أشهر الجحج ) /او١1‏ - 
من ذي الحجة ‏ كما عن بعض )١(‏ - أو مع ثانية أيام ‏ كم 
عن آخر )ب ل مع نسعة أيام وللة يوم للدحر إلى طلوع 
فجره ‏ كما عن ثالث (”) - أو إلى طلوع شمسه ‏ كما عن 
رابع (4) - ضعيف (ه) . على أن الظاهر أن للنزاع لفظي (5) » 
فانه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال الى آخر ذي الحجة 

وايس لأحد أن يحرم بالحج فما سواهن © (18) . ونحوها غيرها . 

)١(‏ حدكى يي الجواهر ذلك عن الهسن والتديان والجواهر وروض الدنان. 

(؟) حكي عن ابن زهرة في الغنية » لآنه جعلها الشهرين وتسع ليال 
فيخرج التاسع . وعن الككاني : وثان ليال » فيخرج الثامن 

(؟) حكمي عن المبسوط » والخلاف ٠»‏ والوسيلة » والجامع . ونسب 
إلى ظاهر حمل العلم والعمل » والمصباح » ومختصر ه © ومجمع البيان» ومتشابه 
القرآن . لآنه عير فيها بأنها الشهران » وعشر من ذي الحجة بالتأنيث » 
الظاهر في أن المراد الليالي » فيخرج اليوم العاشر . 

(5) قبل : إنه ابن ادريس في موضع . 

(5) لما عرفت من النصوص . هذا بناء على أن النزاغ معنوي : 

(5) كا اعترف به جاءعة . قال في محى المنتهى : « وليس يتعلاق 
بهذا الخلاف حسم . . . » » وعن المحتلف ؛ ١‏ التحقيق : "أن هذا المزاع 
لفظي . . . » . ومثلها كلام غيرهها . ولي الجواهر : ١‏ الظاهر لفظية 
الاخغتلاف في ذلك كا اءترف به غير واحرد للاتفاق على أن الاح رام 
بالج لا يتأتى بعد عءاشر ذي الحجة ‏ وكذا عمرة التمتغ - وعلى إجزاء 
الهمدي وبدله طول ذي الحجة وأفعال أيام منى ولياليها . . . 2 . 


. من ابواب أقسام الحج حديث : ه‎ ١١ : الوسائلي باب‎ )1١( 


١١ج‎ ) مستمسك العروة الوثقى‎ ( - 1١48- 
فيمكن أن يكون مرادهم: أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات‎ 
. )١( التي يمكن بها إدراك الحج‎ 

( مسألة ١‏ ) : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً 
بها التمتع افقد عرفت عدم صحتها تمتعاً . لكن هسل تصح 
مفردة » أو تبطل من الأصصسل ؟ قولان . اختار الثاني في 
المدارك ٠‏ لان مانواه ل يتمع » والمفردة 1 ينوها (>7) . وبعض 
اختار الأول ؛ لخير الأحول عن أبي عبد الله (ع ) : ١‏ في 
رجل فرض المج في غير أشهر الحج . قال : مجعلها عمرة ) .)9١(‏ 

)١(‏ يعني : إنشاءه » فلا مكن الشروع فيه اذا انتهت . نعم يبقى 
الاشكال في جعل المان اياي » أو التسع والهانية أيام » أو التسعة أيسام 
وليلة يوم النحر » آخر الوقت » لعدم تحة ذلاك . 

(0) قال في المدارك ‏ في شرح قول ماتنه : « ولو أحرم بالعمرة 
المتمتع بها قُ غير أشهر الحج ' بحر التمتع بها . . .)6 : ( ورعما 
لاح من العبارة : أن من أحرم بالعمرة بها في غير أشهر الحج نقع عمرته 
صحيحة لكن لا يتمتع بها :. وبه جزم العلامة في التذكرة والمنتهى » من غير 
نقل خلاف . بل صرح قي المنتهى ما هو أباغ من ذلك » فقال : ١‏ إن 
من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد احرامه لحج » وانعقد للعمرة ) . 
واستدل له بما رواه ابن يابويه عن ألي جعفر الأحول :2 .٠.‏ ثم 
احتمل حمل قوله (ع) : « مجعلها عمرة » » على معنى : أنه بنشيء عمرة 
لاأن يكون عمرة : 





. 7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ج ١١‏ ) اعتيار الاتيأن بعمرة وحج التمتع في سنة واحدة ) 44 
وقد يستشعر ذلك من خير سعيساك الأعرج )١(‏ : « قال أبو 
عبدالله (ع ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى 
محضر الحج من قابل فعليه شاة . وإن تمتع في غير أشهر الحج 
9 جاور حى محضر الج فليس عليه دم »؛ إنا هي حدة 
مفردة . إن الأضحى على أهل الأمصار ) )٠*(‏ . ومفتضى 
للقاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك » لكن لابأس 
بما ذكره ذلك للبعض 4 للخرين . 

الثالث : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة » كم 
هو مشهور » المدعى عليه الأجاع (5) . لانه المتبادر من 





)١(‏ قال في الجواهر ‏ بعد ذقل مافي المدارك » وأنه تبعه عليه في 
كشف اللثام » وتردد فيه في التحرر ‏ : ٠‏ وفيه:أنه لا ريب في البطلان عقتضى 
القواعد العامة . لكن لا بأس بالقول به» للخعر المزبور © مؤيداً بير سعيد 
الأعرج . . . » . أقول : أما خبر الأحول فالمفروض فيه الحج في غير 
أشهر الحج » لا العمرة . ولا ينافيه تأنيث الضمير في قوله ( ع ) : ٠‏ فليجعلها 
عمرة »» لجواز رجوعه الى الحجة ٠‏ فلا يكون هما تن فيه . اللهم إلا أن 
يتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه . وأما خبر الأعرج فدلالته على انقلاب 
حمرة التمتع إلى العمرة المفردة ظاهرة » لكن من جهة عدم وجوب حج 
التمتع على المحاور »لاهن جهة وقوعها في غير أشهر الحج ٠‏ فيكون منافياً 
لانصوص والاجاعات السابقة . 

(0) في المدارك : ولا خلاف فيه بين العلاء . . . »© . ونحوه ! 


١ : من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 





1 ( مستحسك العروة الوثقى ) ج011 
الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع 01١ )١(‏ . ولقاعدة توقيفية 
للعيادات (؟١)‏ . وللأأخبار للدلأة على دخول للعمرة في الحسيج 
وارتباطها به ”) » )29١(‏ وللدللة على عدم جواز الخروج 
من مكة بعد للعمرة قبل الاتيان بالحج (؛) . (20) بل وما دل 
من الاخبار على ذهاب المتعة بزوال دوم للتروبة » أو يوم 
عرفة (*؛) ونحوها (ه) . ولا ينافيها خير سعيد الاعرج المتقدم ( 
ما عن المفاتيح . وعن غيره : « بلا خلاف يعلم ...وء وفي كشف 
اللثام : حكاية الاتفاق عن ظاهر التذكرة عليه . 

. لككن” في كون التبادر المذكورعلى نحو يقتضي التقييد تأملا”‎ )١( 

9) لكن القاعدة المذكورة لا نقتضي وجوب الاحتياط » ما هو معلوم 
من بنائهم على الرجوع إلى أصل البراءة عند الشلك في الجزء والشرط : 

5) لككن في كون المراد منه وقوعها في سنة واحدة تأمل * 

(:) لكنه أعم من المدعى م 

(ه) ستأتي هذه النصوص في المسألة الثالثة من هذا الفصل : وهي 
واردة في العدول عن عمرة التمتع إلى الافراد لضيق الوقت » لافي أن من 
نم عهرته وضاق وقته عن ادراك الحج بطلت متعته . ولذللك قال في 
كشف اللثام - بعد الاستدلال بالأدلة المذكورة عدا الأخسير : ٠‏ دلالة 
المشموع ظاهرة الضعف : . . ». وفي المستند أيضاً استضعف دايلية ماعدا 


الأخير » وجعل الدليل الأخير . وفيه : ماعرفت . لكن الانصاف أنها 





. الوسائل باب : ؟ من أبواب أقسام الحج‎ )١١( 
. من أبواب أقسام الحج‎ 7١ : الوسائل باب‎ )؟ه(ء)؟٠(‎ 
. من أبواب أقسام الحج‎ 7١ : )(ه:) الوسائل باب‎ 


ج ١١‏ ( اعتبار الاثيان بعمرة وحج التمتع في سنة واحدة ) 1501١‏ 
دل عوى : أن المراد من القابل فيه : للعام القاببسل )١(‏ »© فيدل 
على جواز إيماع لأعمرة قُ سذة والحج ف أخرى 6 لنع ذلك 
بل المراد منه للشهر القابل (؟) . على أنه لمعارضة الآداة للسابقة 
غير قايل , وعلى هذا فأو أن بالعمرة ىُ عام وأخر احج 
الى للعام الآخر لم يضح تمتعاً . سواء أقام في مكة إلى للعام 
للقَايل » أو رجع الى أهاه 9 عاد لليها . وسواء أحل من 
إحرام عمرته » أو بتي عليه الى لأسئنة الاخرى . ولا وججه 1١‏ 
عن للدروس من احتّال للصحة في ه_ذه الصورة (”") . ثم 
المراد من كونها في سنة واحدة: أن يكونا معأ في أشهر الحع 
معن سذة واحددة » لا ان ل يكون بينها أزيسد من الى عشر 
وإن وردت عايهاأ المناقشات »© لكن سةفاد. من المجموخ ومن ظهو ر 
الاجاع 5 الحم المذكور . 
)١(‏ يعني يكون. المراد من قوله (ع ) : ٠‏ فعليه شاة » أن حجه 
تمتع » والمراد من الشاة الحدي . 
(؟) وحينئذ يكون المقصود أن حجه تىتع » لان إقامته بعد العمرة 
شهراً لا يرجه عن كونه من أهل الأمصار , يخلاف ما إذا أقام أ كثر من 
ذلك - كما في الصورة للثانية ‏ فانه لا يكون من أهل الأمصار . وهسذا 
أيضاً مالف للنصوص والفتاوى ‏ كم تقدم ‏ فالاشكال على الخبر - من جهة 
انحالفة للنصوص والفتوى ‏ وارد على كل حال . والحمل على الشهر لاقرينة 
علية تو جب الخروج عن الظاهر . 
() قال في الدروس : « لو أتى بالحج قي السنة القاباة فليس عتمتع ٠‏ 


ا انا ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
شهراً . وحينئذ فلا يصح ‏ أيضاً - لو أتى بعمرة التمدع في 
أواخر ذي للحجة من العام للقابل . 

للرابع : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة ؛ مغ 
الاختيار )١(‏ . للاجاع ( والأخبار (؟). 


نعم لو بقي على احرامه بالعمرة من غير إتام الافعال الى القابل احتمل 
الاجزاء » . هذا ولا يخفى أنه لا يظهر الفرق بين هذه الصورة وغيرها . 
إلا أن في هذه الصورة تكون العمرة والحج في سنة واحدة » وإن كن 
الشروع فيها في سنة الحج . لكن هذا المقدار لا يوجب الفرق بينها في مقتضى 
الأدلة المذكورة 2 ولا ف المحالفة للارتكازيات الشرعية . 

)١(‏ نسبه في المدارك إلى إجاع العباء » وكذا حكى عن المفاتيح 
وشرحها وغيرها : لكن يظهر من قول المحقق في الشرائع : « ولو أ<رم 
بحج التمتع من غير مككة لم مجزه ‏ ولو دخل مكة ‏ على الأشبه - وقوع 
الخلاف فيه . لكن لم يعرف المحالف , ولمى يعرف ذلك لاغيره : 


(0) استدل له بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي الاثية 0٠١(‏ : 





ودلالتها على خصوص مكة لا ناو من خفاء . وبصحيحة معاوية بن جمار 

عن أي عبد الله (ع ) قال : « إذاكان يوم التروية - إن شاء الله تعالى - 

فاغتسل » ثم البس ثوبيك » وادخخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار 

6 صل ر كعتين عند مقام ابراهيم (ع) أو قي الججر ؛ ثم اقعد حتى زول 

الشمس » فصل المكتوبة » ثم قل في دبر صلاتك ا قلت حين أحرمت 

من الشجرة » فاحرم بالحج » )٠١(‏ . ونحوها غبرها : لكن لاشهالها على 
)١8(‏ سيأتي ذكر الرواية من المصنف ( قده ) قريب . 


(ه١)‏ الوسائل باب : ”67 مني ابواب الاحرام حديث ه: أ . 


ج ١ 1١١‏ اعتبار الانيان باحرام حج التمتع من بطن مكة ) 2 ٠#‏ 
وما في نخبر اسحاق )١(‏ عن ألي للحسن (ع) ؛ من قوله (ع) : 
و كان ألي مجاوراً ها هنا » فخرج يتلقى بعض هؤلاء » فلا 
رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج . ودخل 
وهو محرم بالحج :» حيث أنه ربما يستفاد منه جواز الاحرام 
بالحج من غير مكة » محمول على محامل )١(‏ » أحسنها : أن 
المستحبات لا مجال لدلالتها على الوجوب . وصحيحة الهاي ال : «سألت 
أبا عبد الله (ع ) : لأهل .مكة أن يتمتعوا ؟ قال (ع) : لاا. قلت : 
فالقاطنين بها ؟ قال (ع) : إذا أقاموا سئة أو سنتين صنءوا كا صنع 
أهل مكة . فاذا أقاموا شهراً فان لحم أن يتمتعوا . قلت : من أبن ؟ قال (ع): 
رجون من اورم .ا قات : من أن يهلون بالج ؟ فقال (ع) :من 
مكة محوآ ما يقول الناس © (18) . ومحوها خير ححاد )٠١(‏ . وقد تقدما 
5 حم المقم ركة سنتين ٠‏ لكن ذيلها رعا يوجب الاشكال في دلالتها . 

)١(‏ رواه عنه صغوان بطريق صحيح قال : سألت أبا السن (ع) 
عن المتمتع يحبىء فيقضي متعته » ثم تبدو له الواجة فيخرج إلى المدينة وإلى 
ذات عرق © أو إلى بعض المعادن . قال (ع) 7 برجع إلى مكة يعمرة 
إن كان يي غير الشهر الذي عتع فمه » لأن الكل شهر عمرة »وهو مرتهن 
بالحج . قات : فان دخل في الشهر الذي خرج فيه ؟ قال (ع) : كان 
أ حاورا هاهنا » فخرج يتلقى بعض هؤلاء ٠‏ فلا رجع فبلغ ذات عرق 
أحرم من ذات عرق بالحج » ودخل وهو محرم بالحج » (0”) . 

() منها : أنه (ع ) أحرم مفرداً لا متمتعاً . ومنها : الحمل على 


.": الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١١( 
. 7 : الوسائل باب : و من ادبواب أقسام الحم حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب : ؟؟ من أيواب أقسام الحج حديث : م‎ 





784 ل ( مستمسلك العروةالوثقى ) ج١١‏ 

المراد بالحج عمرته » حيث أنها أول أعماله )١(‏ . نغم يكفي 
أي موضع منها كان ولو في سككها . الاجاع » وخير عمرو 
ابن حريث عن للصادق (ع):« مناين أين أهل بالحج ؟ فتمال : 
إن شئت من رحلاك » وإن شئت من المسجد » وإن شثت من 
للطريق » 200 . وأفضل مواضعها المصجد )١(‏ » وأفضل 
مواضعه المقام » أو للحجر (؟) . 


التقية . ومنها : أنه يرم - في مورد السؤال ‏ وجوباً أو استحباباً ٠‏ ثم 

بجدده بمكة . ولكن الحمل على التقية في فعل الصادق (ع) خلاف نقل 
الكاظم (ع ) . ولا سما مع تعبيره عن المخالفين ب : ( بعض «ؤلاء ) 
الظاهر في التوهين . وأما الحمل على الافراد فلايئاسب الجواب عن السؤال 
عن المتمتع . وأما الحمل على التجديد فبعيد عن اطلاق الح في الجواب . 

)١(‏ فيه تأمل » فان الرواية كالصرمحة في أن الاحرام كان بالحج 
مقابل العمرة . ولا سيا بقرينة التعليل : بأن لكل شهر عمرة : فتعيين 
الأسهل من هذه المحامل صعب جداً . ولو أمكن تخصيص الأدلة الأول 
بهذا وإخراج مورده منها كان هو اللتعين . 

(0) اتفاقاً » يما في المدارك . وعن الحدائق وغيرها . 

() مير أ بينها . حكى عن المدابة » والفقيه ؛ والنافع , والمدارك» 
لصحيح معاوية بن عمار المتقدم (*؟) . وعن النافع والغنية والجامع والتحرير 
والمنتهى والتذكرة والدروس وموضع من ال#واعد : التخيير بين المقام ونحدت 
الممزاب . وفي الشرائع : الاقتصار على المقام » ومثله جلة من _ااكتب + 





. ” : *ن ابواب الموافيت حديث‎ ”١ : الوسائل واب‎ )1١١( 
. وقد تقدم ذذر الرواية قريباً‎ .١ : (ه؟) الوساثل باب : ل من ابواب الاحرام حديث‎ 


ج١١‏ ( لو نعذر احرام المج من مكة ) ه56 

وقد يقال : أو نحت الميزاب )١(‏ . ولو تعسذر الاحرام من 
مكة أحرم مما يتمكن 0) . ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمداً 
بطل إحرامه » ولو لم يتداركه بطل حجه . ولا يكفيه للعود 
ليها بدون التجديد » بل يجب أن يبحدده » لآن إحرامه من 
غيرها كالعدم . ولو أحرم من غيرها - جهلا » أو نسياناً - 
وجب اللعود اليها وللتجديد مع الامكان » ومع عدمه ججدده 
في مكانه ) . 


وفي الارشاد : الاقتصار على ما نحت اليزاب . 

)١(‏ لايخفى أن ما نحت الميزاب بعض من الوجرء فلا معنى للتخيير 
بينه وبينه . فالمراد التخيير بين المقام وما محت اليزاب ا تقدم عن 
الججاعة ‏ فهو عدل للمقام بدلا عن الجر . ظ 

(؟) لصحيحة عل بن جعفر (ع ) عن أخيه موسى بن جعفر 5 
قال : و سألته عن رجل نسي الاحرا م بالحج فذكره وهو بعرفات » ما 
حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ٠‏ فقد ثم إحرامه 
فان جهل أن يحرم يوم التروية بالج <ي رجم إلى بلده » إن كان قضى 
مناسكه كلها فقد م حجه » )٠١(‏ . وموردهاوإن كان خصوص اناي ؛ 
لكن المفهوم منه مطلق العذر . مضافاً إلى الاحماع . 

(؟) اختاره في الشرائع وغيرها . وعن الشيخ في الخلاف : الاجنزاء 
باحرامه الأول . قال في كشف اللثام : ٠‏ للأصل . ومساواة ما فمله | 
ستأنفه في الكون من غير مكة » وفي العذر , لأن الأسيان عذر . وهو 





. 2 : من أبواب المواقيت حديث‎ ١46 : الوسائل باب‎ )١١( 


كه5 سس ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
عمرته وحجه من واحد » وعن واخد )١(‏ . فاو استؤجر اثنان 
يقتضي الفساد » لا الصحة - . وأما دعوى المساواة فلا ريب أنها قياس . 
والمصحح للاحرام المستأنف إنما هو الاجماع على الصحة معه؛ وليس النسيان 
مصحداً (ه حتى بتعدى به إلى غيره » وإا هو عذر بي عدم وجوب العود 
وهو لا يوجب الاجيزاء بالاحرام معه حيث ماوقع » بل إبما يوجب اأرجوع 
إلى الدليل »* وليس هو سوى الاتفاق »© وم ينعقهد إلا على الاحرام 
المستأنف . 

أقول : إذا كان الواجب هو الاحرام بممنى المسبب - أعني : الأثر 
الخاص - فالشك في الشرط شلك في الفراغ ٠‏ والمرجع : أصالة الفساد . 
وإن كان الواجب هو السبب فالشلك في الشرط شك في ااوجوب ؛ والمرجع 
أصالة اليراءة . هذا إذا لم يكن إطلاق يدل على الشرطية في حال النسيان 
وإلا كان هو المرجعم2 و لا محال لارجوع إلى الأصل . وقد عرفت الاشكال 
في دلالة النصوص على شرط الاحرام من مكة » وأن العمدة هو الاحماع . 
وعلى تقدر تمامية الاطلاق فادل على عذر الناسي إعا دل على عرد العذر 
في البرك » لا صحة الاحرام » فالبناء على الصحة تاج إلى الدليل » وهو 
مفقود » يما ذكر في الجواهر . 

)١(‏ حكاه في الجواهر 50 الشافعية » وذكر : أن ظاهر 
الأصماب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة الاتقدمة ؛ وهو كون 
الج والعمرة عن شخص واحد » فلو كان الحج عن شخص والعمرة عن 
آخر لم يصح . فيمكن أن يكون ذلك منهم اتكالا على معلومية كون 


اج ١‏ (البدث في اعتبار كون عمرة وححجالتمتع من واحد وعنواحد)-017! 
لحج للتمتع عن ميت أحدها لعمرته والآخر لحجه لم يجزىء 
عنه . وكذا لو حج شخص » وجعل عحمرته عن شخص »© 
وحجه عن آخر لم يصح . ولكنه محل تأمل » بل ربما يظهر 
من خبر محمد بن مسلم عن أي جعفر (ع ) صحة الثاني )١(‏ ) 
حيث قال : و سألته عن رجل محج عن أبيه » أيتمتع ؟ قال : 


التمتع عملا واحدا عندهم » ولا وجه اتبعيض العمل الواحد. وبمكن أن 
لايكون شرطاً عندهم , لعدم الدليل على الوحدة المزبورة . 

أقول : لاردب ف ظهور الخصوص قي كون عمرة التمتع وحجه من 
قبيل العمل الوادد 6 فلا دل “كن وقوعها عن شخص واد 6 ذالاحدمال 
الأخير ضعيف . وأما زيابة شخصين عن واحد, أحدههما في العمرة والآخر 
في الحج » فيتوقف على دليل على صصضة مثل هذه النيابة » وهو مفّود ؛ 
إذ الأصل عدم صحة النيابة . وأما الارتباطية فلا ممنع عن ذلك . 

)١(‏ لاخفى أن قول السائل في الخير : «. أيتمتم » يحتمل أن يكون 
المراد مزه * أن حج حج التمتع عن أبن وحتمل أن دككون المراد مزه ٠:‏ 
أنه اعم هسه » زائدآً على حم التمتع مم مر ذه عن أبيه 7 وأن يكون 
المراد : أنه نحج عن أبيه بلا عمرة ؛ ويتمتع لنفسه يلا حج . والأول أننقت ا 
بعبارة السؤال » والأخيران أنسب بالجواب .بل قوله (ع ) في الجواب: 
والمتعة له, واللوج عن أنه ( كالصريح يي غيره » وحهم|-ه على المعى 
الأخير غير واضح 5 وكأنه المللك / ججزم المصيئف (ره ) بظهور الخير ١‏ 
والانصاف : أنه على تقدير الظهور لا مجال للأخذ به في مقابل النتصوص 
الدالة على الارتباط . 


ال ا ) مستمسلك العروة الوثقى ( ج١١‏ 
نعم المتعة له » والحج عن أبيه» 08 . 
( مسألة ؟ ) : المشهور أنه لايجوز الخروج من مكة 
بعد الاحلال من عمرة للتمتع قبل أن يأتي بالحج 0 ءوأنه 
إذا أراد ذلاك » عليه أن حرم بالحج فيخرج بحرم به . وإن 
خرج محا ورجع بعد شهر فعليه أن بحرم بالعمرة . وذلك لحملة 


)١(‏ في المدارك : أن المشهور ذلك إذا كان الخروج محتاجاً الى نجديد 






العمرة » بأن كان الرجوع بعلا شهر . وعن 'لشيخ - في النهاية ‏ وجماعة: 
أنهم اطلدوا المنع » م في 
صحيح زرارة عن أي ججفر 0 قال : و قلت له : كيف أعتع ؟ 
قال ( ع ) : تأي الوقكت فتابي . ( إلى أن قال ) : وليس لك 
أن رج من مكة حدى حج ؛ (9؟1) 6 ومصحح حاد ءن عيسى عن أبي 
عبد الله (ع): من دخل مكة متمتعاً في أشهر المج ': يكن له أن حرج 
حتى يقضي الحج ؛ فان عرضت له <اجة إلى عسفان » أو إلى الطائف»؛ 
أو إلى ذات عرق خرج رما ودخل ملبياً بالحج . فلا بزال على إ<رامه 
وان وحم إلى مكة رجع محرماً م وم يقرب البيت حى رج عع الناس 
إلى منى .قات : فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى تحوها بغير إحرام ٠‏ 
ثم رجع في أبان الحج في أشهر المج بريد الجج ٠‏ فيدخلها محرماً أو بغير 
إحرام ؟ قال (ع ): إن رجع فيشهره دل بغير إحرام » وإن دخل في غير الشهر 
دخخل محرم؟ : قلت : فأي الاحرامين والاتعتين متعته » الأولى أو الأخيرة ؟؟ 


مص وم 


نن . وبدل عليه الخصوص الكثيرة . منها: 





. ١ : الوسائل باب : لا؟من أيواب النيابة ني الحج حديث‎ )١٠( 
. ١ : )هم الوسائل باب : 78 من ابواب أقسام الحج حديث‎ 


ج١١‏ ) خروج المتمتع من مكة بعد عمرة التمتع  )‏ - 7504 لس 
من الأخبار ااناهية عن الخروج » والدللة على أنه مرتهن 
ومحتبس بالحج )١‏ » وللدللة على أنه لو أراد الخروج خرج 
ملبياً بالحج » وللدالة على أنه أو خرج عملا . فان رجع ف 
شهره دخل عه » وان رجع 5 غسير شهره دخل حرهآ : 
والاقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلا . حملا للأخبار 
قال (ع ) : الأخيرة هي عمرته » وهي الحتبس بها الى وصلت محجته : )1٠١(‏ 
وصحيح معاوية بن عمار عن أني عبد الله (ع) في حديث ‏ قال (ع ): 
« تمتع » فهو والله أفضل . ثم قال : إن أهل مكة يقولون : إن عمرته 
عراقية وحجته مكية . كذبواء أليس' هو مرتبطاً با لحج لا رج حى 
يقضيه ؟ ! ) (50) »2 واصحيح الحابي قال : « سألت أيا عبدالله (ع) 
عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الجج ؛ يريد الخروج إلى الطائف قال (ع ): 
بهل بالحج من مكة . وما أحب أن يخرج منها إلا محرماً ٠‏ ولا يتجاوز 
الطائف . إنها قريبة من مكة )”٠( ٠:‏ » وخير علي ن جعفر (ع ) عن أخيه 
موسى بن جعفر (ع ) قال : « سألته عن رجل قدم متمتعاً ثم أحل قبل 
بوم التروية ٠‏ أله الخروج ؟ قال : لا مرج حبى محرم بالحج , ولا يجاوز 
الطائف وشبهها » (*؛) . ونحخوها غيرها . 
)1( ي #رسل موسى بن القاسم عن بعض أصحابذا ٠‏ وأنه سأل 

أبا جعفر (ع ) في عشر من شوال » فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا 
(؟) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب أقسام الحم حديث :؟ . 
(؟) الوسائل باب : ؟؟ من أبواب أقسام الحج حديث :7 . 
(ه؛) الوسائل باب : ؟؟ من أبواب أقام الحج. حديث : ١١‏ , 


١١ج‎ ) مستمسلك العروة الوثى‎ ( »1٠١ 
- )١( على للكراهة  كا عن ابن ادريس رحه الله وجباعة أخرى‎ 
. )5( بقرينة للتعبير ب : ( لاأحب ) في بعض تلك الاخبار‎ 
إذا أراد‎ «١ : )( ) وقوله (ع) في مرسلة الصدوق ( قده‎ 
المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس أه ذلك »لأنه‎ 
. » مرتبط بالحج حتى يقضيه . الا أن يعم أنه لايفوته الحج‎ 
الشهر . فقال : أنت مرتهن بالحج . فقال له الرجل. : إن المدينة منزلي‎ 
. ومكة ميزلي » ولي بينها أهل وبينها أموال . فقال أنت مرتهن بالجج‎ 
واحتاج إلى الخروج إليها.‎ ٠ فقال له الرجل : فان-لي ضراع حول مكة‎ 
وفي صمح‎ . )٠١(  جحلا فقال (ع) : مرج حلالا » وترجع حلالا" الى‎ 
زرارة عن أبي جعفر (ع ) قال : « قلت لأني جعفر (ع) : كيف أتع‎ 
فقال (ع) : تأفي الوقت فتابي بالحج ؛ فاذا أفى مكة طاف وسعى وأحل‎ 
.)3١( ١ من كل شيء . وهو محتبس » وليس له أن مخرج من مكة حبى محج‎ 
حكى في كشف الاثام ذلك عن السسرائر » والنافع » والمنتهى ؛‎ )0( 


والدل كرة 4 ومو صم من التحربار 4 وظاهر التهذيدب 6 وموصع “كن النهادة 





506 
(5) تقدم ي صصح الجابي . 
() قال (ره) في الفقيه : « قال الصادق (ع) : إذا أراد ... ) 
إلى آخر ماذكر في المن . ثم قال : « وإن علم وخخرج وعناد في الشهر 
الذي خرج دخل مكة محلا » وإن دخلهافيغير ذلكالشهر دخلها محرماً...'(.7). 
)١١(‏ الوسائل باب : 5١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : م 


(٠؟)‏ الوسائل باب : 7١‏ من أروات أقسام الحج حديث : ©ه. 
(هم) الوسائل داب : 78 من ابواب أقسام الحج حديث : ٠١‏ . 


ج ١١‏ ( خروج المتمتع من مكة بعد عمرة التمتع ) ات 
ونحوه للرضوي ٠. )٠١(‏ بل وقوله (ع) في مرسل أبان )١(‏ : 
و ولا بيتجاوز إلا على قدر مالا تفوته عرفة ) . إذ هو وإن 
كان بعد قوآه : « فيخرج محرماً » . إلا أنه يمكن أن ستفاد 
مئه : أَنْ المدار فوت الج وعدمة )١(‏ . بل يمكن أن يقال : 

)١(‏ دريك به أنان نْ عهان » ع#من أخديره ؛ عن أني عبد الله (ع). 
قال ( ع ) : المتمتع تبس لا درج من مكة حي رج الى الحج . 
إلا أن يأبق غلامه » أو تضل راحلته فيخرج محرما . ولا يجاوز إلا على 
قدر مالا تفوته عرفة ؛ )٠١(‏ . 

)١(‏ هذه الاستفادة بعيدة جداً 2 كيف واو كان المقصود ذلك لم 
تكن حاجة الى الجمل المتتابعة السابقة ٠‏ المتضمنة للمنع من الخروج الآ 
للضرورة » وأنه على تقدير الضرورة إلى الخروج فلا يمخرج محلا" ؟ وكان 
اللازم الاقتصار على قواه (ع) : «المتمتع محتبس لا بحوز له تفويرت المج ) 
وأما مرسل الصدوق فلم تقم حجة على حجيته ٠‏ كي لأجله ترفع اليد عن 
ظاهر النصوص التقدم.ة المتأكدة الدلالة . وهذا النوع من مرسلات 
الصدوق (ره ) وإن كان أقوى من الذوع الأخخر ©» المعير فيه يمثل : دعن 
الصادق ( ع ) »» أو ه عن الكاظم ( ع ) » لكنه مادام الخير مستند 1 
إلى مقدمات حدسية اجتهادبة لا محال للاعماد عليه . لاسيا مع احمال 
كونها نظرية خفية جدا» كا لايخفى . وأما الرضوي فاوضح إشكالا” من 
المرصل . وأما قوله (ع) قي صصيح الخجابي ولاأحب » فدلالته على 
الجواز خفية » وصلاحيته لمعارضة مادل على وجوب الخروج محرم؟ ‏ م 


. ١ : مستدرك الرسائل باب : من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١١( 
. (؟) الوسائل باب : ؟؟ من أدواب أقسام الحج حديث : و‎ 


ظ با 797115 اب ( مستحساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
إدراك الحج وفوته )١(‏ » لكون الخروج في معرض ذلك . 
وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم 
فوات الحج منه (؟) . نعم لايجوز الخروج لا بنية العود » أو 
مع العلمى بفوات الج منسه اذا خرج . ثم للظاهر أن الأمر 
بالأحرام ‏ إذا كان رجوعه بعد شهر ‏ إنا هو من جهة أن 
لكل شهر عمرة (") » لا أن يكون ذلك تعدا » أو لفساد 
عمرته للسابقة » أو لأجل وجوب الاحرام على من دسل 
مكة ول هو صريح خير اسحاق ن عار قال : ١‏ سألت أيا 

ذكره المصنف (ره) ‏ غير ظاهرة . 

نعم مرصل موسى بن القامم دلااته على جواز الخروج محلا" واضحة. 
لكن الاشكال في سنده . ومن ذلك بشكل البناء على ذلك ٠‏ كما اختاره 
المصنف . واذلك ذكر في كشف اللثام : أن الأحوط القصر على حال 
الضرورة - يعني : في الخروج - وأن لا يخرج معها إلا محرما بالجج . إلا 
أن يتضرر بالبقاء على الاحرام ٠‏ (طول الزمان . خخروجاً عن يخالفة 
الأخيار المطلقة . 

. الاشكال فيه كالاشكال فما سبق قي مرسل أبان . فلاحظ‎ )١( 

() إذ الكراهة ‏ بذاء على التقر رب الأو ل كانت من جهة الجمع 
بين نصوص المنع ونصوص الجوازء فاذا كانت النصوص في نفسها قاصرة 
الدلالة لامنشاً لحم بالكراهة . 

(م) هذا شروع في مسألة أخرى »© وهي : أنه لو خخرج المعتمر من 


اج ١١‏ ) خروج برو لخي 7 “كن مكة ممقسطس: ( اا" - 





امسن (ع) عن ن التمتع م ىء فيض ي متعته ؛ ثم تبدو له حداجة 
فيخرج إلى المدينة . أو الى ذات عرق ؛ أو الى بعض المنازل 
قال (ع) : يرجع الى مكة بعمرة إن كان في غير للشهر الذي 
تمتع فيه » لآن لكل شهر عمرة » وهو مرتهن بالج ... ) (*1) 
وحينئذ فيكون الحكم بالاحرام ‏ إذا رجع بعد شهر ‏ على 
وجه الاستحيات لا الوجوب » لآن اأعمرة - الي هي وظيفة 
كل شهر ‏ ليست واجبة . لكن في جملة من الأخبار كون 
المدار على الدخحول في شهر الخروج أو بعده )١(‏ كصحيدي 
حاد وحفص ن البختري ١(؟١)‏ » ومرساة الصدوق والرضوي 
مكة محلا إما للبناء على جواز ذلك » كا براه المصنف . أو لاضرورة . 
أو جهلا” » بناء على المنع - فهل نبجب عليه الاحرام للدخول إلى مكة 
بعمرة أخرى أو لايجب ؟ اختار المصنف ( ره) الثاني . اعهاداً على ظاهر 
تعليل الأمر بالعمرة بأن لكل شهر عمرة ٠‏ فان الحكم المذكور لما كان 
استحبابياً تعين صرف ظاهر الأمر إلى الاستحباب . 

)١(‏ ومقتضاه أن الأمر بالاعمار ليس لاتعليل المتقدم » لأن شهر 
الخروج قد لا يكون شهر الاعمار » بل يكون بعده بشهر . 

(؟) صحيح حماد تقدم (٠؟)‏ . أما صحيح حفص فلا تعرض فيه 
لذلك » فقد روى عن أبي عبد الله (ع ) : ١‏ في رجل قضى متعته وعرضت 
)١(‏ الوسائل باب : ؟؟ من أبواب أقسام الحج حديث : 8 . 


)0 الوسائل باب : ع"؟ من أبواب أقسام الحج حديث : 7 ., وود تقدم ذلك قريماً في أوائل 
المسألة فلاحظ . 


1ت ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

وظاهرها للوجوب )١(‏ . إلا أن تحمل على الغالب » من كون 
الخروج بعد للعمرة بلا فصل )١(‏ . لكنه بعيد (") » فلايترك 
الاحتياط بالاحرام إذا كان للدخول في غير شهر الخروج . 


وليمض في حاجته . فان لم بقدر على الرجوع الى مكة مضى إلى عرفات ؛ )٠١(‏ 
نعم في مرسل حفص وأبان عن أبي عبدالله (ع) : «في الرجل يحرج في 
الحاجة من الحرم . قال (ع ) : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل 
بغير إ<رام ٠‏ وإن دخل ي غيره دخل باحرام » )3١(‏ . 

)١(‏ ولا مجال لحكومة التعليل المتقدم على ظاهرهاء لاختلاف مورد 
التعليل مع موردها . 

(0) وحيلئذ تتحد مورداً مع مورد التعليل » فتحمل - لأجله ‏ على 
الااستحباب » الصحح اسحاق . لكن ف كون ذلك هو الغالب مزعاً واضحاً. 

() لو سم أنه قريب فلا مجال لهء إذ لا شاهد عليه . مع أن الذروج 
إذا كان بلا فصل عن الاحلال لم بحد ذلك في صدق شهر الروج 
على شهر التمتع بل يتوقف ذلك على الاقتران » سما لا يمخفى . ومنه يظهر : 
أنه لا يصدق شهر التمتع إلا إذا كان التمتع فيه ولو بعضه © فلا يصح 
أن يكون مبدؤه من حين الاحلال . 

ثم إن العمدة في النصوص الأخيرة هو مصحح حماد بن عيسى ؛ إذ 
الباقي مراسيل لا يعتد بها . ويمكن الجمع بينه وبين مصحح اسحاق باختلاف 
الجهة » فان التنائي إنما يكون في الرجوع بعد شهر التمتع » وبعد شهر 
)٠0( 0‏ الوسائل بابب : 78 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١ه‏ من أبواب الاحرام حديث : 4 . 


ج١1‏ ( اذا رجع المتمتع إلى مكة في غير شهر الخروج ) - "٠9‏ 
الخروج . إذ مقتضى المصحح الأول الوجوب ٠»‏ ومقتضى المصحح الثاني 
الاستحباب . لكن لا مانع من كونه مستحباً من جهة وواجباً من جهة : 
وهذا الجمع أولى من الجمع بتقييد إطلاق الثاني بالأول . 

والمصنف (ره) لم يعتد بذاك كله » وتوقف عن الحم بالوجوب 
والاستحباب في صورة مالاو كان الرجوع بعد أشهر الخروج . وكأنه 
لظهور كلام الأسحاب في أن الشهر - الذي أخذ شرطاً لوجوب الاحرام - 
واحد عندهم , وإءا الخلاف في مبدثه . ولذا قال في الذخيرة ‏ في شرح 
قول ماتنه : « يجب الاحرام على كل من دخل مكة » إلا من دخلها بعد 
الاحرام قبل شهر  »‏ : ( لا أعلم خلافاً بين الأصماب في أصل الحم , 
ولكن اختلفوا في مبدأ اعتبار الشهر » فذهب حماعة من الأصصاب إلى أن مبدأه 
من وقت الاحلال من الا<رام المتقدم . واستشكل المصنف في القواء-د 
اعتباره من حين الاحلال أو الا<رام . وال المحقق في النافع . ٠‏ ولو خخرج 
بعد إحرامه ثم عاد في.شهر خروجه أجزأه . وإن عاد في غسيره أحرم 
ثانياً » . وقريب منه المفيد في المقنعة ٠‏ والشبخ ي النهاية . . » ثم ذكر 
اختلاك الأخبار المشار اليها في المئن . 

ولي الجواهر أطال في بيان أن الشهر ‏ الذي يجب الاحرام بعده ‏ 
هو شهر الخروج » لا شهر المتعة الأولى . واستدل بالنصوص المشار اليهاء 
وأيدها يما تقدم في الذخيرة عن النافع والمقنعة وغيرهها » وطعن في مصحح 
اسحاق بالاحمال والاشكال ». لا في ذيله من الاحرام من الميقاث في حج 
التمتع . فراجع كلامه في آخر مباحث الاحرام , في حم دخول مكة . 
والانصاف يقتضي ماعرفت » من أن العمدة المصححان » والجمع بينهما 
مكن عرفاً ما عرفت . فلاحظ © وتأمل . 


- 55 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
مصي شهر من <حين الاهلال ,ع أي الشروع 2 إ-درام العمرة 
والاحلإل منها » ومن حين الخروج . إذ الاحتّالات في الشهر 
ثلاثة : ثلاثون يوماً من حين الاهلال » وثلاثون من حسين 
الاحلال - بمقتضى خير اسعحاق بن عار - وثلاثون من حين 
الخروج » بمقتضى هذه الأخبار . بل من حيث احتّال كون 
المراد من للشهر ‏ في الأخبار هنا » والاخبار الدللة على أن لكل 
شهر عمرة - الأشهر الاثنى عشر المعروفة » لا بمعنى ثلاثين 
دومآً (621.: ولازم ذلك : 2 إذا كانت عمرته في آخر شهر 
من هذه لالشهور » فخرج ودخل قُ شهر آخر »أن يكون عليه 
عمرة . والأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضاً . 
وظهر مما ذكرنا أن الاحتالات ستة : كون المدار على 
الاهلال » أو الاحلال » أو الخروج . وعلى التقادر فالشهر 
ما بمعنى ثلاثين يوماً » أو أحد الأشهر المعروفة . وعلى أي 
العمرة )٠١(‏ . لكن عرفت أنه لم ذقف على روابته لغيره . وقد يستفاد من 
اطلاق الشهر » فان حمله على المقدار في كثير من المقامات ‏ مثل شهر العدة ؛ 
وشهر صوم التتابع ٠‏ وغير ذلك - لا يقتتضي حمله في المقام عليه ءلأنه خلاف 
الأصل . وفيه : أنه متين » لولا اشمال رواية الشهر على العشرة أيام ' 
فان الظاهر منها : أن ذكر الشهر من باب التقدير , لا بالمءني الأصلي له, 


60 راجع صفحة : ه4١‏ من هذا الجزء. 


ج١01‏ ( اونرك الاحرام لدخول مكة اذا رجع اليها) ‏ - 1١0‏ 
حال » إذا ترك الاحرام مع للدخول في شهر آخر - ولو قلنا 
محرمته - لايكون موجياً أيطلان عمرته للشابقة )١(‏ » فيح 
حجه بعدها . ثم إن عدم جواز الخروج - على القول به - 
إننا هو في غير حال لاضرورة » بل مطلق الحاجة . وأما مسع 
للضرورة أو الحاجة » مع كون الاحرام بالحج غير ممكن أو 
حرجآ عليه » فلا اشكال فيه (؟) . وأيضآ الظاهر اختصاص 
وهو ما بين الملالين . فلاحظ . 1 

)١(‏ قال في الجواهر ١:‏ ليس في كلامهم تعرض ١‏ لو رجع حلالا 
بعد شهر ولو آمما » فهل له الاحرام بالج ثانياً على عمرت-ه الأولى » أو 
أنها بطلت لاتمتع بالخروج شهراً ؟ ولكن الذي يقوى في النظر : الأول » 
لعدم الدليل على فسادها » . ويشكل : بأنه يتوقف على كون الأمر بالاحرام 
تكايفياً ٠‏ فاو حمل على الوضعي وأن شرط الحج أن يعتمر» كان دالا على 
بطلان العمرة الأولى والاحة داج إلى الثانية . 

وهذا المعى ليس بعيداً فهمه من النصوص المذكورة » علاحظة أن 
الأمر والنهي - في أمثال هذه الموارد ‏ ارشادي الى الشرطية والمانعية . 
ولا ينافيه مادل على أنه إذا رجع قبل شهر جاز أه الدخول محلا" مصحح 
حاد بن عيسى المتقدم (١٠)ء‏ لامكان اختصاص البطلان لمخصوص صورة 
وجووب الاحرام للعمرة . ولا ممأ ملاحظة ما دل على أن عمرته الثانية © 
فيدل على أن الأولى ليس عمرة متعه. وبالجملة ؛ مقتضى النصوص ينبغي 
أن يكون عدم الاجنزاء بعمرته الأولى . فلاحظ , وتأمل . 

(؟) يا نص على ذلك في كشف الاثام وغيره. . لهموم دايل نفسي 

. تقدم ذكره في اول المسألة‎ )١8( 


-7518- ( مستمساث العروة الوثتّى ) ج١١‏ 
المنع ‏ على للقول به بالخروج إلى المواضصع البعيدة » فلابأس 
بالخروج إلى فر سخ أو فرسخين )١(‏ . بل يمكن أن يقال : 
باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم . وان كان الأحوط 
خلافه . ثم الظاهر أنه لا فرق ني المسألة ‏ بين الحج للواجب 
الحرج والضرر . ولكنه كأتما يقتضي الجواز © ولا يقتضي الصحة . نعم 
في مصحح اسحاق المتقهم في المتن ‏ الذي مورده مطلق الحاجة ‏ أله رج 

محلا ؛ وكفى به دلبلا على الجواز . ويؤيده مرسل مومى تن القاسم *)1١(‏ 

(١)لم‏ أقف على من تعرض اذلك صريحاً » بل مقتضى إطلاق الخروج 
- قي النصوص والفتاوى ‏ المنع عن الخروج عن مكة وحدودها . ثم مقنضى 
تقييد جماعة المنع من الخروج ما إذا ادتاج إلى مجديد العمرة » الاخقتصاص 
بصورة الخروج عن الورم » فائه المحتاج إلى مجديد العمرة . ولذلاك ذكر 
في كشف اللثام ‏ في تفسير عبارة القواعد : « فلا يجوز له الخروج من 
مكة إلى حيث يفتقر الى بجديد عمرة قبله . . . © فقال : « بأن رج 
من الحرم محلا غير محرم بالحج » ولا يعود إلا بعد شهر ©. اكن ذلا 
لا يجري في كلام من اطلق المنع » تبعاً لاطلاق النصوص . مع أن مخصيص 
حرمة دخول مكة غير إ[حرام من ان خخارج الحرم غير ظاهر » وإن كان 
ظاهر المدارك والجواهر المفروغية منه . ولعله بأني. ‏ إن شاء الله - 
التعرض له . 

وأشكل من ذلك : همافي بعض الحواشي © من التحديد بالمسافة ؛ 
فيجوز الخروج إلى مادونها . إذ لا مأخذ له , لافي التصوص » ولا في 
الفتاوى . نعم في صحيدة أني ولاد - الواردةي المقم عشرة أيام إذا عدل 


. 9: الوسائل باب : 78 من أبواب أقسام الحج حديث‎ )١( 


ج١١‏ ( خروج المتمتع ندباً من مكة بعد عمرته ) هالا - 
والمستحب )١(‏ » فلو نوى التمتع مستحباً ثم أتى بعمرته يكون 
مرتهناً بالحج . ويكون حاله في الخروج محرماً أو محلا" وللدخنول 
كذلك كالحج الواجب . ثم إن سقوط وجوب الاحرام عمن 
خرج محلا ودخل قبل شهر مختص بما اذا أتى بعمرة بقصد 
التمتع (؟) » وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حك من 
دخل مكة يي <رمة دخواه بغعر الاحرام » إلا مثل الحطاب 
والحشاش ونحوها . وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبسل 
شهر إنا هو على وجه للرخصة ‏ بناء على ماهو الأقرى من 
عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين  )5(‏ فييجوز للدخول 
باحرام قبل الشهر أيضاً . ثم إذا دخل باحرام » فهل عمرة 
للتمتع هي للعمرة الأولى أو الأخيرة ؟ مقتضى حسنة حماد : أنها 
الأخيرة » المتصلة بالحج (؛) . وعليه لايحب فيها طواف 
عن الاقامة بعد الصلاة ماما _ : أنه م إلى أن يرج )٠8(‏ » والمراد من 
الخروج فيه السفر . لكن مقايسة المقام به غير ظاهرة . 

: كا «قتضيه إطلاق النصوص والفتاوى‎ )١( 

(0) إذا كانت وظيفته التمتع . وإلا يكفي مطلق العمرة ولو كانت 
مغردة » يستفاد ذلك من مصحم '.سحاق المتقدم )٠١(‏ . 

(") على ما تقدم في مبحث العمرة . 

6 قد صرح فيها بأن متعته الأخمرة ٠:‏ فر أجع متنها ٠‏ المتقدم قِ 

. ١ : من أبوات صلاة المسافر حديث‎ ١8 : الوسائل ياب‎ )١١( 
من أدواب أقسام الح حديث : م وقد تقدم ذلك في أوائل الم”لة‎ 7١ : (؟) الوسائل باب‎ 


#956 د ( مستمسك الغروة الوثقى ) ج ١١‏ 


نعم )١(‏ . والأحوط الاتيان بطواف مردد بين كونه للأولى 
أو للثانية . 9 للظاهر أنه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء 
عمرة للتمتع » قبل الاحلال منها )١(‏ . ظ 
( مسألة " ) : لايجوز أن وظيفته التمتع أن يهدل الى 
غيره من للقسمين الاخرين اختياراً ' نعم إن ضاق وقته عن 
إنهام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل للنية الى الافراد» وأن 
يأتي بالعمرة بعذ للحج . بألا خلاف ولا إشكال (") . وإنما 
أول المسألة . ولأجله صرح بذلك جماعة ٠‏ منهم : الفاضلان في الشرائع . 
والقواعد . وي كشف اللثام : « واعله اتفاي . 

)١(‏ قال في كشف الائام : « وهل عليه طواف النساء الأولى ؟ 
احمّال ‏ كا في الدروس ‏ من انقلابها مفردة . ومن احلاله منها بالتقصير 
ورا أنى النساء قبل الهر وج » ومن البعيد جداً حرمتهن عليه بعده من غير 
موجب . وهو أقوى . . . » . ووجه القوة : ليس إلا مجرد استبعاد الحرمة 
بعد التحليل : وهو كا ترى ء إذ لا مانع من هذا الانقلاب .ولاسها وكونه 
انقلاباً في الحم الظاهري ٠»‏ فان الأولى كانت محكومة بأنها عمرة نمتم في 
الظاهر » وبعد انفصاها عن الحج انكشف أنها مفردة من أول الأمر . 

() لاختصاص النصوص الانعة من أم عمرة التمتع © والمرجع قي 
غيره الأصل المقتضي للجواز ) ورا «وجد قي بعض النخصوص أن موضوعالمنع 


من دخل م 5 ل ن القرائن فيه وي غيره تعتذضي الاختصاص عن فرغ 
كن العمرة 2 


9) وي الجواهر : « بلا خلاف أجده ؛ بل الأجماع بقسميه عليه 6 . 


ج١١‏ ( تحديد الوقت المسوغ لنقل النية من التمتع الى الافراد) 75١-‏ - 
الكلام في حد للضيق المسوغ لذلك , واخ.تلفوا فيه على أقوال : 
للثاني : فوات للركن من الوقوف الاختياري » وهو المسمى 
منه )١(‏ . الثالث : فوات الاضطراري منه (”) . للراسسم : 
زوال يوم لأعرود-ة 60 |الخامس : غروبه (8) . لأسادس 4 

زوال يوم عرفة (5) . للسا بع , للتخيير - بعد زوال يوم 


)0( ل يتضح لي وجود القائل يذللك ٠‏ عم قُ الدروس : « ولي 
صمح زرارة اشتراط اختياريها .)٠١(‏ وهو أقوى» . وظاهر العبارة اشتراط 
إدراك تمام الواجب الاختياري . فتأمل . 

(0) اختاره في القواعد » وحكاه ‏ في كشف اللاثام - عن الخلبيين 
وابني ادريس وسعيد . وي الجواهر : ١‏ اعله برجع إليه ماعن المبسوط 
والذهاءة والوس.أة والمهذب » من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل 
إعام العمرة ؛ بناء على تعذر الوصول غالبا إلى عرفة بعد هذا الوقت » 
لمضي الناس عنه © . 

(6) حكتي عن ظاهر ابن ادريس ء. ومحتمل ألي الصلاح . 

(8) حكي عن والد الصدوق . ونقله في السرائر عن المفيد أيضاً . 

(0) ذقمل عن الصدوق في المقنع ؛ وعن المفيد في المقنعة . 

(5) حكتي عن الشيخ في المبسوط والنهاية » وعن الاسكائي وغيرهمء 
كا تقدم نقله عن الجواهر . وني المستند : « واخنتاره في المدارك » والذخيرة 
وكشف اللثام . . . » . لككن المذكور في الأخير : أن ذللك في غير 5 





, يأني ذكر الرواية في أواخر المسألة‎ )١١( 


559 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
للتروية - بين العدول والاتهام » إذا ل نخف للفوت )١(‏ . والمنشأ 
اختلاف الأخبمار » فانها مختلفة أشد الاختلاف . 

والأقوى أحد للقولين الأولين . لحملة مستفيضة من 
تلك الاخبار » فانها يستفاد منها ‏ على اختلاف للسنتها - 
أن المناط في الاتمام عدم خوف فوت للوقت بعرفة . 
منها : قوله (ع) في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي () 
يتعين عليه التمتع » وإلا لم يجز العدول مالم يخف فوتها بفوات اضطراري 
عرفة كما هو ظاهر ابن ادريس . وتماه كلام أني الصلاح ‏ أو بغوات 
اختياريها - 5 في الغنية » والّتلف » والدروس ‏ لصحيح زرارة .)١١(‏ 
)١(‏ حكاه في الجواهر ٠‏ قال : « وربما ظهر من بعض مت:-أخري 
المتأخرين : الجمع بين النصوص » بالتخيمر بين 6 والافراد » إذا فات 
زوال يوم التروية أو مامه . . . © . 
)2س( رواها في الكافي عن علي بن اإراههيم ؛ عن أبيه » عن اسماءعيل 
ان مرار » عن يونس عن يعوب بن شعيب انحامبي [ الميثمي خ ل ] 
قال : و ممعت أبا عبد الله (ع ) يقول : لا بأس للمتمتع ‏ إن لم رم 
من يلة التروية ‏ مبى ما تيسر له » ما لم خف فوت الموقفين » (*5) . 
فان الظاهر منها أن المدار خوف فوت عرفة . لكن في كون الرواية فما 
نحن فيه تأمل ظاهر » لاحهال كون المراد أن المتمتع إذا فرغ من متعة-ه 
لانجب عليه المبادرة إلى الاحرام بالحج ليلة التروية » لا أنه لا يجب عليه 
العدول . ومنها : ما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله » عن عبد الله بن 


. يأئي ذ كر الرواية في أو اخر المسألة‎ )١١( 
© : هن ن أدواب أقسام الحج حوديث‎ ٠ : (؟) الوسائل ياب‎ 


ج١١‏ (تحد.د الوقت المسوغ لنقل النية من التمتع الى الافراد) م 
جعفر »عن مد بن مسسرور (0) قال ٠‏ وكتبت إلى أبي الحسن اثالث (ع ) 
ما تقول في رجل - متمتع بالعمرة إلى الحج ‏ وافى غداة عرفة وخخرج 
الناس من منى إلى عرفات » أعمرته قائمة » أو قد ذهبت منه ؟ إلى أي 
وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم الغروية 
ولا ليلة المعروية » فكيف يصنع ؟ فوقع (ع) : ساءة يدخل مككة ‏ إن 
شاء الله يطوف . ويصلي ركعتين . ويسعى » ويقصر ٠‏ ويخرج [ ورم 
خ ل ] محجته » وبمضي إلى الموقف » ويفيض مع الامام ؛ )٠١(‏ , 
وصح.ححدة الحلبي قال : « سألت أر| عمد الله (ع) عن رجل أهل. بالج 
والعمرة حميعأ , ثم قدم مكة والناس بعرفات » فخشي إن هو طاف وسعى 
بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف . قال (ع ) : يدع العمرة » فاذا أتم 
حدجه صنع كما صنءت عائشة » ولا هدي عليه » )٠١(‏ » ومرسل محمد بن 
أبي حمرة » عن بعض أصمابه , عن أبي بصير قال : « قلت لأني عبدالله (ع) 
المرأة نجبىء متعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة(70) 
فال (ع ) : إن كانت تع أنهسا تطهر ؛ وتطوف بالبيت ٠‏ وتحل من 
إحرامها » وتلدق بالناس فلتفعل » (40) . 





(ه) حكي عن المنتقى : أنه محمد بن سرور » وهو ابن جزك ‏ والغلط وقع من الأسخين . ومحمد 
ابن جزك ثقه . ( منه قدس سره ) 

. 1١ : من أيواب أقسام الحم حديث‎ ٠١ : للوسائل باب‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : ١؟‏ من أبوات أقسام الحج حديث : ١‏ , 

(ه») ف الكافيالجزء 4 صفحة47 غ طبع أبران الحديئة وكذلك الوسائل وفي التهذيب الجزء ه 
صفحة 551 طبع النجف الأشرف » والاسة.صار الجزء ؟ صفحة 5١١‏ طبع النجف الآشر ف والفقيه 
الجزء ؟ صفحة ؟4؟ ط.م النجف الأشرف : ( ليلة رفة ) . 

(4) الوسائل باب : 4م من ابواب الطواف حديت : 4 . 


ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
له » مالم ذف فوات الموقفين » . ولي نسخة : « لابأس 
للمتمتع أن محرم ليلة عرفة . . . » . وأما الاخبار المحددة 
بزوال يوم التروية ٠ )١(‏ 

)١(‏ في صصيح بن بزيع قال : «١‏ سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن 
المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن نحل » مبى تذهب متمتها ؟ 
قال (ع) : كان جعفر (ع ) يقول : زوال الشمس من .بوم المروية . 
وكان موسى (ع) يقول : صلاة الصبح من يوم التروية . فلت : جهلت 
فداك »© عامة مواليك يدخلون يوم التروية » ويطوفون ويسعونء ثم مرمون 
بالحج . فال (ع) : زوال الشمس . فذكرت له رواية عجلان أبي 
صالح (*)ء فقال (ع) : إذا زالت الشمس ذهبت التعة . فقات: ذفهي 
على إحرامها » أو بجدد إ<رامها لحج ؟ نقال (ع ) : لاا ء هي على 
إحرامها . قلت فعليها هدي ؟ قال ( ع » ٠لا‏ . إلا أن نمب أن 
تتطوع . ثم قال : أما تمن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نرم 
فائئئا المئعة ) )١*(‏ . 

وفي حملة جعل الحد أن يدرك الناس عنى » ففي صحيح ألي بصير : 
وقلت لأني عبد الله (ع) : المرأة نجيء متمتءة فتطمث قبل أن تطوف 
بالبيت ٠»‏ فيكون طهرها ليلة عرفة . فقال (ع) : إن كانت تعلم أنها 
تطهر » وتطوف بالبيت » ومحل من إحرامها »؛ وتلحق الئاس يمى 
فلتفمل » (8؟) . ونحوه غيره . 


)2 الوسائل باب : ١؟‏ عن أبواب أقسام احج حدرث : ١8‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : 5 . 


ج١01‏ (محديد وقت انقلاب الوظيفة من بمتع الى افراد) 8 
أو بغرويه )١(‏ 2 


وفي حملة من النصوص جعل الحد يوم التروية » كصحيح عبداارحمن 
ابن الججاج قال : « أرسات الى ألي عبد الله (ع ) : إن بعض من معنا 
من صرورة النساء قد اعتللن » فكيف نصتم ؟ قال : تنظر ما بينها وبين 
التروية فأان طهرت فاتهل » وإلا فلا يدخل عليها التروية إلا وهي محرمة؛(١1)‏ 
وي رواية اسحاق بن عبد الله عن ألي الحسن (ع ) قال : ١‏ المتمتع إذا 
قدم ليلة عرفة فليس له متعة » يجحملها حجة مفردة . إنما المتعة الى وم 
التروية » (١؟)‏ . ومحوها صحيحة علي بن يقطين » وفيها : « وحد المتمة 
الى يوم اللروية » (*") . 
(١)‏ قِ تصرح الأعيص بن القاسم ؛ قال : و سألات يا عبد الله (ع) 

عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصرء تفوته المتعة ؟ قال (ع): 
لا ء ما بينه وبين غروب الشمس . قال : وقد صنع ذلك رسول اللاص)40(0) 
وخبر اسحاق بن عبد الله قال : « سألت أبا الجسن موسى ( ع ) عن المتمتع 
بدخل مكة يوم التروية . فال : ليتمتع [ للمتمتع . خ ل ]ما بينه وبين 
الليل ؛ (60) 2 ورواية مر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع) : و قال : 
إذا قدمت مكة يوم التروية ‏ وقد غربت الشمس ‏ فليس للك متعة »؛ 
إمض "ا أنت محجلكث » (*5) ونوها غيرها . 
0 (18) الوسائل باب : ١؟‏ من ابواب أقسام الس حديث : ١١9‏ . 

(؟) الوسائل باب : ١؟‏ من أبواب أقسام الحج حديث : و . 

(؟) الوسائل باب : 5١‏ من أدواب أقسام الحج حديث : .1١١‏ 

(ه؛) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب أقسام الحج حديث : ٠١‏ . 


(08) الوسائل باب : ٠٠١‏ من ادبواب أقسام الحج خحديث : ١١ا.‏ 
(56) الوسائل باب : ١؟‏ من أبواب أقسام الحج حديث ١7:‏ . 


١١ج‎ ) مستمساك العروة الوثقى‎ (  5565- 
أو سحرها (0) . م<مولة على صورة‎ © )1١( أو بليلة عرفة‎ 
عدم إمكان الادراك إلا قبل هذه الأوقات . فانه مختلف‎ 
باختلاف الأوقات » والأ<وال » والاشخاص (”) . ويمكن‎ 
تدل على. ذلك النصوص المتقدمة » فان غروب بوم التروية أول‎ )١( 
+ ليلة عرفة‎ 
قلت لأبي عبد الله (ع) : إلى‎ ١ : في يح مد بن مس قال‎ )0 
.)١١( » مبى يكون للحاج عمرة ؟ قال (ع) : الى السحر من ليلة عرفة‎ 
ففي ير زكريا بن أدم‎ ٠ وي بعضها التحديد بدخول يوم عرفة‎ 
:) قال : ه سألت أبا الحسن (ع ) عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة . قال( ع‎ 
لا متعة له » مجعلا عمرة مفردة » (0؟) . لككن في ظهوره في التحديد‎ 
. بذك إشكال ظاهر‎ 





وفي حملة التحديد .زوال يوم عرفة . ولا يبعد رجوعه إلى الأول ٠‏ 
1- أي قُ كلام المصنف . 

(") هذه المحامل مذكورة في كلام الجاعة . لكنها ناتجة من طرح 
النصوص ٠‏ وإلا فلا شاهد على الجمع بذلك ٠‏ مع أن الأول بعيد جداً عن 
ظاهر بعض تلك النصوص » بل ممتنع . والاختلاف باختلاف الأوقات 
والأشخاص مسلم » لكان لا يناسب البيان المشتملة عليه النصوص . م-م 
أن التعرض لخصوص الأشخاص - الذين لا يتمكنون من إدراك الحج إلا 
في المدة المذكورة ‏ وإهمال غيرهم غير ظاهر .مع أن وجود هؤلاء الأشخاص 
إما نادر جداً , أو مجحرد فرض لا خارج له . 


. ١ : من أبواب أقسام الحج حديث‎ ٠٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. ١ : من ابواب أقسام الحج حديث‎ 5١ : (؟) الوسائل باب‎ 


ج١1‏ ( محديد وقت انقلاب الوظيفة من تع إلى افراد  )‏ اا 
حملها على التقية إذا لم خرجوا مع الناس يوم للتروية )١(‏ . 
ويمكن كون الاختلاف لاجل للتقية » كما في أخبار الاوقات 
للصلوات . وربما تحمل على تفاوت هراتب أفراد المتعة في 
الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب (5)» فان أفضل أنواع 
)١(‏ فتكون التقية في عمل المكلف ٠»‏ مخلاف التقية في المحمل الآاني 
فانها في بيان المعصوم . لكن التعرض لاتقية في خصوص ال وارد المذكورة 
دون غيرها غير ظاهر . كما سبق في الاشكال على ما قبله . وأما التقية في 
بيان المعصوم (ع ) : فيتوقف إما على وجود الأقوال التافة المذكورة عند 
اتخالفين » أو الاجتزاء بايقاع الخلاف في الحمل على التقية . وكلاهها بعيد 
جداً عن «فاد النصوص . وإن كان يشعر به ما في صميح ابن بزيع » من 
قول اأرضا (ع) : و كان جعفر (ع) شول < .. ) .)٠١(‏ 
(؟) حكتي ذلك عن الشيخ في كشف اللثام والجواهر وغيرههما . فانه 
جمع بين الأخبارء بحملها على اختلاف مراتب الفضل . فالأفضل الاحرام 
بالج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية » فان لم يفرغ عنده 
من العمرة كان الأفضل العدول إلى الحج ٠‏ ثم ليلة عرفة ٠‏ ثم يومها إلى 
الزوال ٠‏ السابق منها أفضل من اللاحق » وإن كانت مشتركة في التخيير» 
وعند الزوال يوم عرفة يتعين العدول » لفوات الموقف غلابا . ثم قال : 
د هذا إذا كان المج مندوباً » لا فيا إذا كان هو الفريضة :. .2 : 
وهذا الجمع وإن كان أقرب مما سبق ©» إلا أنه لا وجه للتخصيص 
بالمندوب ٠»‏ لعموم الأخبار للجميعم ٠‏ فان طوائف الأخبار المتقدمة كلها 
على نسق واحد . ليس ابعضها اغختصاص بالواجب وبعضها اختصاص 


. وقد سبق ذكر الرواية قريبا‎ . ١4 : الوسائل باه : ١؟ من ابواب أقسام الحج حديث‎ )١( 


-558 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة »)١(‏ ثم ما تكون عمرته 

قبل يوم للتروية» ثم ما يكون قبل يوم عرفة . مع أنا لو أغمضنا 
عن الاخبار من جهة شدة اختلافها وتعارضها ‏ (؟) نقول : 
مورده صرورة النساء » فيكون حجهن حج الاسلام . وأيضاً فاله روى 
في الكافي ‏ في الصحبح ‏ عن د بن ميمون» قال 1 «قدم أبو الحسن(ع) 
متمتعاً ليلة عرفة » فطاف »؛ وأحل » وألى بعض جواريه »ثم أهل بالحج 
وخرج )٠١(‏ : فان فعله (ع ) يدل على أنه الأفضل 2 وكيف يناسب 
ذلك مادل على أن حد المتعة إلى يوم 'التروية أو غروبها ؟ ! فلاحظ رواية 
اسحداق بن عبد الله » وصحيدة ابن يقطين » ورواية عمر بن يزيد ونحوها 
فان لسانها آب عن المهمسل على الأفضل ٠‏ فضلد ا 5 فءسل 
الامام (ع): 

الهم إلا أن يقال : فعله ( ع ) مجمل » والناقل له غير معصوم ؛ 
فلا محتج به . لكن إباء النصوص المذكورة عن الجمل على الأفضل لا مجال 
للمناقشة فيه . 

() يا في صحيح اسماعيل » من قوله (ع) : و أما محن فاذا رأينا 
هلال ذي الحمجة فاتتنا المتعة . . . » )5١(‏ . لكن ظاهره التخصيص 
بهم (ع) » ووجهه غير ظاهر . 

(؟) لكن الاشكال في الاغاض عن الأخبار » لأنه-ا إذا كانت 
متعار ضة ©» ول بمكن اللجمع العري بينها ٠‏ فاللازم إما التخيير مع عدم 


اواو اساي 11 الالح عر 
)١١(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواس أقسام الحج حديث : ؟.. 
١)‏ الوسائل هاب : 5١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : ١4‏ . وقد سبق ذكره قريباً فلاحظ 


ج١١1‏ (محديدوقت انقلاب الوظيفة من تمتع إلى افراد )2 - 84" 
مقتضى للقاعدة هو ما ذكرناء لآن المفروض أن للواجب عليه 

هو لأتمتع ٠»‏ ها دام مكنا لا جوز للعدول عنه . وللقدر اممسلم 
من جواز للعدول صورة عدم إمكان إدراك الحج » ولللازم 
إدراك الاختياري من لأوقوف . فان كفاية الاضطراري منه 


المرجح » أو الأخذ بالراجح مع وجود المرجح . وحيئئذ لا مجال لارجوع 
إلى القواعد . نعم يمكن أن تكون الموافقة للقواءد من المرجحات . لأنها 
راجعة إلى «وافقة الكتاب والسنة » فيؤخف مما وافقها ويطرح غيره . وهذا 
الوجه لا بأس به . 

ولعل الأولى أن يقال : إذا أرجعنا نصوص التحديد بزوال يوم عرفة 
إلى نصوص المشهور تكون هي أكثر عدداً من غيرهاء فتكدون أولى بالأخذ 
بها . أو بقال : إن الطوائف المذكورة غير معمول بها غير طائفة ن منهاء 
وهي طائفة التحدند بزوال التروية البي لم يعمل بها إلا ان بابويه » وطائفة 
التحديد بغروبه التي لم يعمل بها إلا المفيد في المقنعة والصدوق في المشنع. 
ولأجل أنها مهجورتان عند بقية الأداب لامجال الاعهّاد عليهها . والطوائف 
الأخر غير معمول بها أصلا ومجمع على خلافها . فلا أهمية لها في قبال 
نصوص اأمشهور » الي منها نصوص التحديد بزوال يوم عرفة » فالممل 
بها متعين والاعراض عما عداها . 

وبشير اليه ما في يح اسماعيل بن زيغ , من قول السائل : «عامة 
مواليك يدخلون يوم التروية . : »»١‏ الظاهر في أن الشيعة ‏ رفع الله تعالى 
شأنهم ‏ كان عملهم على خلاف التحديد المذكور » وأن التحديد كان مبنياً 
على وجه غامض . 


2 ( مستمسك العروة الوثقى ) 
خلاف الاصل )١(‏ . 1 
يبقى للكلام في ترجيح أحد للقولين الاولين . ولا يبعد 
رجحان أولما (؟) ء بناء على كون للواجب استيعاب تام 
ما بين للزوال والغروب بالوقوف » وإن كان للركن هو المسمى 
ولكن مع ذلك لا محلو عن إشكال » فان من جملة الاخبار 
مرفوع سهل » عن ألي عبدالله (ع ) : « في متمتع دخل يوم 
عرفة . قال : متعته تامة إلى أن يقطع للناس تلبيتهم 6)(؟). 
ان قطع لأتلبية بزوال بوم عرفة . وصحيحة جمييل : 
5 المتمتع له المتعة إلى زوال للشمس م من يوم عرفة ) وله الج 
الى زوال الشمس من يوم للنحر ) (؛) . ومقتضاها| كفاية 





)20( لكن حواز العدول أرضا عيلاف الأصل . وسيأتي بقءة الكلام فيه . 

(0) لأن ظاهر النصوص - المسوغة لاعدول عند خخوف فوت الموةفين ‏ : 
أن المشوع للعدول فوات اأواجب من الوقواف 7 ولا غختدسص باأر كن 
ويظهر ذلك - عناسبة المقام ‏ ما دل على 00 التيمم عند خوف فوت 
الصلاة 6 وان الأر أد منه العمالاة ميم أجز ها ( ولا غتص بار كن متها . 

(9) رواه قي الكاي عن العدة » عن سهل بن زياد 2 رفعه » عن 
أبي عبد الله (ع) )٠١(‏ . 

0( رواها الشيخ عن سول ؛ عن يهل بن عيسى ؛ ءعن ان أني عمير» 
عن ميل ن دراج »؛ عن أني عبد الله (ع) قال : ١‏ المتمتع ضيه 
ا ا 2 

)١(‏ الوسائل باب : ٠٠١‏ من أبواب أقسام الحج حديث:7,. 

)8( الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب أتسام الحج حديث : .1١١‏ 


ج 1١‏ ( محديد وقت انقلاب الوظيفة من بمتع إلى افراد ) ا" 
إدراك مسمى للوقوف الاختياري » فان من لأمعيد إقام للعمرة 
قبل الزوال من عرفة » وإدراك للناس في أول للزوال بعرفات . 
وأيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب . إلا 
أن يمنع الصدق » فان المنساق منه إدراك تام للواجب )١(‏ . 
و جاب عن المرفوعة وللصحيحة بالشذوذ » كم ادعي )١(‏ . 
وقد يؤيد للقول الثالث ‏ وهو كفاية إدراك الاضطراري من 
عرفة ‏ بالاخبار الدالة على أن من يأني بعد إفاضة للناس من 

عرفات 2 وأدركها ليلة النحر تم حجه ("). وفيه : أن موردها 
ويهد بن عدمسى مشيرله بين الأشعري وبين اليقطيبي 5 والظاهر عوة حديثهما 
وإن كان الثاني محل مناقشة . واذلك وصفها في المدارك وغيرها بالصحة : 
أو ابنائه على أن المراد منه الأشعر ي والد أحد إن هد بن عيسى . لحن 
استقرب في الذخيرة أنه اليقطيني . 

10( 3 عرفت سا يا ٠‏ 

+ الجواب عن المرفوعة بالضعف أولى . وأما الشذوذ فغير ظاهر‎ )١( 

(م) هذا التأبيد ‏ لونم لا يصلمح اعارضة ما تقدم في رواية مهد 
ابن سرور المتقدمة » من قوله (ع) : « ويفيض مع الامام ) »))٠١(‏ 
فانه كالصريح في أن إتمام العمرة إتما هو مع ادراك الامام في عرفات . 
ومثله ضيح الهابي المتقدم (؟) ». فان الظاهر من قوله : ١‏ والناس 

دعر فات فخي 6 و ب ) الى قوله ) 6 أن فوته الموقهف ( الوقوف 7 
)١١(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : 15 . 
(٠؟)‏ الوسائل باب: ١؟‏ من أبواب أَقسام الحج حديث : ١‏ . 


ا ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
فيه يمكن الادراك 2 والمانع كونه في أثناء العمرة » فلايقاس 
بها )١(‏ . نعم لو أتم عمرته في سعة للوقت ثم اتفق أنه لم 
يدرك الاختياري من للوقوف كاه الأاضطراري ودخحل 5 
مورد تللك الاخبار . بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت 
فأتم عمرته ثم بان كون للوقت مضيقاً في تلك الاخبار )١(‏ . 
أبا جعفر (ع) : عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة 
أميال » وهو متمتع بالعمرة إلى الحج : فقال : يقطع التلبية » تلبية المتعة» 
ويهل المج بالتلبية إذا صلى الفجر ؛ ويممي إلى عرفات فيقف مع الئاس 
ويقضي حميع المناسك . ويقيم يمكة حبى يعتمر عمرة النحرم » ولا شيء 
عليه » )١١(‏ . فهذه النصوص يتعين الأخد بها في المقام » ورفع اليد عن 
النصوص المؤيدة لو كانت شاملة لما نحن فيه . 

)١(‏ وان شئت قلت : الكلام فها “دن فيه في السبب المسوغ لاعدول 
من العمرة » وأنه فوات موقف عرفة الاختياري » أو فواته مع الاضطراري »؛ 
فلا برتبط مما دل على ادراك الوقوف بعرفة بالوقوف الاضطراري» وأنه 
إذا ادر كه فقد 6 حجه . واإلا لازم الاكتفاء بادر!ك الوقوف الاختياري 
في المشعر » لا دل على أن من أدرك المشعر ارام فقد هم ححجه . 

(0) هذا يتوقف على كون النصوص واردة في الملتفت . ولكن 
دعو ى ذلك غير ظاهرة » فانه حلاف اطلاق النهصوص ٠.‏ نعم مكن البناء 
على صحة 5 حينئذ من باب حج الافراد ؛ م يعتحر بعد ذلك ٠‏ ويكون 


ا اااااااااما0ا0ااااممملمملللل0 
)١»(‏ الوسائل ياب : "١‏ من ارواب أقسام الحج حديرث : #ا. 


ج١١‏ ( حموم الحم بالانقلاب للحج الندبي ) اا - 
ثم إن للظاهر عموم حم المقام بالنسبة الى احج المندوب وشمول 
الأخبار له )١(‏ ء» فلو نوى التمتع ندياً » وضاق وقته عن اتهام 
للعمرة وإدراك الحج » جاز له للعدول الى الافراد. وفي وسججتوب 
للعمرة بعده إشكال 4 والأقوى عدم وجوبها (؟) . ولو عم 
من وظيفته التمتع ضميق للوقت عن إتام للعمرة وإدراك الج 
قبل أن يدخل في للعمرة» هل يجوز اه للعدول من الأول إلى 
الافراد ؟ فيه إشكال » وان كان غير بعيد (”) . ولو دخل 

إعامه للعمرة غير مجزيء عنها » بل هو باق على احرامه » ولا يحل 
بالتقصير - ولا بغيره ‏ حتى يدرك الحج» ولو بادراك المشعر الاختياري . 
لدخوله حيئئذ في النصوص حيعها . ولا تتوقف صحة حجه على ادراك 
اختياري عرفة ولا اضطراريها . 

)١(‏ الظاهر أنه لا ريب فيه . وقد تقدم من الشيخ حمل نصوص 
ااتحديد يغير الضيى على خصوص المندوب » فكأن الحم في المنسدوب 
أو ضح منه في الواجب . والنصوص امستدل بها على الك مطاقة شاملةله . 

() لأن العمرة المفردة عمل مستقل عن الهج : ووجوب [إتمام 
الحج بالشروع فبه لايقتضي وجوب فعل العمرة » لأنها ليست من تمام 
الجج » والأصل البراءة . وأما ما رود في النصوص من الأمر بالاثيان 
بالعمرة المفردة » فلا يدل على الوجوب . لآن الظاهر مزه الارشاد إلى 
ما هو بدل عمرة التمتع » فان كانت واجية كان واجباًء وإلا فلا » وليس 
المقصود منه إيجابهأ تعيداً . 


9) فان كليات الأصحاب مورده.ا الدخول قي العمرة 8 وكذلك 


74 ل ) مستمساث العروة الوثهى ( ج ١١‏ 

في للعمرة بنية للتمتع في سءة للوقت وأخر الطواف وللسعي متعمداً 
الى ضيق للوقت » ففي جواز العدول وكفايته إشكال )١(‏ . 
واللأحوط للعدول وعدم الا كتفاء إذا كان الج واجياً عليه . 


النصوص - اكن مكن أن يستفماد المواز بالأولوية . ولا سما علاحظة 
أن البناء على عدم جواز العدول فيه بوجب سقوط الج عنه بالمرة ؛لأنه 
لا يتمكن من حج التمتع » ولا مجزيه غيره . 

)١(‏ لاختصاص النصوص بغيره . لكن لازم ذلك الرجوع إلى القواعد 
المقتضية لوجوب إعام العمرة والاجنزاء في فعل الج بادراك المشعر ؛ 
لعموم : من أدرك الوقوف بالمشعر فد ثم حجه . ودعوى : اختصاصه 
بغير المقام ممنوعة. كا يظهر ذلك من ملاحظة نظائره » من موارد الأبدال 
الاضطرارية . فان من أراق ماء الوضوء عدا صح تيمعه » ومن أخر 
الصلاة <ى أدرك ركءة من الوقت صحت صلاته أداء » ومن عجز نفسه 
عن القيام في الصلاة صحت صلاته من جلوس . . . إلى غير ذللك من 
الموارد . ومن ذلك يظهر الاشكال في كون الأحوط العدول ؛ فان العدول 
وإن كان مردداً بين الوجوب والهرمة ٠‏ لكن المره-ة مقتضى الدايل ؛ 
والوجوب خلاف مةتضى الدليل » فيكون العمل على الهرءة أحوط . 

هذا بئاء على اختصاص نصوص المقام بغير الفرض : لكنه غير ظاهر 
فلاحظ النصوص تمدها ‏ كغيرها من موارد الأبدال الاضطرارية ‏ شاملة 
للعامد وغير مو» وان كان العامد آثما في التأخير . ثم لو فرض التوقف عن 
العمل بأانصوص والعمل بالقواعد ‏ كما يظهر من المن ‏ فالاحتياط كما 
يكون بالعدول لاحهال وجوبه ٠‏ يكون بالاممام لادهال وجوبه أيضاً . بل 
لعل الثاني أقرب ٠»‏ لأنه موافق للاستصحاب : فتأمل جيداً . 


ج ١١1(حكم‏ المائض اذا ضاق وقتها عن إنيام العمرة وادراك الحج)- 10 
( مسألة 4 ) :ا+تلفوا ف الحائض والنفساء ‏ إذا ضاق 
وقتها عن للطهر وإتام للعمرة وإدراك الحج ‏ على أقوال : 
أحدها : أن عليها العدول إلى الافراد والاتام » ثم الاتيسان 
بعمرة بعد الحج )١(‏ . لجملة من الأخبار (؟) . 
الثاني : ماعن جاعة . من أن عليها ترك الطواف .2 
والاتيان بالسغي » تم الاحلال » وإدراك الحج » وقضاء طواف 


اش سس مس سسسييسي بابسيش. جيه اللسسم اد 





١ وي الجواهر : « على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة‎ )١( 
ثم قال:‎ ٠ بل في المنتهى : الاجاع عليه . . . » . ثم حكى كلام المنتهى‎ 
. 2 . . . دومحوه عن التذكرة‎ 

(5) منها صحيح جميل : وسألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض 
إذا قدمت مكة يوم الغروية . قال ( ع ) : تمضبي كما هي إلى عرفات 
فتجعلها حجة ؛ ثم تقبم حتى تطهر ». فتخرج إلى التنعم فتحرم فتجعله-ا 
عمرة ؛ )٠0(‏ . قال ابن أني عمير : و يما صنعت عائشة ©) . ومصحح 
اسحاق بن عمار عن ألي الحسن ( ع ) قال : « سألته عن المرأه نجيء 
متمتءة فتطمث - قبل أن تطوف بالبيت ‏ حتى ترج إلى عرفات . قال (ع): 
تصير حجة مفردة ٠»‏ وعليها دم أضدءتها ؛) (*؟) ,» وصحيح ابن بزيع ) 
السابق في محديد الضيق بزوال يوم التروية (*) . وقد تعضد أو تؤيد - 
ببعض الأخبار الآثية في المسألة الآية . 

.. 5 : من أيواب أقسام الحج حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١8( 
00 : من أدواب أقسام الحج ملحق حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 


(؟) الوسائل باب : 5١‏ من أدواب أقسام الحجحديث : ١4‏ وقدصبقذكر الرواية في المسألة 
السابقة . 





0# ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
العمرة بعده )١(‏ . فيكون عليها الطواف ثلاث مراث » هرة 

لقضاء طواف العمرة » ومرة للحج»ء ومرة للنساء . ويدل على 
ما ذكروه أيضاً جملة من الأخبار )١(‏ . 


)١١(‏ حكي ذلك عن على بن بابويه وأبي الصلاح . وي كشف اللاام: 
حكابته عن جماعة ‏ ولعل منهم الابي ‏ وفي مورد آخخر : نسبه إلى 
الحلبيين وحماءة . 

(؟) منها صديح العلاء بن صبيح »؛ وعيد الرحمن بن اللوجاج ) وعلي 
ان رياب © وعبيى الله ن صالح 0 كلهم رووله عن أي عب الله (ع) 
قال : «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تم ما بينها وبين التروية 
فان طهرت طافت بالبيت وسعت . وإن لم تظهر إلى بوم التروية. اغتسات 
واحتنشت ٠‏ ثم سعت بين الصفا وااروة » ثم خرجت إلى مى . فاذا قضضت 
المناسلك وزارت البيت » طافت بالبيت طوافاً لعمرتها » ثم طافت طوافاً 
لسع » ثم رجت فسعت ء فاذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يل 
منه المحرم » إلا فراش زوجها » فاذا طافت أسبوعاً حل ها فراش زوجهاء )1١(‏ 
وخبر عجلان أي صالح : ١‏ قات لأني عبد الله (غ) : ١‏ متمتعة قدمت 
مكة فرأت الدم » كيف تصنع ؟ قال (ع) : تسعى بين الصفا والمروة؛ 
وتجلس في ببتها . فان طهرت طافت بالبيت » وإن لم تطهر فاذا كاذيوم 
التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك 
كلها ء فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين» ثم معت بين الصفا والمروة 
فاذا فعلت ذلك فقّد حل ها كل شىء ما عدا فراش زوجها » قال : وكنت 
أنا وعد الله بن صالح مهه:ا هذا الحديث في المسجد »؛ فدخل عبيدالله على 


. ١١ الوسائل باب : 4م من ابواب الطواف حديث‎ )١٠( 


ج ١١‏ (حكم الجائض إذا ضاق وقتها عن اتتام العمرة وادراك اللمج) -/189- 
الثالث : ماعن الاسكافي وبعض متأخري المتأخرين )١(‏ 
من لاتخيير بين الأمرين . الجمع بين الطائفتين بذلك . 
للرابع : التفصيل بين ما اذا كانت جائ نف قبل الاحراء 
فتعدل » أو كانت طاهراً حال للشروع فيه ثم ثم طرأ الجيض في 


أني اوسن (ع)2 فذرج إلي » فال : سألت أرا لجسن (ع) عن رواية 
عجلان »2 فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عجلان » )١١(‏ © ورواية عجلان 
الأخرى : و أنه ممع أبا عبد الله (ع 6 يةول : إذا اعتمرت المرأة ثم. اعتلت 
قبل أن تطوف ». قدمت السعي وشهدت المناسك » فاذا طهرت وانصرفت 
من المج قضمت طواف العمرة وطواف النساء 6 ثم أحات من كل شيء5*()2) 
وحوهما روايته الثالئة : و سألت أبا عبد الله (ع ) عن متمتعة دخات مكة 
فحاضت . قال ( ع ) : تسعى بين الصفا والمروة م رج مع الناس حتي 
تقضي طوافها بعد » (0'") . وقريب منها رواية :ونس بن يعوب » عن 
رجل » عن أني عبد الله (ع) (40) . 

)١(‏ لعله ريد به ضاحب المدارك , فاله ‏ بعدمأ نشل صحيحة 
العلاء ن صبيح والجباعة معه ‏ ال : و والجواب : أذه ‏ بعد تسليم اأسند 
والدلا لة يجب الجمع بينها وبين الروابات السابقة ‏ المتضمنة لاعدول إلى 
الافراد ‏ بالتخيير بين الأمرين . ومنى ثبت ذلك كان العدول أولى » لصحة 
مستنده » وصراحة دلالته » واجماع الأصسصماب عليه » . 

. 5 الوسائل باب : 4 من ابواب الطواف حديث:‎ )١١( 

(8؟) الوسائل باب : 4م من أبواب الطواف حديث : 
(؟) الوسائل باب : 4م من أبواب الطراف حديث + ٠١‏ . 
(48) الوسائل باب : 6م من أبواب الطواف حديث : م : 


4 


-5"8 - ( مستمسأث العروة الوثقى ) ج١١‏ 
انا ترك الوات وتم اعمرة وتقضي بعد احج . أختارة 
بعض )١(‏ » بدعوى : أنه مقتضى ٠‏ الجمع .بين الطائفتين . 
بشهادة خير أي ببصير. : : و ممعت أيا عبدالله (ع) يقول دق 
المرأة المتمتئعة إذا أحرمت وهي طاهر » ثم حاضت قبل أن 
تقضي متعتها - سعت و تطف حتى تطهر » 9 تقضي طوافها 
وقد فضت عمرتها . وان أحرمت ورهي حائفض ل تسساع و 
تطف حدى تطهر .) (؟) . وي لأرضوي : : وإذا حاضت المرأة 
من قبل أن تحرم . .. - الى قوله (ع) - : وإن طهرت بعد 
للزوال دوم لانروية فقد بطلت متءتها » فتجعلها حجة مفردة . 
وان: حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت 
من المناسلك كلها . الا الطواف بالبيت . فاذا طهرت قضِيت 
للظواف بالبيت ؛ وهي متمتعة بالعمرة الى الحسج » وعليها 
ْ )1( حي عن الكاشاني في الوائي والمفاتيح » واختاره في الحدائق . 

(؟) رواه في الكائي عن العدة » عن سهل ن زيادء عن ابن أني عمير 
[ مجران . خ ل ] (*1) . عن مثنى الحناط (٠؟)‏ , قال : و سمعت 
[ سألت . خ ل ] أبا عبد الله (ع) ...2 (0”) . 
(00) © ف الكاق اغره +4 ميفس ون طع اران سلريك 

(8؟) الموجود في الكافي : دواية ذلك عن م ثنى الحناط ؛ ءن أبي بصير , لاحظ الكافي 
الجزء: 4 صفحة 48 4طءع ايران الحديثة وفي التهذيب والاسةبصار: رواها ءن ابن أبي عميرعن أبسي 
بصير » حذف . مكنى الحناط . لاحظ التهذيب الجزه : ه صفحة 56م طبسم النجف الآشرف ؛ 


والاستبصار الجزء : ١‏ صفحة 7١٠‏ طبم النجف الأشرف . 
(ه*) الوسائل باب : 4م من أدواب الطواف جديث : ه 


جك حم الحائض إذا ضاق وقتها عن اتام العمرة و ادراك الحج ) -1754- 
طواف الحساج »؛ وطواف للعمرة » وطواف لنساء » ..)١(‏ 
وقيل في توجيه للفرق بين للصورتين : أن في الصورة الأولى 
ُ تدرك شيا هن أفعال للعمرة طاهراً »؛ فعليها لأهدول الى 
الافراد » مخلاف الصورة للثانية » فانها أدركت بعض أفعاها 
طاهراً » فتبني عليها » وتقضي الطواف بعد الحج (5) . 
وعن المجلسي ( قده ) () في وجه للفرق ما محصله : أن في 
للصورة الأولى لا تقدر على نية للعمرة » لأنها تعلم أنها لاتطهر 
أن محرم » فعليها أن تتشي إذا بلغت الميقات 2 وتغتسل » وتلبس ثياب 
احرامها » وتدخل مكة وهي محرمة . ولا تدخل المسج_د الجرام . فا 
طهرت مابينها وبين يوم التروبة قبل الزوال فقد أدركت متعتها ٠‏ فعليها 
أن تغتسل » وتطوف بالبيث ٠»‏ وتسعى بين الصفا والمروة ٠‏ وتقضي ماعليها 
من المناسك + وإن طهرت بعد الزوال ::. » )١5(‏ .الى آخر مافي المكن . 

)١(‏ لا محضرني هذا القائل . ا أن تعايله ظاهر الضعف , فان مجرد 
عدم إدراكها ابعض أجز اء العمرة طاهرة لا يكفي في بطلان العمرة 2 ولا 
في وجوب العدول عنها . ؤيجرد إدراك بعض الأجزاء طاهرة لا كفي يي 
وجوب اعامها , إذ لا دليل عليه : 

() المراد به : المولى مد تقي المحلسي في شرحه على الفقيه : قال 

(8؟) مستدرك الوسائل باب : 0ه من ابواب الطواف حديث : # » وهاي : ١1‏ من أيواب 
أقسام الحج حديث : ؟ . لكذء في الموضمين اقتصر على صدر الحديث الىقوله : « فتجملها حمجة 


مفردة ». وأما الذيل فهو مذكور في الجدائق الجزء :4 ١صفحة‏ : 548 . كان الصدر مذكور في 
صفحة : 090969 مله . 


580 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
كانت طاهرة :وقعت منها للزية والدخول فيها . 
الخامس : ما نقل عن بعض »من أنها تستنيب الطواف 
متم العدرة وتأتي بالحج )١(‏ . لكن لم يعرف قائله (9) . 
والأقورى من هذه الاقوال هو للقول الأول . للفرقسة الأولى 
من الاخبار ٠»‏ البي هي أر جح من للفرقة للثانية » لشهرة للعمل 
بها دونها (؟) . وأما القول الثالث ‏ وهو التخيير ‏ فان كان 
في الحدائق :. د هذه برحمة كلامه : والحائض الي حاضت قبل الاحرام 
إنما لا تسعى بين الصفا وااروة لتأني مجميغ المناسلك مع حج التمتع » لآنها 
لا تقدر على نية عمرة التمتع ؛ لآنها تع أن لأفعال اللهج أوقاتاً مخصوصة 
ول تفعلها في تلك الأوقات لم تصح حجتها . مثل الوقوف بعرفات ء فانه 
لايصح إلا يوم عرفة » وبالمشعر » فلا يصح إلا يوم النحر 2 ورمي 
الجار . وإذا كانت في <ال احرامها <ائضاً فظنت عدم النقاء إلى الوم 
العاشر لا تقدر أن تنوي عمرة التمتع ؛ فيتعين عليها نية حج الافراد . فاما 
إن لم تكن عند الاحرم حائضا نقدر أن تنوي عمرة التمتع . . . ( إلى 
أن قال ) : وهذا وجه للجمنع بين الأخبار الواردة في هذا الباب »2 . 
)١(‏ حكى ذلك في الجواهر عن بعض الناس . 
0) وقي الجواهر : ٠‏ فلم نعرف قاثله» ولا دليله .. »© ونحوه في المستند . 
م( أقول : شهرة العمل لاتصطلح الرجيح 1 حقق في الأصول. 
والشهرة ‏ المذكورة في روايات الترجبح. - هي شهرة الرواية و كثرة رواتها 
3- لاهفى : 


1 ( حك المائض دك ب له اد ع 58 . 

المراد مزه وير ياد بدعوى : كونه مقتضى الجمخ بين 
الطائفتن . ففيه : أنهها يعدان من المتعارضين (؟) »2 وللعرف 
لا يفهم التخيير منه) . والجمع الدلالي فرع فهم العرف من 
ملاحظة الخيرين ذلك . وإن كان المراد التخي_ير الظاهري 
العمل ") » فهو فرع مكافئة الفرقتين » والمفروض أن للفرقة 
الاولى أرجح » من حيث شهرة العمل بها (؛) . وأما التفصيل 


لدج ع ووس يسع تج وو و مه يلجم :ص و ا ا ل سي يبيب ا ل اس ل سي سس سس سي ا لس ب سس 


)1١(‏ بأن براد منده كون الحم الواقعي التخْ-ير ٠‏ فهو ير في 
المسألة الفرعية . 

(١‏ لاشمال كل م ن الدليلائ على الأمر بأحد الطرؤين » الظاهر قُ 
الوجوب . وحمله على الوجوب التتخييري » أوالرخصة ف الفعل » خلاف الظاهر . 

(5) يعني : التخيير في المسألة الأصواية » بأن تار المكلف أح.د 
ال متعارضين فيتعين عليه العمل به . 

(8) ودليل التخيير بين المتعارضين غتنص بصورة عدم المرجح لأ- دهما 
على الآخر » أما مع وجود المرجح يتعين الأخذ بالراجح ولا تخيير . لكن 
عرفت الاشكال في العرجيح وافقة الشهرة الفتوائية . مضافاً الى ما يتوجه 
على هذه الطائفة : بأنها تتضمن التدديد بزوال يوم الغروية » وقد سيق , 
أن الأخبار المتضمنة اذلك مردودة لايجال للعمل بها » كغير ها من التحديدات 
الي لم يقل بها المشهور . اللهم إلا أن يدفع : بأن مصحح اسحاق ال 
عن التحديد )٠١(‏ . وسميح جميل » وان اشتمل على التحديد بزوال يوم 
الغروية ٠‏ لكن مورده صورة استمرار ال«يض إلى مابعد قضاء المناسك » 


)١١(‏ الوسائل باب : ١؟‏ من أبواب أقسام الحج . ملحق حديث : ١١‏ . وقد تقدم ذاك في 
المسألة الرابعة من الفصل . 


ااا (مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

المذكور فوهون بعدم العمل )١(‏ . مع أن بعض أخبارتاقول 
الأول ظاهر في صورة كون الخيض بعد الدخول في الاحرام() 
كا يظهر من قوله (ع) : « ثم تقسيم حى تطهر ؛ )1١(‏ »2 ولا مانع من 
خخروج المرأة - في الصورة المذكورة - إلىعرفات يوم اليروية بعد عدوها 
عن الحج . نعم صحيح ابن بزيع لامرد للاشكال عليه )٠١(‏ . لكن يكفي 
في إثبات القول المشهور ‏ صميح ميل » ومصدم اسحاق . وأما أخبار 
القول الثاني فالعمدة فيها : يح العلاء بن صببح والجاعة معه (*) وهو 
بعد اشماله على التحديد بيوم النروية ‏ لامجال للاعماد عليه » كنظائره . 
ومن ذلك بتوجه الاشكال على بعض روايات عجلان أي صالح (*4) مضافاً 
إلى اشكال الضعف في السند المشترك بين جيعها . ولأجله لامجال ‏ أيضاً ‏ 
للأخذ عا هو خال عن التحديد منها . ومن ذلك يظهر : عسدم جواز 
الاعماد على “أخبار القول الثاني . ولا سما ملاحظة هجرها » وإءراض 
الأصحاب عنها » عدا النادر . لأجل ذلك لاتصلح لمعارضة الأخبار الأولة . 

)١(‏ فأنه لم ينقل عن أحد من القدماء » ولا المتأخخرين » ولا متأخخري 
المتأخرين » وإتما نقل من سيق . 


(؟) مثل ضيح ابن بزبع © ومصحح اسحاق بن عار » فان ظاهر 





)١١(‏ الوسائل باب : 7١‏ من أبوا بأقسام الحج حديث : 5 . وقد تقدم ذلك في المسألة : ؛ 
من الفصل : 

(ه؟) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : ١4‏ , وقد سبق ذكر الرواية في 
المسألة : " من الفصل 

0م الوسائل باب : 4م من أبواب الطواف حديث : ١‏ . وقد تقدم ذلك فى المسألة : 4 من 
الفصل , 

(ه؛) الوسائل باب :4 4من أبواب الطوا ف حديث : ٠١656‏ . وقدتقدمذلك فيالمسألة : »من الفصل, 


ج١١‏ ( حدوث الجيض اثناء طواك عمرة التمتع ) ب لات 
نعم لو فرض كونها حائض؟ حال الاحرام » وعلمت بأنها 
لاتطهر لادراك المج يمكن أن يقال : يتعين عليها العدول 
إلى الافراد من الأول )١(‏ » لعدم فائدة في الدخول في للعمرة 
م للعدول الى الحج . وأما القول الخامس فلا وجه له (؟) » 
ولا له قائل معلوم 1 

( مسألة © ) : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف 
عمرة التمتع » فان كان قبل تام أربعة أشواط بطل طوافها على 


الأقورى (") . وحينئذ فان كان اأوقت موسعاً أتمت عمرتها 








قوله فيه ١‏ 5 بجبىء متمتعة © أنها يجبىء الى م.كة » ومن المعلوم أن دول 

مكة للمتمتع إما يكون بعد الاحرام . وأما ماذكره المحلسي (قده) : من 
أنها في الصورة الأولى لاتقدر على ذية العمرة » فان كان المراد أنها لاتقدر 
على النية الجزمية ٠‏ ففي الصورة الثانية أيضاً لاتقدر ء لاحهال طروء الجيض 
واستمراره الى وقت الوقوف . وإن كان المراد أنها لاتقدر على النية الرجائية 
فهو منوع . 

. كا سبق في ذيل المسألة السابقة‎ )١( 

(0) إذ لادليل على الاستنابة في الطواف في المقام » ولا وجه لرفع 
اليد عن الأخبار الواردة في المسألة البي عرفتها . 

(9) على المشهور شهرة عظيمة » بل لايعرف الخلاف فيه إلا من 
الصدوق ؛ فصحح الطواف والمتعة . لصحبح د بن مسلم قال : ٠‏ سألت 
أي عبدالله (ع ) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف ‏ أو أقل من ذلك ثم 
رأت دمآ . قال (ع) : محفظ مكانهاء فاذا طهرت طافت بقبته واءعندت 





745 ( مستحمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
بها مضيى ؛ )١5(‏ . قال في الفقيه : « قال مصنف هذا الكتاب ‏ رضي 
الله عنه - : وبهذا الجديث أفبي ٠‏ دون الحديث الذي رواه ابن مسكان» 
عن ابراهيم بن اسحاق » عمن سأل أبا عبدالله (ع) عن امرأة طافت أربعة 
أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ٠‏ قال : ١‏ تم طوافها » وليس عليها غيره 
ومتعتها ثامة» وها أن تطوف بين الصفا والمروة . ولأنها زادت على النصف 
وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد المج . وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط 
فاتستأنف الحج . فان أقام بها حنافا فلتخرج الى الجعرانة أو إلى التنعيم 
فلتعتمر » (50) . لأن هذا الحديث اسناده منقطع » والحديث الأول رخخحصة 
ورحمة » واسناده متصل ... © . وفيه : أن الصحيح مطاق والمرسل محختص 
بالمتمتعة » فمتعين التقييد به . وأرضاً فأن المرسل المذ كور رواه الشيخ مسنداً 
عن إبراههم دن أبي اسحداق »© عن سعيد الأعرج (ه") : كم رواه مرسلة” 
عمن سأل أبا عبدالله (ع) . وروي أيضاً - في الصحيح ‏ عن ابن مسكان 
عن أبي اسحاق صاحب الاؤلؤ . قال : و حدثني من سمع أبا عبدالله (ع) 
بقول قُ المرأة امتمتعة : إذا طافت باابيت أزابعة أشواط 6 حاضت فتعةها 
تامة » وتقضي ماذاتها من الطواف بالبيت وبين الفا والمروة » ورج الى 
ذئ “قيْل أن تطوف الطواف الآخر » (*؛) »© ورواه الكليني (ره) - إلى 
قوله ١‏ تمتها أمة » (*ه) »؛ فأن ممهومه عدم عامية المئعة إذا طافت 
أقل من ذلك ٠‏ مع أن ضعف السند يبور بالاعتاد عليه من الأصصاب . 


1 


. ” : الوسائل باب : 6 من أبواب الطواف حديث‎ )1١( 











(٠؟)‏ الوسائل باب : 9 من أبواب الطواف حديث : 4 . 
)هم الوسائل باب : 6ح من أبواب الطاواف حديث : ١‏ . 
(ه؛) الوسائل باب : م من ابواب الطواف حديك :5 . 
(.ه) الوسائل باب : 5 من ابواب الطواف ملحق حديث : ؟ . 


ج١1‏ ( حدوث الجيض اثناء طواف عمرة التمتم  )‏ - 48؟ - 
بعد للطهر » وإلا فلتعدل إلى حساج الافراد , وتأني بعمرة 
مفردة بعده )١(‏ . وإن كان بعد تام أربعة أشواط فتقطع 
الطواف (؟) © ويعد الطهر تأني بالثلاثة الأخرى 4 ونسعى ) 

وتقصر مع سعة للوقت (") . 
ولا سما مع تأييده يما دل على سحة الطواف إذا طرأ الديض بعد جاوز 
النصف وبطلانه اذا كان قبل ذلك » كخير ألي بصير )٠0(‏ » وأحم_د بن 
عمر الحلال )٠١(‏ . 

. للا سيق‎ )١( 

(0) بلا إشكال . للحدث المانع من صحته . 

() يعني : قبل الاحرام لاحج . والذي يظهر من عبارة القواعد : 
أنها تسعى » وتقصر في حال اليض » ويكون اللمأني به من الأشواط الأربعة 
ميز لة الطواف التام . قال (ره) : « ولو طافت أريماً فحاض.ت » سعت 
وقصرت » وت متءتها » وقضت بافي المناسك وأتمت بعد الطهر . وأو 
كان أقل فحكمها حسم من لم تطف ء فتنتظر الطهر » فان حضر وقت 
الوقووف وم تطهر خرجت الى عرفة وصارت حجتها مفردة» وان طهرت 
ومكنت من طواف العمرة وأفمالها ضحت متءتها » وإلا صارت مفردة »6 
فان تفصيله في الأخير كالصريس في عدم التفصيل في الأول . ولكنه غير 
ظاهر » بل هو غخلاف مادل على الير تيب بين الطواف والسعي وبين العمرة 


والحج . والرواية الأولى واردة في الضيق . والثانية لالو من تشويش »2 





. ١: الوسائل ياب : 6م من أبواب الطواف خديث‎ )١١( 


. الوسائل باب : ١م من أبواب الطواف حديث : ؟‎ )١8( 


0 0 مض ) مستتمسلك العروة الوثقى ج١١‏ 


ومع ضيفه ه تأي نالف ي وتقصر (0) © 9 3 لحج وتأني 
بأفعاله 9 تفضي بقية طوافها قبل طواف احج أو بعده- 
ثم تأني ببقية أعمال احج » وحجها صحيح تمتعاً . و كذا الحال 
إذا حدث الحيض بعد للطواف وقبل صلاته (؟) . 
أولى وأحوط 
)١(‏ لا سبق من الخديرين » وعليه جمهور الأصاب . وخالف ابن 
ادريس فأبطل المتعة . قال (ره) : « والذي تقتضيه الأدلة : أنه إذا جاء 
المييض قبل حم م الطواف فلا مّمة ذا . وإعا ورد ا قاله شيخنا أب و جعفر 
خير ان مرسلان » فعمل علييه) . وقد بينا أنه لايعمل بأخمار الأحاد وإن 
كانت مسندة » فكيف بالمر اميل ؟ ! ... »© . ومال اليه 5 المدارك » عملا 
بالقواعد » لاشتراط الترتيب بين السعي وتمام الطواف وبين أفعال الحسج 





وهام أفعال العمرة ٠‏ وبصحيح ابن بزيع المتقدم )0( . وإشكاله ظاهر ؛ 
لانجبار المرسلين بالعمل ٠‏ فيخرج بها عن القواءعد » وعن إطلاق ييح 
ابن بزريع ٠.‏ 

(0) قال في المدارك : « ولو حاضت بعد الطواف وقبل صلاة 
اار كعتين ) وتك صرح الغلامة وغيره بأنها تراه اأر كعتين وتسعى ©) وتقصر 
فاذا فرغت من المناساك قضته) . واستدل عليه قُ المنتهى مما رواه الشيخ 
عن ألي الصباح الكناني » قال : و سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة طافت 
بالبيت في حج أو عمرة» ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين . قال (ع) : 


)01 الوسائل باب : 5١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : ١4‏ . وقد سبق ذكر الرواية في 
المسألة : ” من الفصل . 


ج ١١‏ ( المواقيت ) 5897 


فصل فى الموافيت 


وهي المواضع المعينة للاحرام » أطلقت غليها مجازاً , 


أو حقيقة متشرعة )١(‏ . 








إذا طهرت فاتصل ر كمتين عند مقام ابراهم (ع)» وقد قضت طوافها ؛(١٠)‏ 
وي الدلالة نظار 3 وفي الم اشكال 6) . ووجه النظر قي الدلالة : عدم 
التعرض في الرواية لجواز فعل مناسلكث الحج قبل صلاة اأركعتين . ووجه 
الاشكال في الحم : عدم الدايل عليه الموجب للخروج عما دل على اعتبار 
الترتيب كما سبق . لكن عرفت الدايل على الحم 5 الصورة السابقة » ففي 
هذه الصورة أولى . وتشتركان في ازوم الانتظار ف السعة » ووجوب المادرة 
إل فعل مؤزاساك المج 5 الطضيق ٠‏ والله سصيدد أنه ولي التوفيق : 


- 5 2 
دصل ف ال مو اكيت 
)١(‏ في المصباح المذير : ٠‏ الوقت ‏ مقدار من الزمان مفروض لأمر ما 
وكل شيء قدرت له حيناً فقسد وقته توقيتاً » وكذلك ماقدرت له غاية , 
والججمع أوقات والميقات الوقت 6 واجمع مواقيت ٠‏ وفساك استعير الوقت 
للمكان » ومئه : مواقيت المج مو ضع الاحرام غ(. ونحوه ماي النهاية 
الأثيرية ٠.‏ لككن في الصحاح : ه الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع 
هال : هذا ميات أهل الشام ( لامدوضع الذي غرمون ممئه 4 . ووه 


, الرسائل باب : 8م من أبواب الطواف حديث : ؟‎ )١١( 


- 544 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ستة )١(‏ . 

كلام القاموس . وظاهرهها أن استعاله في المواضع المذكورة على وجسه 
الجقيقة . اللهم إلا أن يكون المراد أنه حقيقة متشرعية لا لغوبة . 

)١(‏ قد اءتافت كات الأماب (رض) في تعدادها » فنهم من ذكر 
حرسة ») ومنهم من ذكر ستة © ومنهم من ذكر سبعة © ومنهم هن ذكر 
عشرة + وليس ذلك اختلافاً في الحم » وإنما هو لاختلاف أنظارهم في 
الجهة الماحوظة في ذكر العدد . وكذلك النصوص الشريفة اختافت في ذكر 
العدد ٠‏ فنها ماذكر فيه خمسةء كصحيح الحابي : « قال أبو عبدالله (ع) : 
الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (ص) ؛ لاينبغي لجاج ولا لأعتمر أن 
درم قبلها ولا بعدها : وقت لأهل المدينة : ذا الهايفة » وهو مسجد 
اأشجرة © يصلى فيه » ويفرض الحج » ووقت لأهل الشام : الجحفة» ووقت 
لأهل نيحد : العقيق . ووقت لأهل الطائف : قرن المنازل» ووقت لأهل 
اليمن : يلملم . ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (ص) :)1١(‏ 
ونحوه صرح أبي أيوب الخزاز (*؟) وغيره . 

(1) كصحيح معاوية بن عمار عن ألي عبد الله (ع) : «١‏ قال : من 
تام المج والعمرة : أن نرم من المواقيت الني ووتها رسول الله (ص) ظ 
لاتجاوزها إلا وأنت عحرم » فانه وقت لأهل العراق ‏ ولم يكن يومئذ عراق ‏ : 
بطن العقيق من قبل أهل العراق » ووقت لأهل اليمن : يلمم » ووقت 
لأهل الطائف : قرن المنازل » ووقت لأهل المغرب : الجحفة ‏ وهي مهيعة - 

, " : من أبواب المواقيت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )1١١( 


(؟) الوسائل باب : ١‏ من أيواب المواقيت حديث ١:‏ . 


ج١١‏ ( الميققات الأول : ذو الحليفة ) 744 


ولكن المسدتفاد من مجموع الاخيار : أن المواضسم ابي جوز 
الأحرام منها عشرة )١(‏ : 
أحدها : ذو الحليفة » وهيميقات أهل المدينة ومن يمحر 
على طريقهم )١(‏ .وهل هو مكان فيه مسجدالشجرة» أو نفس 
المسجد(”) ؟قولان وي جمملة من الأخبار : أنه هو الشجرة (؛) : 
ووقت لأهل المدينة : ذا الحليفة . ومن كان منزله اف هذه المواقيت 
مما يل مكة فوقته مسزله » )١٠١(‏ 

: وعليه فتوى الفقهاء » كما عرفت » ويألي‎ )١( 

0) بلا ريب © لصا وفتوي في الجماة . 

(6) قد اختلفت عبارات الأداب في تعيين المبقات المذكور ؛ فالمحكي 
عن المقنعة » والناصريات » وجمل العلم والعمل , والككاقي » والاشارة : أنه 
ذو الحليفة . وفي الشرائع والقواعد ؛ وعن النافع والجامع : أنه مسجد الشجرة 
لكن عن المعتير والمهذب وكتب الشيخ والصدوق والتقاخي وسلار وابي 
زهرة وإدريس والتذكرة والمئتهى والتحرير : أنه ذو الجليفة » وأنه 
مسجد الشجرة . 

5( قي كيح علي بن رياب قال : وسألت أن عمد الله (ع) عن 
الأوقات الي وقتها رسولالله(ص)لانأس .. ذقال (ع) : إن رسولالله (ص) 
وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة » وهي الشجرة ... )5١(‏ وي خبر علي 
ابن جعغفر (ع) عن أخيه (ع) قال : و سألته عن المتعة قي اليج » من 
أبن إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : وقت رسولالله(ص/لأهل العراق من 


,. ؟‎ ١: هن أزوات المواقيت حديرث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. 7: من أبواب المواقيت حديث‎ ١ : (ه؟) الوسائل باب‎ 


0# ل ( مستمساك العروةالوثقى ) ج١١‏ 
وفي بعضها : أنه مسجد الشجرة .)١(‏ وعلى أي حال فالأحوط 
الاقتصار على المسجد » إذ مع كونه هو المسجد فواضح » 





ومع كونه مكاناً فيه الممسجد ذاللازم حمل المطلق على المقيد() 


العقيق » ولأهل المدينة ومن يليها من اأشجرة » )٠١(‏ ووههما صحيح ابن 
سنان الآني في الحاذاة )٠6(‏ وصميم الحلي الاتي أيضًا في المسأالة 
الأولى () وغيرهها . ظ 

)١(‏ ”ا تقدم في يح الحابي . ولي صحديح رفاعة : ١‏ ووقت لأهل 
المدينة ذا الهليفة » وهو مسجد الشجرة ؛ (40) . وفي مرسل الوسين بن 
الوليد : ١‏ لأي علة أحرم رسول الله (ص) من مسجد الشجرة ولم يحرم 
من موضغ دونه ) (*6) . 

(0) فيه تأمل » لأن نسبة المسجد الى ذي الحليفة - بناء على أنه 
المكان الذي فيه المسجد ‏ نسبة الجزء الى الكل ؛ لا الفرد الى الكلي الني 


هى نسبة المقيد الى المطلق » فيككون المراد من ذي الحايفة جزأه مجازاً . 


يي 
وعاءه دركون الدوران دمن انهاز ا الى كور وبين حمل تع.ين المسجد على الاستد.اب 
وكون الأول أولى عع ظأهر . 
هما باانظر الى ماافتهر ف.ه على أدودل الأمرين 5 أعني '٠‏ ذا الولميفة 

ومسجد الشجرة - أما بالنظر الى ماجمع فيه بين الأمرين على وجه التفسير ‏ 

.4 : من أبواب المواقيت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١6( 

(ه؟) اأوس'ئل باب : دن أبواب المواقيت ححا يت : ١‏ 

(ه”) الوسائل باب : 5 من أبواب المواقيت. حديث : * . 

(ه؛) الوسائل باب : ١‏ من ابواب المراقيت حديث : ١اؤ‏ . وقد جاء ذلك في المصدر بلا ضحد 
إلا أن عطفه على ءا سبق لرفاءة من رواية لعله يفنضي اسناد الرواية المذكورة اليه أيضاً : 


(.ه) الرسائل باب ١ ١‏ من أبراب المواقيت حديث : 1١‏ , 


ج11 ( محديد ذي الحايفة ) (ه5 ب 
لكن مع ذلك الأقوى جواز الاحرام من خارج المسجد ‏ ولو 
اختياراً - وإن قلئا أن ذا للحليفة هو المسجد . وذلك لان 
مع الاحرام من جوانب المسجد:.يصدق الاحرام مزه عرفاً 5 
إذ فرق بين الامر بالاحرام من المسجد أو بالا حرام فيه .)١(‏ 
هذا مع إمكان دءوى: أن اين حد للاحرام فيشمل جانبيه 
مع محاذاته ؟) . وإن شئت فقل: الحاذاة كافية واو مع للَرب 
من الميقات . 





كصحيح الحاي وغيره فلا ممال أشيء من دلاث » إذ قوآه رع فيه ] 
و( وهو مسحد الشجرة ل لاد من الأخن ب|اتفسير فده على كل وال وإن 
' نكل بوجوب حمل المطلق على المقيد » م هو ظاهر . 

)١(‏ هذا الفرق. إءا يقتضي جواز الاحرام من جوائب المسجد المتصلة 
به » ولا بسوع الاحرام من جوانبه مم عدم الاتصال ,؛ لآن الابتداء حورنئدك 
لايكون من المسجد ٠‏ 6م لاحفى . 

() فيكون المراد من كون المسجد الميقات : أنه موضع للاحرام 
لماحاظ اليعد عن مكة 2 فجهيم مامحاذيه و المواضع المساودة له 5 اأمعدل 
جور الاحرام منها 9 وهذا هو العمدة في ائنات جواز الاحرام خارج 
المسجد . وعن المحقق الثاني في حاشية القواعد : أن جواز الاحرام من 
المو ضع المسمى بذي الدليهة وإن كان خدارج المسجد لا ريكاد يدفم . انتهى . وإلى 
ذلك مال في الجواهر في مبحث المحاذاة . واستشهد له باطلاق الاحرام مع 
امحاذاة اسجد الشجرة في صحيح ابن سنان الآني )1١(‏ » ولو وجب الاحرام 
من نفس المسجد لوجب الامر به 5 الصحيح ٠‏ 


)١8(‏ الوسائل باب : لمن أبواب الموائيت حديث : ١‏ . ويأتي ذكر الرواية في الميقات 
الناسم ) وهو المهحازاة ٠‏ 


- 007 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) 


( تن ) 


قال في كشف اللثام : ٠‏ وثي الصحاح : ذوالهايفة : موضع . و 
القاموس : موضع على ستة أميال من المدينة » وهو ماء لبني جشم . وفي 
تحرير النووي : بضم اللداء المهملة » وفتعح اللام » وبالفاء : على نحو عتة 
أميال من المديئة - وقيل : سبعة » وقيل : أربعة ‏ ومن مكة نحو عشرة 
مراحل . ولخو ممه في تهذيبه ٠‏ وي المصباح المنير : ماء من مياه بتي جشم 
م ممي به الموضع ؛وهو ميقات أهل المديئة » مو مرحلة منها . ويقال : 
على ستّة أميال . قلت : ويقال : على ثلاثة» ويقال : على حمسة ونصف : 
وف المبسوط والتذكرة : أنه مسجد الشجرة » وأنه على عشرة مراحل عن 
مككة » وعن المدينة ميل . ووجه : بأنه ميل الى منتهى العارات في وادي 
العة.وّ ق الي أرقت بالمدينة . وقال فخر الاسلام قي شرح الارشاد : ويمال 
مسجد الشحرة : ذو الحايفة . وكان قبل الاأسلام اجتمع فيه فاس وحالفوا . 
ومحوه في التنقيح . وقيل : الايفة تصشر الملفة ‏ بفتحات ‏ واحدة الوافاء ») 
وهو النبات الممروف . وينخص على ستة أميال يساح ابن سئان عن 
الصادق (ع ) . . إلى أن قال : وقال السمهوري في خخلاصة الوفاء. : 

قد اختيرت فكان من عدية باب المسجد النبدوي المعروف دباب. السلام 95 
إلى عةية مسجد ااشجرة بذي الحايفة تسءعة عشر ألف ذراع ؛ وسبعاثة 
ذراع » واثئان وثلاثون ذراعاً ونصف ذراع .. 


ولا رسب 5 عدم الؤائدة قٍِ هذا الاخعيللاف » لأن المسمجد مم يزل 


ج١١‏ ( حم تأخير الاحرام الى الجحفة اختياراً )2 ”#ه 7‏ 
( مسألة ١‏ ) : الاقرى عدم جواز التأخير الى المحفة 
- وهي ميقات أهل لنشام 5 اختياراً )١(‏ . نعم يجوز لسسع 
للضرورة 4 أرض 4 او ضعف 0 أو غير ها من الموانع . لكن 
معروفاً من صدر الاسلام الى الوم 7 3- شاك إلى ذلاك قِ الجواهر : دل 
الغررب وقوع الاخ:_لاف اذ كور على النهج المزبور 2 م لاخفى . وأما 
اانص - في صميح ابن سنان ‏ على أنه ستة أميال عن المدينة فغير ظاهرء 
لجواز اختلاف المتحاذيين مسافة بالنسبة الى مكان ثالث م نشير اليه في 
الميقات التاسع . 
)١(‏ 5 هو المشهور شهرة عظيمة »بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من 
نادر . ارواية ابراهم بن عبد الحميد ءن أي الحسن موسى (ع) قال ! 
١‏ سألته عن قوم قدموا المددئة 6 فذافوا كرة العرد وكثرة الأيام ‏ يعبي : 
الاحرام “ن الشجرة 55 فأرادوا أن بأخذوا :ها إلى ذات عرق فيحر موأ 
منها . قال (ع) : لا وهو مغضب ‏ من دخل المدينة فليس لله أن 
حرم إلا من المدينة » )٠١(‏ 2 وخير أبي بصير : وقأت لأني عمد الله (ع): 
خصال عابها عليك أهل مككة . قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم 
من اللجحفة ورسول الله (ص) أحرم من الشجرة . ؤ#ال : اللمدفمة حك 
الوقتعن ٠‏ فأخذت بأدناهما وكنت عليلا » (0؟) » وخير ألي بكر الحضرمي 
قال : ١‏ قال أبو عبد الله (ع ) : إني خرجت بأهلي ماشياً فم أهل حتى 
انيت الجحفة ‏ وقد كنت شاكياً ‏ فجعل أهل المدينة يسألون عني 
فيمولون : لقيناه وعليه ثيابةه وهم لا يعلمون » وقد رخص رسول الله (ص) 


. ١ : الوسائل باب : م من أبواب المواقيت حديث‎ )١١( 
, 4 : من أبواب المواقيت حديث‎ ٠ : (؟) الوسائل باب‎ 


2< ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 





لمن كان مريضاً أو ضعيفا أن يحرم من: الجحفة » )٠١(‏ . مضافاً إلى 
النصوص ‏ المتقدمة وغيرها ‏ المتضمنة : أن مسجد الشجرة ميقات أهل 
المدينة » الظاهرة في التعيين . 

وعن الجغفي واين حمزة في الوسيلة : جواز الاحرام من الجحفلة 
اختياراً . واستدل الما بصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) الوارد في 
مواقيت الاحرام 7 وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة » )”٠(‏ »© 
و صيرح معاوية ان عمار : و أنه سأل أي| عمد الله (ع) عن رجل من أهل 
المديئة أحر م من الجحفة . فقال ( ع ) : لا بأس © (70) 2 وصحيح 
الحابي : « سألت أبا ءعبدالله (ع ) : من أن هرم الرجل إذا جاوز 
الشجرة ؟ فقال (ع ) : من الجحفة . ولا يجاوز الجحفة إلا محرماً 40(6) 
ولأجلها محمل نصوص تعيين مسجد الشجرة على الأفضل . وأما خير 
عبد الحميد ااتقدم ؛ فن المحتمل أن يكون المراد من قوله (ع) ١:‏ من 
دخل المديئة . . . » الجصر بالاضافة إلى ذات عرق »2 وإلا فمفروض 
السؤال فيه خوف البرد » وهو من الضرورة ٠.‏ وكذلاك خير أبي بصير ؛ 
إذ تمل أن يكون المراد منه الاعابة بلحاظ ترك الأفضل » واعتذاره(ع): 
بأنه عليل عن ذلك أيضاً . وعلو مقامه الشريف عند أهل المدينة يقتذضي 
ذلك » وهو الذي «نذاسب جدآ مع قوآأه (ع) : «والجحفة أحد الوقتين » . 


زعم شير اضر مي ظاهر ي حصر الرخصة في المريض والضعيف ٠‏ 





. الوسائل هاب :5 من ابواب المواقيت حديث : ه‎ )١«( 
.# من ابواب المواقيت حديث:‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. ١ : (ه”) الوسائل باب : 5 من ابواب المواقيت حديث‎ 
. " من أبواب المواقيت حديث.:‎ ١ : الوسائل باب‎ ):( 


3 ١(جواز‏ 0 امالمدفي من غبرذي الحارفة إذا م* شى على عبر طر يةه) 0 


خصها بعضهم بمخصوض المرض والضعف )١(‏ » لوجوده| في 
الأخبار (؟) » فلا يلحق بها غبرها|من لأضرورات . والظاهر 
إرادة المثال (”) ٠»‏ فالاقوى جوازه مع مطلق الضرورة . 
( مسألة ؟ ) : يجوز لأهل المديمة ومن أتاها للعدول 

الى ميقات آخر كالجحفة 4 العقيق » فعدم جواز اتأخير الى 
الجحفة إنا هو إذا مشى من طريق ذي للحليفة (؛) . بسل 
٠‏ فيدل على نفي الرخصة لغير هرا . وعليه لابدد من التصرف قُ غيره . 
وحيلئذ فلا ببعد أن حمل صديح ابن جعفر (ع ) على كون الجحفة ميقاتاً 
الممطراريآ » وصحيح مءاوية على كون اارجل - الذي أحرم من الجحفة ‏ 
من متوطني المديئة » ويككون وجه السؤال : توهم أن سكان المديئة لابد 
أن يحرموا من ذى الحليفة . وأما صحيم الحلبي فورده من جاوز الشجرة 
ولبس فيه تعرضص للمنع من مجاوزتها بدون إحرام . والأقوى - إذا - 
ماهو المشهور . 

- ذلك ظاهر الجواهر » فانه فسر الضضرورة  المذكورة في الشرائع‎ )١( 
. © الني هي المرض », والضعف‎ ١ : بقوله‎ 

(0) بشير به إلى خبر أي بكر الجضرمي » فقد اشتمل عليه . وإلى 
خبر ألي بصير ؛ فقد ذكر فيه العلة » وهي المرض . 

() كا هو ظاهر الأصحاب ٠‏ حيث أطلةوا ولم يخصوا الحكم بها . 

(5) كما صرح به في المدارك » وتبعه في المستند » وحكاه عن الدروس 
أبضاً . وقال في الجواهر : « ثم لا يخفى عليلك أن الاختصاص بالضرورة 
مع المرور على الميقات الأول . فلو عدل عن طريقه - ولو من المدينة 


2-5812 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
من طريق آخخر جاز . بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع  )١(‏ 
فان الذي لا مجوز هو للتجاوز عن الميقات علا" » وإذا عدل 
الى طريق آخر لا يكون مجاوزاً وإن كان ذلك وهو في ذي 
للحليفة ..وما في خير إراهم بن عبد. للحميد » من المنع عن 
للعدول إذا أتى المدينة - مع ضعفه (؟) ‏ منزل على للكراهة . 
١‏ مسألة * ) : للحائض حرم خارج المسجد على 
المختاز (") . ويدل دليه . مضافاً الى مامر ‏ مرسلة يونس 
في كيفية إحرامها : « ولا تدخل المسجد » وتهل بالحج 

ابتداء ‏ جاز وأحرم منها اختياراً » لأنها أحد الوقتين 00.6 

() لم أقف على من نص على ذللك فها يحضرني » لككن يستفاد من 
كلامهم جواز ذلك » فانهم ذكروا : أن المستفاد من الأدلة حرمة العبور 
عن الميقات بلا إحرام ٠‏ حى أفبى في المدارك والجواهر : بأن من نجاوز 
مسجد الشجرة إلى الجحفة أحرم من الجحفة وإن أثم بذلك . فاذا وصل 
إلى مسجد الشجرة ولم بتجاوزه » وتنكب الطريق إلى أن وصل إلى طريدق 
ينتهى به إلى الجحفة ٠‏ فم حصل منه التجاوز عن الميقّات بلا إحرام ؛ 
ان حكره الاحرام من الجحفة من دوك لزوم ْم عليه . 

(؟) طعن في المدارك أي سنده : بأن. ابراههم بن عبد الحميد واقفي؛ 
وأن في رجاله جعفر بن مد بن حكم ؛ وهو مجهول . لكن الأول غير 
قادح مع الوثاقة . 

(5) ويجوز لها الاحرام منه في حال الاجتياز . 


ج١١‏ : احرام المدائض من ذى اللهايفة ) لإه؟ - 
بغر صلاة » )١(‏ . وأما على الول بالاختصاص بالمسجد . 
ع عدم إمكان صيرها الى أن تطهر (؟) تدخل المسجد ونحرم 
قُ حال الاحتياز إن أمكن » وإك ل يمكن 5 أزحم أو غيره - 
أحرمت خارج المسجد » وجددت في الجحفة أو محاذاتها ”) . 

)١(‏ رواها في الكافي عن مد ن وى ؛ عن أحملل بن د عن ابن 
فضال » عن يونس ين يعقوب » قال : « سألت أبا عبدالله (ع) عن 
الخائفض بر بد الاحرام . قال (ع ) : تهتسل » وتستثفر » و محنشي بالكرسف 
وتليبس 5وباً دون ثياب [<رامها ٠‏ وتستقبل القبلة » ولا تدخل المسجد ,2 
وتهل بالج بغر صلاة » )٠١(‏ . والرواية كما .رى - مسندة لامرسلة؛ 
ولا يظور منها ورودها فها نحن فيه » بل لعل ظاهر قوله (ع ) : «وتهل 
بالحج . . » أنها واردة في إحرام الجج لا إحرام العمرة . 

(؟) وكذا مع إمكان صبرها » ل+واز الاجتياز لاحدائض . 

() قال في المستند : « فرع : وإذ عرفت تعين الاحرام من مسجد 
الشجرة ٠‏ فاو كان المحرم جنا أو حائضا]ً أحرما منه مجتازن © لهرمة 
الابثث . فان تعذر بدونه » فهل محرمان من خخارجه ‏ ”م صرح به اأشهيد 
الثاني والمدارك والذخيرة ‏ لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرماً 
أم يؤخرانه إلى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة لاتأخير ؟ الأحوط 
الاحرام منها . وإن كان الأظهر الثاني »لا ذكر . ولعدم الدليلٍ على توقيت 
الخارج لثلها . ومنع وجوب قطع المسافة محرماً عليه . وتمثيل الضضرورة في 
الأخبار بالمرض والضعف لا يوجب التخصيص بعد امحاد العلسة قطم؟ . 
ولعدم القول بالفصل ظاهراً ؛ . 


(ه1) الوسائل باب : 8غ دن ابواب الاحرام حديث : ؟ . 


-8ه7 - ( مستمساك العروة الوثقّى ) ج١١‏ 
( مسألة ؛ ) : إذا كان جنباً ولى يكن عنده ماء جاز 
له أن حرم خارج المسجد )١(‏ . والأحوط أن يتيمم للدخول 
والاحرام . ويتعين ذلك على القول بتعيين المسجد (؟) . وكذا 
الحخائض اذالم يكن لا ماء بعد نقائها (") . 
للثاني : العقيق (:) » 





0 ان ل : الحاق الحيض بالضرورة غير ظاهر ‏ حتى بناء على عدم 
الاقتصار على المرض والضعف لأن التعدي منها ما يكون إلى ما عنع 
من استمرار الاحرام من الميقات السابق إلى اللاحق » والحيض ليس كذلاك 
بل هو مانع من محرد الانشاء » فالا يتعدى اليه . عم الاشكال يِ ددأية 
الخارج لعدم الدليل عايها ‏ في محله . ومثله وجوب قطع المسافة . وعدينئد 
لامانع من ترك الاحرام ؛ ويكون إحرامه من الجحفة » أو ما اذيها إذا 
كان بعيداً غنها . 

. وجاز له الاحرام من المسجد مجتازاً‎ )١( 

(؟) لعموم بداية العراب عن الماء . فيقصد بالتيمم البدلية عن غسل 
الجنابة لاكون في المسجد ٠»‏ أو عن غسل الا<رام . وهذا التعين تنص 
بصورة عدم إمكان الاحرام مجتازاً » وإلا فلا موجب له . 

(م) لامكان التيمم بدلا" عن الغسل . أما قبل نقائها فلا يشرع التيمم 
لأنه لا يقتضي. الاباحة » فضلا” عن رفم الحدث » وبذلك افترقت الحائض 
عن الجونب . واذلاك تعرض لا المصنف في مسأاتين » حلاف غير ه فذكرا 
في كلامه في مسألة واحدة . 

)5( إجماءا محققاً » حكاه جماعة كثيرة من الأصحاب . وي كشف 
اللثام : و وهو في ألاغة ‏ : كل واد عقه السيل ‏ أي شقه - فأنهره 


ج١١‏ ( المبقات الثاني : العقيق ) هوه" 
وهو ميقات أهل نجد . والعراق )١(‏ »: 
ووسعه . وسمى به أربعة أودية في بلاد الءعرب ٠»‏ أحدها : الميمات . وهو 
واد يتدفق سماه قٍ غوري تهامة »2 كم قِ تهذيب اللغة ) . 

)١(‏ قد زكر الأول قُ صحيح الحابي المتقدم (؟١١)‏ »© وفي صحرح 
أي زوفت الخزاز عن أي عمل الله (ع)2 : « ووقت لاهل 6 : العهيق 
وما أنمدت ؛(0) . ولي صحيح على بن رياب : «١‏ ولأهل بجد : 
العقيق » (*") . ولي صحيح رفاعة ٠:‏ وقت رسول الله ( ص ) العقيق 
لأهل نحد . وقال : هو وقت ١ا‏ أنجدت الأرض » وأنم منهى 0 (48). 
وذكر الثاني في صحيح معاوية بن عمار عن أني عبدالله (ص) : ١‏ من مام 
الحج والعمرة أن ترم من المواقيت الي وقتها رسول الله (ص) لاتتجاوزها 
إلا وأنت محرم . فانه وقت لأهل العراق ‏ ولم يكن يومئذ عراق - بطن 
العقيق من قبل أهل العراق ... ) (*ه) . وي صحرح علي بن جعفهر (ع( 
عن أيه (ع ) : وأما أهل الكوفة وختراسان وما يليهم فن العقيق ... ) (30) 
وي صرح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) : « وقت رسول الله (ص) 
لهل المشرق العقيق ؛ وا من بريدين مابين بريد البعث إلى غمرة ... ؛ )7١(‏ 
وفي خسير علي بن جعفر : و وقت رسول الله (ص) لأه ل العراق من 

(1) الوسائل باب : 5 من أيواب المواقيت حديث : » , 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
زه؟) الوسائل ياب : ١‏ من أبواب المواقيت حديث :7 , 
(ه؛) الوسائل باب : ١٠‏ من ابواب المواقت حدبث : ٠١‏ ,. 
)6( الوسائل باب : ١‏ من أبواب المواقيت حديث ١‏ ؟ . 


. ٠ : من أبواب المراقيت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 


:0,060( الوسائل باب : ١‏ من ادواب المواقيت حدربت : .٠‏ 


5566 ( ميات الغروة الوافى ١‏ ج١١‏ 


غمرة )2 وآخره : ذات عرق )١(‏ . والمشهور جواز الاحرام 

)١(‏ كما يستفاد من صحيح عمر بن يزيد ؛ وعلي إن جعفر 2 وصحيح 
رفاعة» وصحيح ازاز » وغير ها . وسيأني التعرض آذللك قي المسأاة الخامسة . 

(؟) قد اشتور ذللك في كلانهم . وفى الحدائق : و صرح الأصحاب (رض) 
بأن العقيق ‏ المتقدم في الأخبار ‏ أوله : المسلخ » ووسطه : غمرة » وآخره 
ذاق عرق » وأن الأفضل الاحرام من أوله , ثم وسطه » . ويشهد له 
خدير أبي بصير » قال : « سمعت أيا عبد الله (ع) يقول : حد العقيق : 
أو له المسلخ » وآخره ذات عرق » (18) . ومرسل الصدوق في الفقيه : 
و قال الصادق (ع) : وقت رسولالله«اص)لأهل العراق العقيق » وأوله : 
المسللخ ؛ ووسظه : غمرة » وآتهره : ذات عرق . وأوله أفضله » (مم) 
وخمر إعاق بن عمار ‏ المتقدم في مبرحث جواز خيروج المتمتع من مكة ‏ 
قال (ع) فيه : ( كان أبي جاورا ههنا » فخرج يتلقى بعض هؤلاء ٠‏ فلا 
رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج »© (40) . 

نعم في خير أني بصير الاخر عن أحدههما (ع) قال : « حد العقيق : 


مابين المساخ إلى عقبة غمرة © («ه) وظاهره خروج غمرة » فضلا عن 





. 4 : من ابواب المواقيت خديث‎ ١ : الوسائلباب‎ )١١( 
. 7 (؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.١: (ه؟) الوسائل جاب : ؟ من أبواب المواقيت حديت‎ 
. من أبواب أقسام الدج حديث : ه‎ ١١ : الوسائل ياب‎ )4( 


(هه) الوسائل باب : ١‏ منابواب الموافيت حطدهيث: .٠‏ 


ج١١‏ ( محديد العقيق ) 1ك 

ذات عرق . وأظهر منه صحيح عمر بن يزيد السابق )٠١(‏ . وفي صحيح 
معاوية بن عار عن ألي عبدالله (ع ) قال : ١‏ أول العقيق : بريد البععث 
وهو دون المسلخ بستة أميال , مما بلي العراق . وبينه وبين غمرة أربعة 
وعشروك ميلا » بريدان ؛ (١؟)‏ وفىي مصححه الاآخر عنه (ع ) قال : 
«آخر العقيق : دريد أوطاس . وقال : بريد البعث دون غمرة بعر يدبن .00 
وظاهر الأول : أن آخر العقيق إلى غمرة » إذ او كان زائداً على غمرة 
لذكر . وثانيه) قد يظهر منه أن ذات عرق ليست آخره . وإلا لكانت 
أولى بالذكر في مقام البيان»لأنها أشهر وأعرف . كا أن مقتضى المصحح 
الأول : أن أوله قبل المسلخ بستة أميال » وهو يقتضي ظهور الثاني في 
ذلك أيضاً » فيكونان عخالفغين 1 سبق في أول العقيق وآخره : 

لكن مالفته) لا سبق في أواه خلاف الاجاع المحقق ‏ على الظاهر ‏ 
المصرح به في كلامهم ؛ فلا مجال للعمل بها . وأما عالفته) 1-ا سبق في 
أخره - وكذا محالفة ماهو أظور منها في ذللك , وهو خير أي بصير » 
وصحيح عممر بن يزيد - فهي وإن لم تكن خ_لاف الاجماع » فقد حكي 
القول عمضمونها عن علي بن بابوبه وعن وأده في المقنع » والشيخ بي النهاية 
وعن الدروس متابعتهم » وظاهر المدارك الميل اليه-ا . إلا أنها مهجورة 
عند الأصحاب »٠‏ فانها ‏ مع ماهي علم.ه من صحة السند © وقوة الدلالة 
في أكثر هاء ومخالفة العامة لم يلتفتوا الها ولى يعولوا عايها » لى أعرضوا 
عنها وأهملوها » وذلك موجب اسقوطها عن الحجية . 





,؟١‎ : من أبوات المواقيت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. 1" . دن أبواب المواقيت حوديث‎ ١1 : (ه؟ا) الوسائل داب‎ 


( ) الوسائل باب : ؟ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 


فان قلت : لعل وجه الاعراض عنها بناؤهم على الجمع بينها وبين 
الطائفة الأولى » بالممل على الأفضل . قلت : هو بعيد عن اسان تلك 
النصوص - ولا سما مصحح عمر بن يزيد فلا مجال لاحمّال ذللك منهم . 
ولأجل ذللك يشكل حمل نصوص المشهور على صورة التقية » بشهادة مارواه 
في الاحتجاج عن د بن عبد الله بن جءفر الدميري ٠‏ في جملة من كتبه 
إلى صاحب الزمان ( عليه وعلى آبائه الكرام أفضل الصلاة والسلام ) : 
« أنه كتب إليه يسأله : عن اأرجل يكون مع بعض هؤلاء » ويكون متصلا 
بهم » بحج ويأخذ عن الجادة , ولا يحرم هؤلاء من المسلخ » فهل يوز 
لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه الى ذات عرق» فيحرم معهم 1ا ياف من 
الشهرة » أم لايجوز أن يحرم إلا من المسلخ ؟ فكتب ايه في الجواب : 
يحرم من ميقاته » ثم بليس الثياب ويابي في نفسه ٠‏ فاذا بلغ الى ميقاتهم 
أظهره » )1١(‏ . فان التوقيع الشريف المذكور إن دل على خلاف المشهور 
فبو أيضا مطروح . على أن ظاهره تعين الاحرام من المساخ © فلابد أن 
حمل على الفضل » ويكرن المراد من قول السائل فيه « يجوز . . . أم 
لانجموز » من جهة ترك الأفضل . 

١‏ بل من الختحمل أن ذلك مراد علي دن بأبويه » فان الذي استظهر في 
الجحدائق : أنه أفى مضهون ااأرضوي لكي عنه : أنه (غ) قال فيه- بعد 
أن ذكر أن العقيق أوله المساخ » ووسطه غمرة » وأخره ذات عرق » 
وأن أوله أفضل » ثم ذكر المواقيت الأخرى - ١: )7١(‏ ولا يجوز تأخيره 
عن الميقات إلا لعلل أو ثقية » فاذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس 

. ٠١ : الوسائل باب : ؟ من أبواب المواقيت حديث‎ )١٠( 


(؟) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من أبواب المواقيت حديث ١؟.‏ 


ج١١‏ ( تخددد العقيق ) ا م ا 
أن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق » )٠١(‏ . ومن المعلوم أن ماذكره أخيراً 
بناي ماذكر أولا » فهن انتمل أن مل الأخير على إرادة ترك الأفضل . 

وكذلك الصدوق في الفقيه ٠‏ مع أنه لم يذكر في االفين للمشوورج 
فأنه ب يعد أن روى عن الصادق (ع) ماتمدم ألحقه بقوله : « ولا 
يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ٠‏ ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة 
أو تقية . وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس أن يؤخر الاحرام إلى 
ذات عرق »> . فان هذا المضمون عبن مضمون الرضوي » والكلام في ه 
قد سبق . وقّل في المقنع : « ولأهل العراق العقيق . وأول العقيق : المساخ 
ووسط.ه : غمرة » وأخخره : ذات عرق . ولا تؤخر الاحرام إلى ذات 
عرق إلا من علة . وأوله أفضله ؛ . وقال الشبخ في النهاية : « وقت 
رسول الله (ص) كل قوم ميقاتاً على حسب طرقهم » فوقت لأهل العراق 
- ومن حج على طريقهم - العقرق . وله ثلائة أوقات : أوسا المسلخ 
وهو أفضلها » ولا ينبغي أن يؤخر .الانسان الاحرام منه إلا عند الضرورة - 
وأوسطه غهرة » وأخره ذات عرق . ولا يجعل إ<راهه من ذات عرق 
إلا عند الضرورة والتقية » لايتجاوز ذات عرق إلا ممرماً على <ال ) + 
فهذه كلىات الجاعة الذين نسب اليهم الخلاف » ولا يبعد حمل الجميع على 
الأفضل . وأما الشويد في الدروس فقال : « ولأهل العراق العقيق . وأفضاه 
المسلخ » وأوسطه غمرة » وآخره ذات عرق . وظاهر عل بن بابويه 
والشيخ في النهابة : أن التأخهر إلى ذات عرق لتقية أو المر ضُْ ؛ وما بين 
هذه الثلاثة من العقيق » فيسوغ الاحرام منه » . فان آخر كلامه صريح 


في جاوز العقبق عن غمرة الى ذاث عرق . وبالجملة : ماتضمن من التصوص 





. ١ : من أبواب المواقيت حديث‎ ٠١ : مستدرك الوسائل باب‎ )١١( 


ااا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ثم من غمرة . والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلالمرض 
أو تقية » فانه ميقات العامة . لكن الأقوى ماهو المشهور . 
ويحوز ‏ في حال للتقية ‏ الاحرام من أواه - قبل ذات عرق 
سراً )١(‏ » هن غير تزع ماعليه من للثياب الى ذات عرق » 
ثم إظهاره وأبس ثوبي الاحرام هناك (؟) . بل هو الأحوط. 
وإن أمكن رده ولبس الثوبين ير 5 تزعه)| ولبس ثيابه 
الى ذات عرق »2 6 للتجرد ولبس الثوبين فهو أولى (”) . 
خروج ذات عرق عن العقبق كاد أن يكون مالفاً للاتفاق ظاهراً.» فلا 
محال للأخذ به . فالأقرى ماعليه المشهور . 

. )٠١( كما تقدم ذلك في خبر الاحتجاج‎ )١( 

(0) بناء على عدم كون لبسها شرطاً في انعقاد الا<رام »كما سيأني . 

(0©) بل لازم في محصيل الاحتياط » اوجوب لبسه-) حال انشاء 
الاحرام »م سيأني . ثم إنه إذا نزعهها ولبس ثيابه فقتضى القاعدة وجوب 
الفداء لابس المحيط . لكن سكوت شير الاحتجاج عن التعرض لذلك قد 
يظهر منه عدم وجوب الفداء لذلك . إلا أن يقال : إن الظاهر من الثياب 
فيه ثياب الاحرام » بقرينة العطف ب ( ثم ) » وعدم الأمر بالتزع حين 
الاظهار ٠‏ وليس المراد منها ال#يط . فكاف ابس ياب الاحرام حين وقوعه 
منه بعنوان الاستعداد للاحرام لابعنوان الاحرام » وإظهافه بعد ذلك بالجهر 
بالتلبية لاتبديل الاباس . فلاحظ . 





)00 الوسائلٍ باب : ”7 من أبواب المواقيت حود يثك : هلز. وود تقدم ذلك قريباً . ؤلااحظط 


ج١١‏ ( الميقات الثالث : الجحفة ) 7558 - 
الثالث : الجحفة )١(‏ »2 وهي لأهل للشام , ومصر ) 
والمغرب (؟5) »2 


: ففاء‎ ٠ يم مضمومة » فصاء مبملة‎ ٠ : قال في كشف .اللاثام‎ )١( 
على سبع مراحل من المدينة. » وثلاث من مكة . 5دذا في تحرير النووي‎ 
وتهذيبه . وفي تهذيبه : بينها وبين البحر سستة أميال . وقيل : بينها وبين‎ 
البحر ميلان . ولا تناقض » لاختلاف البحر باءتلاك الأزمنة . وفي‎ 
القاموس : كانت قرية جامعة على اثنين وثلائين ميلا من مكة . وي المصباح‎ 
. ©» المنير : ميزل بين مكة والمدينة » قريب من رابغ » بين بدر وخليص‎ 

(0) بلا خلاف ولا إشكال . ففي صحيح الخزاز : ٠‏ ووقت لأهل 
المغرب اللوحدمة ٠‏ وهي عندنا مكتوبة ؛ مهيعة ) )٠8١(‏ . وفي ويح معاورة 
ابن عمار : « ووقت لأهل المغرب الجحفة » وهي مهيعة » )0١(‏ . وفي 
صديح الحاي : « ووقت لأهل 0 ؛(0”) . وقي صحيح علي 
ابن جعفر (ع) : « وأهل الشام ومصر من الجحفة ؛ (*4) . وقي صديح 
ابن رباب : و ووقت لأه_ل الشام ل ؛ (؟9ه) . وفي صخديم رفاعة 
ابن موسى : « ووقت لأهل الشام المهيعة 2 وهي الجحفة ) (50) . 
وحوها غيرها . 





, ١ : من ابواب المواقيت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. من أبو اب المواقيت حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟١ه(‎ 
. ” : من أبواب المواقرت حديث‎ ١ : (ه*) الوسائل باب‎ 
من ابواب المواقيت حديث : ه.‎ ١ : (ه)) الوسائل باب‎ 
. 7: من ابواب المواقرت خديث‎ ١ : (6ه) الوسائل باب‎ 


, ١٠١ : من أبواب المواقيت حديث‎ ١ : الوسائلٍ باب‎ )١8( 


#655 ( مستمسلك الغروة الوثٌى ) ج١١‏ 
ومن يمرعليها من غيرهم » إذالم حرم من الميقات للشابق عليها(١).‏ 
للرابع : يلم (). 

)0 إجاعاً محقةا ؛ حكاه حماءة . ورشهد 7 صدديح صفوات بن نحى 
عن أني الحسن الرضا (ع) قال : ٠‏ كتبت اليه إن بعض مواليك بالبصرة 
محرهون ديطن العقيق »© وليس بذلك الموضع ماء ولا ميزل » وعليهم في 
ذلك مؤنة شديدة ؛ ويعجلهم أصحابهم » وحمالهم من وراء ؛طن عقيق مخمسة 
عشر ميلا ميزل فيه ماء. وهو منزهم الذي ينزلون فيه » فعرى أن محرموا 
من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عايهم ؟ فكتب :إن رسول الله (ص) 
وقت المواقيت لأهلها » ومن ألى عليها من غير أهلها » وفيها رخصة أن 
كانت به علة ء فلا يجاوز الميقات إلا من علة » )٠١(‏ . 

وقد ,ستدل لأه: بأدلة ذفي العسر وال#رج )٠١(‏ . وبالنبوي : « هن 
هن ولمن أنى عليهن من غير أهلهن » (ه”). لكن في اقتضاء نفي العسر 
الصحة إشكال . 

) هو جيل ٠‏ يما في القواعد والمسالك وعن غيرهها . وعن إصلاخ 
المنطق : أنه واد » وكذا عن شرح الارشاد للفخر . ويقال له : الم » 
بل قبل : إنه الأصل » فخففت الحمزة . وقد يقال له : يرمرم . قبل : 
وهو على مرحاتين من مكة بينى| ثلاثون ميلا . وي كتاب البلدان لايعقوبي: 





. ١ : مل أبوانن المواقيت حديث‎ ١١ : الوسائل ياب‎ )١١( 

(٠؟)‏ دل على ذاك الايات والأخبار » أما الآيات فهي على سبل الاشارة كالآتي : البقرة : 
مهل ؛ المائدة : ٠‏ » الحج : ها وأما الأخبار فهي : الوسائل باب : م منأدواب الماء المطلق 
حديث : ١١‏ )© بياب : 4" من أروات الوَضوء حديث ؛ ه. 


(.م) مستدرك الوسائل داب : و من أبواب المواة.ت حديث : ١‏ , 


ج١١‏ ( الميقات الخامس : قرن المتازل ) /55 - 


وهو لأهل لليمن )١(‏ . 
الخامس :.قرق المنازل (»") . وهو لأهل الطائف (”) . 
« من مكة الى صنعاء إحدى وعشرون مرحلة » فأوها الملكان ٠»‏ ثم يلعل 

ومنها محرم حاج اليمن ‏ ثم الليث » ثم عليب . . . »© . 

. بلا خلاف . وقد صرح بذلك في .النصوص المتقدمة‎ )١( 

() بفتح القاف , وسكون الراء . قرية عند الطائف ٠‏ أواسم الوادي 
كله ٠‏ ا في القاموس . قال : « وغلط الجوهري في ممحريكه ٠‏ وقي نسبة 
أويس القرلي اليه ٠‏ لأنه منسوب إلى قرن ٠‏ بن دومان » بن تاجية » بن 
مراد ..: » . وي كشف اللثام : اتفق العلاء على تغليطه فيها .. . © . 
لكن في المستند : أنه لى يصرح بالتحريلك ولا بالنسبة » وإنمسا قال : 
والقرن : حي من اليمن ٠‏ ومنه أويس القرلي . لكن في شرح القاموس: 
نص عبارة الصحاح « والقرن موضع ؛ وهو ميقات أهل نجد . ومذه 
أويس القرني . . . » . وفي مجمم البلدان : عن الصداح أنه قال : و قرن 
بالتحر يك ميقات . . .»© . ولعل نسخ الصحاح متافة . نعم في 
مجمع البحرين قال : «١‏ والّرن موضع , وهو ميقات أهل نجد . ومنه 
أويس القرني » ويسمى أيضاً : قرن المنازل » وقرن الثعالب » . وهو 
عجيب بعد حكاية اتغاق العلاء على تغليط الجوهري . 

هذا وي كشف اللثام : إنه يقال له : قرن الثعالب » وقرن بلا 
إضافة . وهو جبل مشرف على عرفات » على مرحلاتين من مكة. وقيل : 
قرن الثعالب غيره » وأنه جبل مشرف على أسفل منى ه بينها وبين مسجده 
ألف وحمسمائة ذراع , ١‏ 

6) بلا خلاف ولا إشكال . وقد صرحت بذلك النصوص , 


4ه" - ( مستمسلك العروة الوثقى ) 


الادس : مكة » وهي احج للتمتع )١(‏ . 

كصحيح. الخزاز , (1) وصيح معاوية بن عماز )7١(‏ © ويح الجابي (ه") 
وغيرها . وي صحيح عمر.بن بزيد : « ووقت لأهل المدينة : ذا الحليفة 
ولأهل نيحد : قرن المنازل » (*:) 
لأهل اليمن : قرن »© (680) . 

ولابد من توجيه الأول ٠‏ محمله على أن لنجد طريقين , أحدههما يمر 
بالعقرق ‏ كما يستفاذ من النصوص - والآخر عر بقرن المثازل . ولعل ذلك 
هو الوجه في الصحيح الثاني . ويحتمل حمل الأول على التقية » لوجود ذلك 
في روايات اّالفين . وعلى كل لا معدل عن العمل بالنصوص السابقة . 

)١(‏ قال في المدارك : «١‏ قد أحع العلياء كافة على أن ميقات حج 
التمتع مكة » .. وي المستند : وبلا خلاف كم قيل ٠‏ بل باجماع العلاء »ما 
في المدارك ٠‏ والمفائيح » وشرحه » وغيرها ؛) ٠‏ وقيالجواهر : « يلا لاف 
أجده نص وفتوى ٠‏ بل في كشف اللثام .: الاجاع عليه » . 


١١ ج‎ 


. وفي صحيح على بن رياب «ووقت 


واستدل أه ي المدارك وغيرها : بصحردة عمرو بن حردث الصيرقي 
وقات لأني عبدالله عليه السلام : : من أين أهل ت ؟ فقال (ع) : إن 
شئت من رحلك » وإن شكئت من الكعبة » وإن شئت من الطريق » (*5) 





.١١ من ابواب المواةيت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ءن ابواب المواةرت حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. " : من ابواب المواقيت حديث‎ ١ : (ه”) الوسائل باب‎ 
. 5: من أبواب المواقيت حديث‎ ١ : (ه؛) الوسائل باب‎ 
. 7 : من أبواب المواقيت حديث‎ ١ : الرسائل باب‎ (2) 


(6) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب المواقيت حديث : ؟ . 


ج١١‏ ( الميقات السابع : دويرة الأهل ) 40و59 


للسابع : دويرة الأهل ‏ أي : المنزل - وهي لمن كان 
منزله دون الميقات إلى مكة .)١(‏ 


وقد تدم في مبحث خروج المتمتع من مكة - بعض النصوص الدالة 
عليه . كا تقدم ماقد يشهد يخلافه . فراجم . لكن لامال للتأمل في الحكم 
بعد كوذه من القطعيات الفقهية . وقد تقدم التعرض لذلك في فصل صورة 
حج التمتع 1 

: بلط خلاف فيه » بل الاجماع بقسديه عليه » بل عن المنتهى‎ )١( 
أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهداً . كذا في الجواهر . وبشهد له النصوص‎ 
الكثيرة » كصحيح معاوية بن عمار عن ألي عبدالله : و من كان متزله‎ 
قال في محسكي التهذيب‎ . )٠١( » دون الوقت إلى مكة فايحرم من متزله‎ 
وقال في <.ديث أغخر : إذا كان ميزله دون‎ «١ : بعد ماروى ذلك‎ 
وصحيح عبدالله بن مسكان‎ . )٠١( الميقات إلى مكة فاليحرم من دويرة أهله ؛‎ 
سألت أيا عبدالله (ع) عحمن كان ميزله‎ «١ : قال حدني أبو سعيد » قال‎ 
دون الدح<فة الى مكة . قال (ع): محرم منه » (*") وصحيح مسمع عن‎ 
أني عبدالله (ع) : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق الى مكة فليحرم‎ 
. من منزله » (*4) . ونحوها غيرها‎ 

قال في المدارك ؛ « ويستفاد من هذه الروايات » أن المعتير التهرب 
الى مكة . واعتير المصنف في المعتير القرب الى عرفات . والأخبار تدفعه » , 

.١ : من أبواب المواقيت حديث‎ ١٠١ : الوسائل باب‎ )١8( 
من أبواب المواقيت حديث : ؟‎ ١7 : (؟) الوسائل باب‎ 
. 4 : من ابواب المراقيت حديث‎ ١ : (ه؟) الوسائل باب‎ 


(4) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب المواقيت حديث : م . 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
بل لأهل مكة ‏ أيضاً .على المشهور الأقوى )١(‏ - وان" 
استشكل فيه اعد : 0 خرهون < القران والافراد 

اقرب ي ا بمكة ٠‏ وي الحج بعرفة , إذلا يجب المرور على م قي 
إحرام الحج من المواقيت » . لككن لعل في القرب الى مكة خصوصية في 
صححدة إنشاء الاحرام ٠‏ 

ذعم العمدة في الاشكال : أن المراد من القرب الى مككة : أنه دون 
الميقات الى جهة مكة . وهذا يلازم كونه أقرب الى عرفات من الميقات . 
فلا تفاوت بين العبارتين عملا ولا خار جا » وإن كان بينه) تفاوت مفهوماً . 

)١(‏ كا عن الرياض . وي المستند : « يل حكيا عن بغض. نفي 
الخلاف فيه » . والنصوص المتقدمة لاتشماه » لاختصاصها من كان ميزاه 
بين مكة والميقات . نعم استتدل عليه بالارسل في الفقيه : « 0 رجل ميزله 
خلف الجحفةءمن أين يحرم ؟ قال (ع) ؛ من منزله » )1١(‏ وبالنبوي : 
« ومن كان دونهون فهله من أهاه » )5١(‏ . بل النتصوص المذكورة وإن 
كان موردها غير أمل مكة ٠‏ لكن عناسبة المكم والموضوع يهم منها : 
أن المراد من كان دون الميقات فنزله ميةاته . ولعل من ذلك - ومن المرسل - 
محصل الاطمئنان بالحكم . ولا سما ملاحظة شهرته عند الأصحاب شهرة 
كادت تكون إحاعاً . 

لكن في صحيح أني الفضل سالم الحناط : « كنت مجاوراً مكة , 

فسألت أبا عبدالله (ع) من أين أحرم بالحج ؟ فقال (ع): من حيث أحرم 

(؟) سن البرهقي الجزء : ه الصفحة : 78 باب : من كان أهله دون الميقات . 


ج ١١‏ ( كن يكون ميقاته دويرة أهله ) إلا - 


عد لل يلت ٠لعمصس‏ ليس شسش للدي سس سس 


من مكة . بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل 
مكة )١(‏ . وإن كان الاحوط إحرامه من الجعرانة ‏ وهي أحد 
مواضع أدنى الحل ‏ للصحيحين للواردين فيه (؟) » المقتضي 
إطلاقه| عدم الفرق بين من انتقفل فرضه أو لم ينتقل . وإن 
كان القدر المتيقن لآثاني . فلا يشملما نحن فيه (*) . لكن الاحوط 
ماذكرنا » عرلا باطلاقها . والظاهر أن الاحرام من المنزل 
'رسولالله (ص) » من الجعرانة . أناه في ذللك المكان فتوح : فتم الطائف » 
وفتح يبر »© والفتح ... » )٠١(‏ . وفي صميح عبدالرحمن بن الحجاج : 
وقات لأي عبدالله (ع) : إني أريد الجوار» فكيف أصنغ ؟ فال (ع): 
إذا رأيت الهلال ‏ هلال ذي الحجة ‏ فاخرج الى الجعرانةفأحرم منها . 
بالحج » (36) . وخصها في الحدائق موردها » وهو اهاور » فلا تشم لالمتوطن 

)١(‏ فانه يحرم للحج من مكة كأهلها. ودليله ماعرفت من التقريب 
بناء على عموم امول ليرول اتحاور وإن لم يكن متوطناً . وما دل على أن 
أهل مكة محرمون من مكة» قد عرفت عدم وضروحه » فلا يشمل المقام . 

(؟) وها يدا سالم الناط ؛ وعبد الرحمن بن الحجاج »؛ المتقدمان . 

5) لكن لامجوز الاقتصار على القدر الأتيمَن في الاطلاقات , وإلا 
لم ببق إطلاق اله » فالبناء على خروجها معا متعين . مضافاً إلى أن ذيل 
الصحيح الثاني ظاهر فما بعد السئتين . فراجعه فانه طويل جداً . ويظهر 
منه أن مورده القاطن الذي تبدل فرضه . 





.5 : الوسائل باب : ه من أبواب أقسامالحج حديث‎ )١( 
, ٠ : (؟) الوسائل باب : و من أبواب أقسام الحج حديث‎ 


الا ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 





تررق تن ياب ركم 11 6 إلا جر كالتما 
من أحدالمواقيت قيت بل لعله أفضل» لبعد المسافة: وطول زمانالاحرام. 

للثامن : فخ (؟) ء» وهو ميقات اليد في غير حج 

التمتع عند سواعة (9) » بمعبى ا" تأخسير إحرامهم الى 
هذا المكان » لا أنه يتعين ذلك . ولكن الاحوظط ماعن آخرين 


)١(‏ يما ا<تمله في الجواهر . قال في كشف اللثام : « وفي الكاني 
والغنية والاصباح : أن الأفضل أن ميزله أقرب : الاحرام من الميّات . 
ووجهه ظاهر »© لبعد المسافة . وطول الزمن » . لكنه ظاهر الاشكال »© 
فان ظاهر الأمر .الالزام والتعيين . نعم إذا ذهب إلى مبقات من المواقيت 
صدق أنه مر عليه » فيجوز له الا<رام منه » يما تقدم نظيره في أهل 
الآفاق إذا مروا على غير ميقاتهم . وحينئذ إذا كان المراد من الرخصة هذا 
المععى في محاه » وإلا فغير ظاهر . 

0( ف كشف اللثام ‏ : « بفتح الفاء » وتشديد الذاء المعجمة : بشر 
معروف » على نحو فرصخ من مكىة . كذا قيل . وني القّاموس : موضع 
ممكة دفن فيه ابن عمر . ولي النهاية الأثيرية : موضع عند مكة ٠‏ وقيل : 
واد دفن به عبد الله بن عمر . وفي السرائر : إنه موضع على رأس رصخ 
من مكة ؛ قتل فيه الدسين بن علي ؛ بن الحمسن , بن الوسن ؛ بن علي 
أمير المؤمنين (ع) . 

(؟) حكي ذلك عن المعتير والمنتهى والتحربر والتذكرة . وفي الجواهر: 
0 رما نسب ل الأكثر »بل في راض : بظهر من أخر عدم الخلاف فيه ). 
والأصل في الحكم المذكور ضيح أبوب بن الحر قال : « سثل أبو عبدالله (ع) 


ج ١١‏ ) مو ضع الاحرام بالصبيان ) “لالظ ا 
من أبن نحرد الصبيان ؟ قال (ع) : كان ألي يجحردهم من فخ » )٠١(‏ . 
ونحوه يح علي بن جعفر (ع) عن أخيه مومى (ع) )5١(‏ . 

وقد وقلع الكلام بين الجماءة في أن المراد من التجريد : الاحرام 
- كا عن المشهور ‏ أو نزع الثياب بعد الاحرام من الميقات ‏ كما عن 
السرائر ٠‏ والمقداد » والكرق ‏ مقتضى الجمود على عبارة الصحيحين هو 
الثاني . وقد يسستدل عليه بصحيم معاوية بن عمار عن 5 عد الله (ع): 
و قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة » أو الى بطن مر » ثم 
إصنم بهم مايصنع باللحرم » (0") © وخبر يونس بن يعقوب عن أبيسه : 
وقلت لأني عبد الله (ع) : إن معي صبية صغاراً » وأذا أماف عليهم العرد؛ 
فن أين محرمون ؟ قال (ع ) إئت بهم العرج فليحرموا منها 2 فانك إذا 
5 بهم العرج وقعت في تهامة . ثم قال : فان خفت عليهم فأت بهم 
الجحفة ؛ (40) وفيه : أن الصحيح والخير ظاهران في إحرامهم مع التجريد 
من الجحفة أو بطن مر أو العرج » فيكونان متعارضين . وحيثذ يتعين 
الجمغ بأ لتخيير : وأما الجمود على عبارة الصحيحين الأولين فهو خلاف المتفاهم 
العري منها . ولا سها مع عدم الاشارة الى التجريد نفسه في النصوص الأخيرة : 
ولأجل ذلك يضغف ماتوهم من الجمع بين الخنصوص » يمل الأولين 
على محض التجريد » وحمل الأخيرين على الاحرام من الميقات . فان ظاهر 
الأخسيرين التجريد من الميقات ٠‏ وحماما على محض الاحرام بلا تجريد 
خلاف الظاهر . 
)١١(‏ الوسائل باب : ١8‏ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : 18 من أيواب المواقيت حديث : ؟ . 


(”) الوسائل باب : ١‏ من أبواب المواقيت حديث : ” , 
(ه؛) الوسائل ياب : /ا١‏ من ابواب الموائيت حدث : ٠‏ 


097/4 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) جا 
من وجوب كون إحرامهم من الميقات » لكن لا يردون 
إلا في فخ . ثم إن جواز للتأخير على القول الأول - إنا هو 
إذا مروا على طريق المدينة » وأما اذا سلكوا طريقاً لا يصل 
إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات للبالغين .)1١(‏ 
للتاسع : محاذاة أجد المواقيت الخمتة (؟)» وهي ميقات 
من لم يمر على أحدها . وللدليل عليه صحيحتا ابن سئان () . 

)١(‏ كما نص على ذلك في القواعد . وحكاه في كشف اللثام عن 
السرائر . 6 قال : هو ووجهه ظاهر . وذلك » لاختصاص الدايل به ٠‏ 
فبرجع في غيره إلى الأدلة العامة المقتضية للاحرام من الميقات © . 

(0) كا هو مشهور بين الأآاب . وعن بعض : نسبته إلى الشهرة 
العظيمة ٠»‏ بل لايظهر الف صربح في ذلك . وإن كن قد يظهر من امحقق 
في الشرائع وجود احالف» وتوةفه في الحم المذكور »؛ فانه قال : ٠‏ ولو 
حج على طريق لابفضي الى أحد المواقيت ٠‏ قبل : بحرم إذا غلب على 
ظنه محاذاة أقرب المواقيت الى مكة © . لكن من المحتمل أن يكون للتوقف 
في اعتبار الظن . أو للتوقف في اعتبار القرب الى مكة » وإلا والحالف في 
أصل الحم غير ظاهر . نعم استشكل فيه في المدارك والذخيرة والحدائق 
وغيرها . تبعا لما في مجمع البرهان . 

(9) يريك بهنا مارواه في الكافي عن عدهة هن أصصابنا ؛ عن أحمل بن 
يمد ه عن الحسن بن محوب » عن عبدالله بن سنئان عن أني عبدالله (ع): 
و قال : من أقام بالمدبئة شهراً وهو يريد الهج , ثم بدا له أن مخرج في 
غير طريق أهل المديئة الذي يأخذونه » فليكن إحرامه من مسيرة ستة أمرال 


ج ١١‏ ( الاحرام عند محاذاة أحد المواقيت ) ولام - 
ولا يضر اختصاصها بمحاذاة مسجد الشجرة )١(‏ 2 


فيكون حذاء الشجرة من البيداء 6 )٠١(‏ »© وما رواه الصدوق في الفةي-ه 
باسئاده عن المسن بن محبوب » عن عبدالله بن سنان» عن أي عبدالله (ع): 
و قال (ع) : من أقام بالمدينة وهو بريد الحج - شهراً أو وه ثم بدا 
له أن مرج في غير طريئ المدينة » فاذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة 
سمتة أميال فليحرم منها » (56) . وعدهها صصرحين باحاظ اخدتلاف المتن ؛ 
وإلا فن المقطوع به : أن الواقعة واحدة لامتعددة . ودلالة الصحديح ‏ على 
تقدير كل من المتنين ‏ لامجال للمناقشة فيها . 

نعم يعارضها خير ابراهيم بن عبد الحميد » المتقدم في مسألة كم 
ذي الحليفة (*") . وعرسلة الكايني ؛ فاته بعد ماروى صصيح ابن سئان 
قال : «١‏ وفي رواية رم من ااشجرة ؛ ثم يمد أي طريق شاء ؛ )5٠(‏ 
لكنه)| لايصلحان لامعارضة » لضعفي) ٠‏ وهجرهما عند الأصماب . 

)١(‏ لامخفى أن الرواية قد اشتملت على قود «تعددة في كلام الامام (ع) 
منها : الاقامة بالمدينة شهراً » ومنها : أنه كان يريد الحج في هذه الاقامة 
ومنها : أن يرج في غير طريق المدينة » على رواية الكافي والفقيه (»ه). 
وفي رواية التهذيب عن الكافي : « في طريق أهل المدينة » (606) . لكن 


. ١ : من أبواب المواقيت حديث‎ ١ الوسائل باب ؛:‎ )١١( 

(؟) الوسائل باب : 7 من أبواب المواقيت حديث : ؟ . 

(٠؟)‏ الوسائل باب : م من أبو ابالمواقيت حديث ١:‏ . وقد تقدمذلك في المسألة : ١منالفصل‏ 

(ه4) الوسائل باب : 7 من أهو!ب المواقيت حديث : ؟. 

(هه) لاحظ الكاني الجزء ؛ الصفحة ١0م‏ طبع ايران الحديثة» الفقيه الجزء ؟ الصفحة ١٠٠٠م‏ 
طبع النجف الأشرف . 

)١8(‏ الوسائل باب : 7 من أبراب الموائيت ملحق حديث : ١‏ . ولا يخفى عليك : أنبمض 
نسخ التهذيب موافق لما ني الكانيو الفقيه. لاحظ : التهذيبالجزء ه الصفحة 7ه طم النج الأشرف . 


707/5 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ومقتضاها محاذاة أبعد الميقاتين الى مكة إذا كان في طريق 
بحاذي اثنين (؟) » فلا وجه للقول بكفاية أقربهها الى مكة (؛). 

الظاهر أنه سقط من قلمه الشريف » أو من الناسخين . نعم بمككن أن 
يقال : إن القيد الأخير ذكر بيدا لحكم » لتحقيق موضوعه . 

)١(‏ هذا بعيد في القيود المذكورة في شرط القضية الشرطية . نعم 
أو نت مذ كورة في كلام اأسائل أمكن دعوى ذلاك . وإن كانت أيضاً - 
محتاجة الى إثبات . لكن إذا كانت في كلام اللداكم كان مقتضى الشرطية 
الانتفاء عند الانتفاء . ولذلك احتمل في مجمع البرهان : الاقتصار ‏ تيالعمل 
باأرواية ‏ على من دخل المديئة وجاور فيها هرا 7 

وأشكل من ذلك : أنه لامجال الالتزام مضمو ن الصحيحين إلا في مورد 
خاص . وإلا فقد تقدم أنه لوخرج من المدينة الى جهة الغرب كان ميقاته 
الجحفة » أو الى الشرق كان ميقاته وادي العقيق , ولا يجب عليه الاحرام 
من مسير ة ستة أميال» ولا ما محاذي مسجد الشجرة . نعم يدل في الجملة 
على مشر وعية الاحرام مع المحاذاة . 

(0) ادعى ذلك جماعة » منهم صاحب المستند . والظاهر أنه كما ذكر 
ؤلا بأس بالاعماد عليه . ولا سيأ مع اعتضاده عه سيق قِ م.مّات ذي المايفة 
من جوار الاحرام خارج اأسردد 5 فراجع 7 

() ذفان مسجد الشحرة أبعد المواقيت عن مكة » وقد تضمن اأصحيح 
وجوب الاحرام من اذانه ٠:‏ 

(4) كا اخدتاره في القواعد . قال : « وأو لم بؤد الطريق اليه أحرم 
عند اذاة أقرب المواقيت الى مكة 6 » وذكره قي الشرائع قولا” . وي 
المدارك : أنه أجود . اقتصاراً فما خالف الأصل علىموضع الوفاق . إنتهى : 


اج ( محديد محل المحاذاة ) لان - 

وتتحقق امحاذاة بأن يصل - في طريقه الى مكة ‏ إلى موضع 
يكون بينه وبين مكة باب (١)ءوهي‏ ببن ذلك الميققات ومكة 
بالخط ا مستقيم 5 وبوجه آخر : أن يكون الخط من موقفه الى 
الميقات أقصر الخطوط في ذلك للطريق (؟) . ثم إن المدار 
ومرجعه إلى أصالة البراءة عن وجوب الاحرام من الأبعد : وفيسه : أنه 
لامجال للاصل مع الدليل . وعن المبسوط : ازوم الاحرام من أقرب المواقيت 
اليه » وحكتي عن المنتهى أيضاً . وعن ابن ادريس : الاحرام ما محاذي 
أحد المواقيت مطلةاً . 

)١(‏ كذا في النسخ المطبوعة كلها . ومن الأؤسف أني راجعت النسخة 
اللي مخط المصنف (ره) فلم ادك فصل المواقيت فيها . والمظنون وقوع 
التحريف في نسخة الأصل . ولعل أصل النسخة هكذا : « بينه وبين مكة. 
كا بين ذلك ... ». وكيف كان فالوجه المذكور لايصلح أن يكون ضابطاً 
للمحاذاة » فان الشاخص ‏ الذي يكون بينه وبين الميقات مسافة ‏ لايكون 
محاذياً له إلا اذا كان الخط المأخوذ منه الى مكة أقصر من الخط المأخوذ من 
الميقات الى مكةء وكلما يبعد عنه يككون خخطه الى مككة اقصر من خط اليققات 
الى مكة . فاذا خرج عن نصف الدائرة لايكون محاذيا له أصلا بل يكون 
مواجباً له » سواء كان الخخط منه الى مككة أقصر من خط الميقات إلى مكة 
أم أطول . نعم يصح هذا الوجه فيا إذا كانا متصلين : 

)١(‏ هذا الوجه لايتحد مع ماسبقه عملا" » ولا يلازمه خارجاً ؛ فان 
الطريق إذا كان بمر خلف الميقات مسافة معينة ثم يبعد عنه - حيها يكون 
عن ينه أو يساره ‏ يكون أقصر الخط خافه » ولا يكون الشاخص حينئذ 
محاذياً له بل يكون خلفه . ومن ذلك تعرف أن الضابط في المحاذاة : أن 


د 6 - ( مستمساك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 
على صدق الماذاة عرفاً » فلا يكفي اذا كان بعيداً عنه (©  .‏ 


فيعةير ذمهأ المسامدة )0( 1-1 ل نحفى . واللازم حصول للم 
بالمحاذاة إن أمكن (*) »2 


5" ادش ار قي اه صدق 5 1 » فان ا 
سات المفاهم 0 إذا وقءعت في لسان الشارع ‏ موضوعاً أوحكماً ‏ 
فالمراد منها المفهوم العري . لكن الظاهر أن القرب والبعد لادل لا في 
ذلك » فكما تصدق المحاذاة مع القرب تصدق مع البعد . نغم لادليل ظاهراً 
على الاكتفاء بانهاذاة مطاءَا » فان الدليل إتما ورد قي مورد خاص »2 وهو 
المحاذاة لاشجرة عسير ة ستة أميال عن المدينة . والحاذاة الحاصاة من ذلك 
إما تكون مع قرب المسافة بين الشخص والشجرة » فالتغدي إلى مطاق 
المحاذاة العرفية محتاج الى دليل . 

وتما يهضد ماذكرنا وجوب إحرام أه_ل العراق ونخوهم هن وادي 
العقيق © مع محاذاتهم على الظاهر - اسجد الشجرة قبل وادي العقيق 
وليس ذلك الا لعنددم الاعتناء بالغهاذاة اذا كانت على بعد . وكذا أهل 
المغرب والشام عند مجيئهم الى الجحفئة ٠‏ فانهم حاذون مسجد ااشجرة 
قبل الجحفة . 

0) معنى : أن يكون أحدهها في سمت الآخر وجهته » فلا بكفي 
في المحاذاة أن يكونا على خط واح.د في جهتين . بل عرفت أن مقتضى 
الاقتصار على المتيقن أن يكونا متقاربين » ولا يكفي أن يكونا متسامتين 
وحيئذ يكون تفسير لمحاذاة العرفية بالمسامتة تفسيراً بالأخفى » أو بالأعم . 

(م) لقاعدة الاشتغال » المقتضية لوجوب العلل بالفراغ ٠‏ 


ج١١‏ ( الكلام فها لو تعذر العلم بالمحاذاة ) 5 





وإلا فالظن الحاصل من قول أهل الخيرة )١(‏ . ومع عدمه 
أيضاً فاللازم الذهاب الى الميقات »أو الاحرام من أول مو ضع 
احتاله واستمرار للنية وللتابية الى آخر مواضعه . ولا يضر 

احال كون الاحرام قبل الميقات حينئذ (؟) مع أنه لانجوز ‏ 





)١(‏ ها عن المبسوط » والجامع » والتحرير © والمنتهى » والتذكرة 
والدروس : بل ظاهر امحكي عنهم الاكتفاء به واو مع إمكان العلم . واستدل 
لهم بارج . والأصل »كما في كشف الاثام والجواهر . وثي الآأخير الاستدلال 
له أيضاً بانسباق إرادة الظن في أمثال ذلاك . والجميع كا ترى . أنسع 
ازوم الحرج . والأصل لا أصل له . والانسياق غير ظاهر . نعم مع عدم 
إمكان العلل بالغاذاة يتعين في نظر العقل محصيل العلم بالفراغ » إما بالذهاب 
الى الميقات » أو بالاحتياط المذكور في المئن . 

(؟) حى يي الجواهر هذا الاشكال عن بعض . قال : «وأشكل : 
بأنه يما عتنع تأخير الاحرام عن الميقات كذا متنع تقدعه عليه : ومجديد 
الاحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل » لأنه تكليف شاق لامكن 
ليحابه بغير دليل ٠‏ ويدفع : بأن ذلك لابنافي كونه طريق احتياط عليه . 
بل قد لاينافيسه على الوجوب أيضا ‏ بناء على أن النيسة هي الداعي - إِذْ 
لا مشقة في استمرارها في إمكان الاحمّال . فتأمل جيداً » وكأنه أشار 
بالأمر بالتأص إلى أن الاحرام لاينعقد بمجرد النية » بل ياج الى عقده 
بالتلبية » والاستمرار على ذلك مشقة . 

اللهم إلا أن يقال : إن نفي احرج والمشقة في المقام يتوقف على 
عدم إمكان الذهاب الى الميقات » أما مع إمكان ذلك فالمشقة ليست لازمة 
من التكليف » وإبما لزمت من اختيار المكاف ؛ فلا مجال لأدلة نفي الهرج . 


20 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط ولا جوز إجراء 
أصالة عدم لاوصول إلى المحاذاة » أو أصالة عدم وجوب 
الاحرام » لأنها. لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذياً . والمفروض 
زوم كون إنشاء الاحرام من الحاذاة )١(‏ . ويجوز اثل هذا 
الشخض أن ينذر الاحرام قبل الميقات » فيحرم في أول موضع 
الاحيّال أو قبله » على ما سيأتو ؛ من جواز ذلك مع النذر . 
والأحوط قُ صورة للظن أيضاً عدم الا كتفاء به وإعال أحد 
هذه الامور » وإن كان الأقوى الاكتفاء (؟) . بل الاحوط 
عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب الى الميقات (") . 
لكن الأقوى ماذكرنا من جوازه اميا .. 9 إن أحرم قُ 
موضع الظن بامحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال (؛) .وان 

يتوقف على مام مقدمات الانسداد في المورد مخصوصه » فاذا لم تم جاز 
الاحرام في بعض محتملات اللحاذاة . 

)١(‏ وحينئذ يكون الشك ي الفراغ لافي الاشتغال © فيجب غمصيل 
العلم به في نظر العقل . 

0) قد عرفت الاشكال فيه . 

(*) لما عرفت من الاشكال من جماءة في الك المذكور . بل الاشكال 
في صصيح ابن سسنان من وجوه © عمدتها عسدم إمكان الالتزام بالعمل به 
يِ و ظ 

(9) عملا محجية الظن » بناء عليها ٠‏ 


ج١١‏ 9 الكلام في المحاذاة لمن ركب البحدر ) م5 - 

تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ول يتجاوزه أعاد الاح رام (21 
وان تبين كونه قبله وقد تجاوز » أو تبين كونه بعده . فان 
أمكن للعود وللتجديد تعين (؟١)‏ » والا فيكفي في الصورة 
للثانية » ويجدد في الأولى في مكانه (”) . والأولى التجديد 
مطلقاً (؛) . ولا فرق في جواز الاحرام في المحاذاة ‏ بين 
لبر وللبحر (0) . 

)١(‏ كما في الجواهر » وعن الدروس وامسالاك وغيرهها . لتبين البطلان 
لكونه قبل الميقات © بناء على التحقيق من عدم الاجزاء في موافقة 
الأحكام الظاهرية . 

(؟) أما في الصورة الأولى فلبطلان الاحرام ٠‏ لوقوعه قبل الميقات 
ولا دليل على الاجزاء في الأحكام الظاهربة . ومنه يظهر الاشكال على 
ماقي الجواهر ٠‏ من الاجزاء او ظهر التقدم وقد مجاوز » لقاعدة الاجزاء . 
وأما في الصورة الثانية » فءن الدروس والمسالك : إطلاق عدم الاعادة لو 
ظهر التأخر . وسيأني الكلام فيه في المسألة الثانية من الفصل الآتي . 

(6) لبطلان الاأحرام فيها . 

(:) لاحهّال البطلان فيها معا . بل لايبعد إذا كان بحيث مكنه 
الرجوع حال الاحر ام وإن تعذر عليه وال الالتفات . ١‏ 

(5) كا ي الشرائع والقواعد وغيرههما . وظاهر الشراح عدم الذلاف 
فيه » إلا من ابن إدريس ؛ فلكر أن ميات أهل مصر ومن صعد البحر : 
جدة . والاشكال فيه من وجهنن : 

أحدهها : أن من ركب ا محاذي الجبحفة إذا كان وازداً. من المغرب 


177870 - ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


لأنها 0-0 قيل - قرب رابغ ٠‏ تبعد عن البحر سئة أميال أو ميلين - على 
اختلاف ‏ فيكون الراكب في السفن عند توجهه من رابغ الى جدة محاذياً 
ها » فيجب [إحرامه منها قبل جدة . واذا كان وارداً من جهة اليمن كان 
محاذياً ليلمم عند وصوله إلى الموضع الذي بين قمران وج-دة. »2 فيكون 
إحرامه هناك » 5 عليه عمل الامادية ‏ رفع الله تعالى شأنهم في الأزمنة 
الماضية » فانهم ' محرمون في السفن البحرية عند وصوطم إلى ذلاك الموضع . 
لكن عرفت الاشكال في ذلك ٠»‏ فان الواصل إلى ذلك المكان إذا توج-ه 
الى مكة المكرمة تكون ياملم بينه وبين مكة ٠‏ فيكون مواجها لها © لاأنها 
عن عينه أو يساره ه يا عرفت أنه معنى المحاذاة . ومثله الواصل إلى قرب 
رابغ في البحر ٠‏ فان الجحفة لاتكون عن يساره إذا توجه الى مكة . نعم 
الواصل إلى الموضع الأول في البحر تكون ياملم عن عينه بلحاظ طريق 
السفر . وكذا الواصل الى قرب رابغ تكون الجدفة عن يساره باحداظ طريق 
السفر . لكن لا اعتبار بذلك » كما عرفت . 

وثاني الاشكالين : أن جدة ليست من المواقيت » لانصاً ولا فتوى 
ومحاذاتها ليامم مشكل من وجهين : أح_دها : ماعرفت من أنه لادايل 
على اعتيار المحاذاة مع البعد . وثانيها : أن الظأهر أن يلم واقءة في جنوب 
مكة » وجللة واقعة في شرق مكة » فلا تكون محاذية لها . ومن ذللك 
0 البناء على محاذاتها لاجحفة ‏ لما بينها من البعد الكثير . ب مقتفغى 

ى الخار طات المصورة للحجاز : أن الواصل إلى قريب ج_دة ف الجحر 
7 ن محاذيا للجحفة » لكن على بعد منها ء فان قلنا بصحة النحاذاة على 
بعد لم بيعل وجوب الاحرام من ذلاك الموضفمم الاذي قبل جدة ٠‏ لكن 
عرفت الاشكال فيه . 


ثم إن للظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقّات ». ولا 
يكون محاذياً لواحد منها )١(‏ » إذ المواقيت محيدطة بالحرم من 


)١(‏ قال العلامة في القواعد : « واو لم يؤد الطريق إلى المحاذاة 
فالأقرب أن ينشيء الاجرام من أدفى الحل . وتمل مساواة أقرب المواقيت» 
قال في المدارك : ه ولو سلك طريقاً لم يؤد إلى محاذاة ميقات » قيل #رم 
من مساواة أقرب المواقيت الى مككة . . . ( إلى أن قال ) : واستقرب 
العلامة في القواءد , وولده في الشرح وجوب الا<رام من أدلى الحل . 
وهو حسن » لأصااة المراءة من وجوب الزائد . وقولهم : إن هذه المسافة 
لايجوز قطعها إلا ممرم] ؛ في موضع المنع , لآن ذلك [ما ثبت مع المرور 
على الميقات » لامطاقاً ؛. وقريب مزه مافي الحدائق وغيرها . وظاهر الكللات 
المفروغية عن دة الفرض . 

لكن وال في المستند : و واختافوا في - من سلك طريةا لاعماذي 
شئأ منها . وهو خخلاف لافائدة فيه » إذ المواقيت #يطة بالجرم من الجوانب » . 
وجوه مالي الجواهر . وفيه : أنه مبني على عموم حم الهاذاة للبعيد ‏ وقد 
عرفت إشكاله . وقد تقدم من المصنف عدم الاجيزاء باحاذاة في البعيد , 
وهو مناف لا ذكره هنا» م لامخفى. ومن ذلك يظهر ىة ماذكره الجاءة 
من فرض عدم أداء الطريق الى المحاذاة . 

(؟) فان الجحفة مابين الشهال والمغرب ٠‏ ومسجد الشجرة في جه-ة 
الشمال » ووادي العقيق بمن الشمال والمشرق ٠‏ وقرن المنازل في المشرق تقريباً 
ويلمم قي جنوب هكة . 


10ت ) سعد ا لاي ل ع" 
أنه ل من موصع يكون بيه وبين مكة بقدر 6 وبين 
أقرب المواقيت لليها ‏ وهو مر حلتان لأنه لا يجوز لأحصد 
قطعه إلا محرماً . وفيه : أنه لادليل عليه . لكن الأحوط 
الاحرام منه )2 ونجديده قُ أدق الل : 

للعاشر : أذى الحل » وهو ميات للعمرة المغردة 5 
حج القران أو الافراد ) : 

)١(‏ لاطلاق مادل على عدم جواز دخول الهرم بلا إحرام » والأصل 
البراءة عن وجوب الاحراءقبله . وازوم الخروج عنه © فيمن مر بالميقات 
أو من حاذاه ‏ ا دل على وجوب الاحرام من الميقات أو مما حاذيه - 
لايقتضي خروج غيره من الأفراد ٠‏ كما ذكر الجاءة ه واحمال دشل الميقات 
في صدة الاحرام » منفمي بأصل البراءة من الشرطية »كم في سائر العبادات الشرءية 

)١(‏ كما عن جاعة التصربح به . وي كشف اللأام.: و هو منصوص 
الخلاف والمبسوط والسرائر . وي التذكرة : لانعلم فيه خلافا . وفي المنتهى : 
لاخلاف في ذلك » . واستدل له في الهدائق والمستند وغيرههما ما رواه ابن بأبوبه 
قِ الفقيه عن عمر بن يزيد عن أني عبدالله (ع) قال : و من أراد أن رج من مكة 
ليعتمر أحرم من الجغر اذة أو المديبية أوما أشبهها . قال:: وان رسول الله (ص) 
اعتمر ثلاث عر مةفر أت كلها في ذي القعدة: عمرة أهل” فيها من عسهان 
- وهي ' عمرة الجديبية ‏ وعمرة القضاء »© أحرم فيها: من الحفة ©» وعمرة 


أهل” فيها من الءرانة 6 وهي بعل أن رجع >ن الطائف من غرَاة دوين 2 )١*(‏ 





. 7١١ :, من ابواب المواقيتٍ حديث‎ ١١ : الوسائلٍ باب‎ )١١( 


ج١١‏ ( من المواقيت أدنى الحل ) - ه24 - 
بل لكل عمرة مفردة )١(‏ . والأفضل أن يكون من الحديبية: 
ودلالته لامخاو من إشكال ٠»‏ إذ لاظهور فيه في وجوب الخروج عن مكة 

للاعهار . اللهم إلا أن يقال : مقتضى إطلاق كون الخروج من مكة مقدمة 

للاعمار ‏ كا هو ظاهر حرف الغاية ‏ أنه مقدمة على سببل الازوم والتعيين 

فيتوقف الاعمار عليه . , 

ونحوه أي الاشكال صصيح حمبل بن دراج : ١‏ سألت أبا عبدالله (ع) 
عن المرأة الجائض إذا قدمت مكة بوم التروية . قال (ع) : تمحضي كا 
هي الى عرفات فتجعلها <جة » ثم قم حدى تطور ؛ فتخرج الى التنعيم 

فتحرم فتجعلها عمرة » )1٠١(‏ .قال ابن أي عمير : و كما صنعت عائشة » 

فانه لايمكن حمل الأمر بالاحرام من التنعيم على الوجوب . فالعمدة في الحم 

هو الماع 
)١(‏ يما اختاره في المستند . لعموم اانصوص المذكورة . قال في 
الجواهر : « اولا الاجماع ظاهراً على اختصاص العمرة المزبورة بذلك لأمكن 

القول باعتبار ذلك في كل عمرة » لاطلاق يعض النصوص » . أقول : 

أما صصح جميل فخاص بعمرة حج الافراد . وأما الصحيح الآخر نهو 

وإن كان عامآ ؛ لكن قد عرفت الاشكال في دلااته على اللزوم . وحيلئد 
يجوز له الاحرام من مبزله » لا دل على أن من كان منزله دون الميقات 
أحرم من منز له » كما اختاره في الجواهر . إلا أن يقال : يمل الصحيح 

الأول على الوجوب - وأو بقرينة الاخماع ‏ وحيئل يتعين الأخذْ بعمومه . 

والاجماع الموجب للخروج عن عمومه غير ثابت . 





١ : الوسائل باب : ١؟ من أبواب أقام المج حديث‎ )١8( 


5 - ( متمسلك العروة الوثقى ) غ3 
أو الجعرانذةع أو للتنعم ُ فانها منخصوصة )١(‏ . ن حدود 


و*ي * 
الدرم 0) 2 


)١(‏ يما عرفت . قال في كشف اللأدام ٠‏ وفي التذكرة : ينبغي 
الاحرام من الجعرانةء فان النبي (ص) اعتمر منها . فان فاتتسه فن التذعم 
لأنه (ص) أمر عائشة بالاحرام منه . فان فاته فن اللّديبية ٠‏ لآنه اا قفل 
من حنين أحرم بالجعرانة . ولعل هذا دايل تأخير الووبية والتنهبم عن 
الجعرانة فضلا » وتفصيل لا ذكره أولا" من اعماره منه ٠‏ . 

لكن في استفادة اليرتيب من النصوص اشكال ‏ كما ي الجواهر ‏ 
71 دلا اتها على ذلك . لأن فعأه ( ص ) أعم دن الأفضاية فشاه” 

ن الترتيب » لأن الفعل محمل الوجسه . إذ من الجائز أن إحرامه من 

راق المذكورة لأنها كانت في طريقه » أواوجه آخر . نعم أمره (ص) 
لعائشة بالاحرام من التنعيم بدل على أفضايته . وأما الجعرانة والحدببية في 
يح عمر بن يزيد فلم يذكرا بالخصوص » وإما ذكرا مثالا لأدنى الحل 
بقريئة قوله (ع) ع «أوما أشببها » . 

نعم ؤكرت الجعرانة في صحيحي سالم المناط وعبسد الرحمن بن 
المجاج )٠١(‏ ؛ المتقدمين قي حم المنقات اا . لكن موردهماء المج 
لا العمرة . فاستحاب المواضع المذكورة م, ني على قاعدة التسامح ‏ وكذا 
الوتنحة ينها ء 

(0) لا إشكال ظاهر بينا في أن الهرم زولك نورك اركشف 
اللثام : أنه لاخلاف فيه . ولي موثق عبدالله بن بكير عن 'زرارة قال : 
و معومت أي جعفر (ع) يول : : حرام الله تعالى حدرمه بوذا يي بر يد : أن 


ا 90000لبمإِمإوبر ا بي دبي ا ا 1 الُاللُالُالُسُلسللساْاْاٌُْلااساسس 00001 
)١(‏ الوسائل باب : هو من ابواب أقسام الحج حديث, : 05ه . 


ج١١‏ ( من المواقيت أدلى الحل ) /ام؟1 - 

على اختلاف بينها في القرب والبعد . فان الخديبية ‏ بالتخفيف 
أو للتشديد  )١(‏ - بثر يقرب مكة ع على طريق جدة » دون 
مختل خلاه » أو يعضد شجره إلا الإذخر » أو يصاد طيره ... © (01. 
وظاهر قوله (ع) « بريد في بريد © أنه من قبيل المربسع الذي طوله 
بريد وعرضه بريد . لككن 1ا كان من المعاوم اختسلاف جهات مكة في 
حدود الورم ء فان من يعض الجهات بعيد عنها ومن بعضها قريب اليها». 
. تعين أن يكون المراد من الحديث نة-دير المساحة » صحيث او جمعت تلك 
المساحة وكانت بشكل مربع كان طوها بريداً وعرضها بربداً . 

والذي ذكره ابن رستة في كتابه الاعلاق النفيس-ة : أن الهرم من 
طريق المدينة : دوث التنععم » عند بوت معاذ ؛ على ثلاثة أميال »؛ ومن 
طريق البمن : طرف إضاءة لعن » في ثنية لين ؛ على سبعة أميال » ومن 
طريق جدة : منقطع الاءعشاش »؛ على عشرة أميال » ومن طريق الطائف : 
على طرف عرفة من بطن نمرةء على أحد عشر ميلا ومن طريق العراق : 
على ثنية خل بالمنقطع » على سبعة أميال »ومن طريق الجءرانة : في شعب 
عبدالله بن خالد بن أسيد » على تسعة أميال . وقد أطال في كشف اللثأم 
والجواهر في نقل كلىات من تعرضص لكر مسافةالجرم من اللمهات المحيطة 
ممكة . وليس بمهم بعد وضع العلامات على الادود بنحدو صارت معلومة 
وإن كانت المسافة بينها وبين مكة بالذراع مجهولة . ولأجله لا يهم الاطالة 
في ذلك . 
)١(‏ قال في كشف اللثام : ٠‏ يضم الحاء المبملة » ثم ياء مثناة متانية 

ساكنة © ثم باء موحدة , ثم باء مثناة تمتانية » ثم تاء التأنيث . وهي في 


. 4٠ : الوسائل ياب : اام من أبواب تروك الاحرام حديث‎ )١١( 


-588 - ( مستمساث العروة الوثمّى ) ج١١‏ 
مرحلة » ثم أطلق على الموضع . ويقال : نصفه في الحل ونصفه 
في الحر - . والجعرانة - بكسر الجم والعسسين وتشديد للراء » 
أو كرادم ميات يد مله مقاط سيد 
كانت عندها بيعة الرضوان . قال الفيومي : دون مرحلتين » وقال النووي : 
على نحو مرحلة من مكة . وعن الواقدي : أنها على تسعة أميال من 
المسجد ارام . وقيل : إسم شجرة حدباء , ثم سمت بها قرية هناك 
ليست بالكبيرة . قيل : إنها من الحل © وقيل : من الهرم » وقيل : 
بعضها في الحل وبعضها في الحرم . ويقال : إنها أبعد أطراف الحل إلى 
الكعبة . يفف ياوها الثاية ويثقل » فيكون منسوباً إلى المحففة . وفي 
تهذيب الأسماء عن مطالع الاثوار : ضبطناها بالتخفيف عن المتةنمن » وأما 
عامة .الفقهاء ' والمحدثين فيشدونها . . . وقال السهيلٍ : التخفيف أعرف 
عند أهل العربية » وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز فيها غيره » وكذا عن 
الشافعي دقان أن اعذقو النكذانى + سالك كل ادق لقيت #اعسيق الن 
بعلميته من أهل العربية عن الحديبية فلم مختلفوا على" في أنها محففة » وقيل : 
إن الثقيل لم يسمع من فصيح » . انتهى ماي كشف اللثام . وقال ابن 
ادريس في السرائر : « الحديبية اسم بثر » وهو خارج الورم . يقال : 
الحدبية » بالتذفيف » والتثقيل . وسألت ابن العطار الفرهي فال : أهل 
اللغة يقولونها بالتخفيف » وأصحاب الحديث يقواونها بالتشديد . وخطه 
ءندي: بذللك » وكان إمام اللغة بيغداد © . 

)00( ي كشف اللثام : ١‏ د مر لديم والعين المهماة » وتشديد الراء 
المهملة المفتوحة » كما قي الجمهرة . وعن الاصمعي والشافعي : بكسر اجيم 


ج ١١‏ ) الجعرانة رالتنعيم ( 7 25 
بين مكة والطائف » على سيعة أميال . والتنعم : موضسع 
قردرب من مكة )١(‏ © وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة . 
ويقال : : بينه وبين مكة أربعة أميال » ويعرف بمسجد عائشة 
كذا في مجمع البحرين . وأما المواقيت الخمسة فعن العلإمة 
( رحمه الله ) في المنتهى : أن أبعدها من مكة ذو الحليفة . 
فانها على عشر مراءدل م ا لد ار الححفة » 
والمواقيت الثلاثة للباقية على مسافة واحدة » بينها وبين مكة 
ليلتان قاصدتان . وقيل : إن الجحفة على ثلاث مراخل من مكة 
) مسألة ه): كل من <-ج أو اعتمر على طريق 
واسكان العين » ومخفيف الراء . قيل : العراقيون يثقلونه » والحجازيون 


مخففونه . وحكى ابن ادريس : بفتح اجام » وكسر العين © وتشديد الراء 





أيضاً . وهي موضع بين مكة والطائف من الحل » بينها وبين مكة ثمانية 
عشر ميلا » على ماذكر الباجي . سميت بريطة بنت سعد بن زيد مناة 
من يم أو قريش ء كانت تلقب بالجعرانة . ويقال : إنها المرادة بالني 
نقضت غزها. قال الفيومي : إنها على سبعة أميال عن مككة . وهو سهو 
في سهو في سهوء فان الحرم من جهته تسعة أميال أو بريد »كا يأتي » 
)١(‏ قال في كشف اللثام : « على لفظ المصدر , سمي به موضع 
على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة . وقيل : على فرسخين على طريق المدينة 
به مسودل أمير المؤمنين ن (ع)2» ومسجد زين العابدين (ع) » ومسجدل عائشة 
وحمي به ) لأن عن كينه جا اموه نعيم » وعن شم اه ماه" | مع ناعم ( 
واسم الوادي نمان . ويقال : هو أقرب أطراك الحل إلى مكة » . 


-140 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
كا أشرنا لليه سابقاً )١(‏ - فلا يتعين أن حرم من مهل أرضه 
بالاأجاع ؛ وللنصوص . منها : صحيحة صفوان : «١‏ إن 
رسول الله ( ص ) وقت المواقيت لأهلها » ومن أتى عليهسا 
من غير أهلها » )٠١‏ . 
( معألة ١‏ ) اقلظل ما مر أن ميقات حنج التمتع 
مكة . واجبا كان أو مستحباً » من الافاقي أو من أهل مكة 
وميقات عررته : أحد المواقبت الخمسة » أو محاذاتها (؟) »2 

: في الميقات الثاني » والثالث‎ )١( 

(؟) قد عرفت أن لمحاذاة مع البعد لادليل على إجزائها » ويتعين 
الاحرام <يلئد من أدلى الحل » كا فرضه الجاعة ٠‏ فيمن لم «ؤد طرية-ه 
الى الميقات أوما اذيه . فراج 

هذا إذا كان عابرا على الات أوما ماذيه إلى مكة : أما إذا كان 
مئزله دون الميقّائق الى مكة , فالظاهر من الأصحاب أن منزله ميةات عمرته 
وحده )© فانهم ذكروا أن من كان ميز له دون الممّات فيقاته ميزله 3 وم 
غصصوا ذلك بالحج أو العمرة . قال في الجواهر : ٠‏ قد عرفت أن ميقات 
الاحرام ان كان منزله أقرب من الميقات ‏ ميزله » سواء كان بعمرة 
تمتع » أو إفراد » أو حج : لاطلاق الأدلة » : وكذلك ظاهر عبارات 
غيره : وهو في محاه » الاطلاق الذي ذكره في الجواهر : فكان على المصذضب 


أن استثليه قي اأفراضص الآني . 
وعلى هلما فيَات إحرام عمرة التمتع 6 إما أول المواقيت تَّ إن در :4 ٠ه‏ 


. ١: من أبواي المواقيتخديث‎ ١١ : الوسائل ياب‎ )١( 


ج١١‏ ( ميقات حج الراك والافراد وعمرتها ) ١ؤة”‏ - 
كذلك أيضاً . وميقات حج القران والافراد : أحد تلك المواقيت. 
مطلقاً أيضاً )١(‏ » إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة 
فيقاته منزله (؟) . ومجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً : بل 
هو الأفضل . وميقات عمرتها : أدنى الحل إذا كان في مكة (”) 
وبجوز من أحد المواقيت أيضاً (4) . واذا ل يكن 2 مكة 
فيتعين أحدها (5) . وكذا الحسكم في العمرة المفردة (5) »ع 
أوما محاذيه محاذاة قريبة » محيث يكون معه في أفق وخر عرفاً ‏ إن مر 
تنأو أدني الحل إن لم عر بالميقات » ولا مما يحازيه . أو منزله إذاكان 
دون الميقات . هذا إذا كان ذاهياً الى مكة : وان كان مقما بمكة فسيأني حكه :: 

: يعني : واجبا كان أو مستحبا » من أهل الآفاق أو غيره‎ )١( 
+ وكان المناسب أن يذكر المحاذاة أيضاً كما ذكرها فيا قبل‎ 

(0) تقدم وجهه في الميقات السابع ما تقدم الوجه في قوله : 
« رمحجرز من : 2 . : 

(95) م :ةدم في الميقّات الحاشر ٠‏ 

69 تقدم وجهه يي تنظليره : 

() هذا إذا كان فما بعد الميقات » وعير عليه . أما إذا كان فها 
بعده وعير على مأحاذيه أحرم نما محاذيه : وإن عبر على غير الميتقات وما 
يحاذيه أحرم من أدنى الحل » وكذا إذا كن في الهرم. وإذا كان ميزله 
دون الميقات أحرم من منزله . كل ذلك لاطلاق الأدلة في الجميع : ويكون 
الحكم كما في عمرة التمتع لمن لم يككن في مككة : والتتخصيص بأحد المواقيت 
لادليل عليه . 

(5) أما في المكم الأول » فليا عرفت في الميقات العاشر : وأما في 


- ؟94؟ ( مستمساكت العروة الوثقى ) ج١١‏ 
تعين )١(‏ . والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها () , 
وقبل ذلك <اله حال النائي . فاذا أر اد حج الافراد أو القران 
الحم الثاني الذي ذكرناه , فلاطلاق الأدلة .000 

)١(‏ لعموم الوفاء بالنذر إذا تعلق بااراجح » وان كان غير ف أن جح منه. 

(0) قد عرفت أن أهل مكة إذا أرادوا حج التمتع فاحرامهم منها 
كاحرام حج التمتع من غيرهم » فان مكة ميات حج التمتع مطاقاً . وأما 
إذا أرادوا حج القران أو الافراد فاحرامهم منها أيضاً » على ماءرفت في 
الميقات السابع . وإذا أرادوا عمرة الافراد أو القران » أو العمرة المفردة 
فاحرامهم من أدنى الحسل » على ماعرفت في الميقات العاشر . وأما إذا 
أر ادوا عمرة التمتع فقد تقدم من المصنف (ره) ‏ في المسألة الرابعسة من 
فصل أقسام المج : أن ميقات إحرامها منهم أحد المواقيت الخمسة . 
بل قد يظهر منه أن الخلاف في حم امحاور إذا أراد أن يعتمر عمرة التمتع 
جار فيهم و أن ميقات عمرة التمتع منهم هل هو مهل أرضه »؛ أو أحد 
المواقيت » أو أدلى الجل ؟ . 

لكن لامجال للاحهال الأول » لأن المفروض أنه من أهل مكة . 
زكأن مراده هناك أن ما اخختاره من هذه الاحمالات ‏ وهو أحد المواقيت 
الخمسة ‏ جار في حقبم . وكيف كان فنصوص تلك المسألة أكثرها واردة 
في انحاو رء ولا تشمل أهل مكةء فلابد من الرجوع الى غيرها من الآدلة 
وحيئ-ذ مقتضى عموم : من كان منزله دون الميقات فيقاته ميزله ‏ بناء 
على مومه لأهل مكة ”ما تقدم أن ميعات خمرتهم لج التمتع هو ميزهم 
مكة . لكن الظاهر أنه خلاف الاجماع » وقد ذكر في كشف اللثام : أنه 


ج١١‏ ( حم الخاور بمكة سنتين ) 74# - 
لابد في النسك من الجمع بين الجل والحرم .وي الحج مجمع بينها بالخروج 
الى عرفات » وجعله دايلا” على عدم جواز إحرام عمرة القارن والمفرد هن 
مكة . وقد أشار العلامة في التذكرة الى ذلك ؛ فيظهر منهم أن من المسليات 
أن العمرة مطلقآ لاتكون من مكةء إذ حينئذ لاجمع فيها بين الحل والحرم. 
وهذه القاعدة وإن لم يظهر دليل عليها ؛ لكن الظاهر التسالمعليها . وحيلفل 
بتردد الأمر بين كونه أدنى الجل وكونه أحد المواقيت . والمصئف اختار 
الثاني فها تقدم » في فصل أقسام الهج : والذي يقتضيه عموم صحيح مرو 
ابن يزيد المتقدم في دليل الميققات العاشر ‏ : الاجيزاء بالخروج إلى 
أدلى الحل ٠ )٠١(‏ 

وقد يشكل مومه » باستشهاد الامام (ع ) فيه يفعل النبي (ص) » 
ولم يكن (ص) حينئذ من أهل مكة » ولا كانت عمرته عمرة متع . لكن الظاهر 
أن الاستشهاد بالفعل الخاص لايصح قرينة على التخصيص » فلا بأس بالبناء 
على العموم . ولا سما بعد اعتضاده بصحيح الحابي الوارد في انحاور إذا 
أراد أن يتمتع » حيث أمر فيه بالخروج عن الهرم » وقد عرفت - في 
مسألة حكم انحاور ‏ أن هذا الصحيح أرجح من غيره من أدلة القولين 
الأرين : ولو فرض قصور الخصوص عن تعيين الميقات تعين الرجوع 
إلى الأصل المقتضي للاجيز اء بالاحرام من أدنى الحسل . ثم إن مقصود 
المصنف (ره) . من قوله : ١‏ اله حال أهلها ؛ أن إحرامه لج القران 
والافراد يكون منها » لا سبق في الميقات السابع . ويشكل با سبق من 
الصحيحين المتضمنين إحرام احاور لاحج من أدنى الحل ٠‏ بناء على إطلاقها 
الشامل 1١‏ بعد السنتين » م تقدم . 





, ٠١١ : الوسائل باب : ؟؟ من أبواب المواقيت حديث‎ )١١( 


5844 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها )١(‏ » وإذا أراد للعمرة 


المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل . 


» قد تقدم منه أن القدر المتيقن من الصحيحين ماقبل السلتين‎ )١( 
وحيلئذ لاموجب لرفغ اليد عنهها . وإن شئت قلت : الممزل  في روايات‎ 
إن كان يمختص بالوطن فلا بشمل النحاور وأو يعد السلتين 6 فلاوجه‎  لزملا‎ 
لاحرام اتحاور منه حيككئف . وإن كان بعم غيره - بأن براد 7 المعزل الذي‎ 
اذه مقراً له ولأهله مدة معتداً بها فهو وإن كان يشمل ميزل اناورء‎ 
* لكن الصديحين موجبان للخروج عن عموم -- المزل مقتنضى إطلاقي)‎ 
وقد عرفت ازوم العمل بالمطاق وإن كان القدر المتيةن منه الخاص » فكيف‎ 
ساغ الحكم بأن إحرام احاور بعد السلتين من مكة ؟ ولككن عرفت: سابقاً‎ 
أن ذيل الصحيح الثاني طويل جداً » وظاهر في القاطن الذي تبدل فرضه‎ 
2 وهو مابعد الساتين فلاحظ و تأمل‎ 

والذي يتحصل مما ذكرنا : أن ميات الهج لأهل مكة مطلقاً ‏ سواء 
كان متعاً » أم قراناً » أم إفراداً ‏ وميقات عمرتهم ‏ سواء كالت عمرة 
بمتع : أم إفراد »أم قران » أم مفردة - أدنى الحل » وميقات حج انخاور 
في مكة : وعمرته أدلى الحل مطل . إلا حسج التمتع فان ميقاته مكة : 
وإلا عمرته ذفان ميقاتها محل الخلاف. » المتقدم في فصل صورة حج التمتع 
والله سبحاله العالم العاصم » وهو حسينا وأعم الوكيل : 


ج١١‏ ( الاسعرام قبل الميقات ) 7468 


ل ه 5 9 
فصل فى أاعلام الموافيت 
( مسألة ١‏ ) : لايحوز الاحرام قبل المواقيت )١(‏ » 
ولا دنعقد 0)) ؛ ولا يكفي المرور عليها محرماً ) بل لابد من 
إنشائه جديداً . ففي خسير ميسرة (*) : م« دخخلت على ألي 


فصل فى أُعثام الموافيت 

)١(‏ المراد من عدم الجواز الحرمة التشريعية . ولو أريد الهرمة الذائية 
فلا دليل : ولا سيا وأن المذكور في كلاتهم أله لاينمقد . وما في بعض 
النصوص »؛ عن النهي عن الاحرام قبل الميقات »© فالظاهر الارشادي الى 
عدم الصحة . 

(0) بلا خلاف أجده فيه : والنصوص وافية في الدلالة عليه : كذا 
في الجواهر . وي كشف اللثام : « للنصوص » والأصل ٠‏ والاماع . خلافاً 
لعامة » . وفي المدارك : « عن المنتهى : أنه قول علائنا أجمع 6ه واستدل 
له : بصحيحة عبيد الله الحلبي عن ألي عبدالله (ع ) : « الاحرام من مواقيثك 
حمسة وقتها رسول الله (ص) لايلبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا 
بعدها »؛ )1١١(‏ وصححييح ابن أذينة قال : « قال أبو عبد الله (ع)- قي 
حديث - : ومن أحرم قبل الميقات فلا إحرام له » (90) : 

(0) رواه الكليي عن عدة من أصحاينا 4؛ عن أحمد بن مد 2 عن 


. ١ : من أبواب المواقيت حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١6( 
, ” : الوسائل باب : 4 من أبواب المواقيت حديث‎ )١١( 


-145- ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
عبدالله (ع) وأنا متغير اللون » فقال (ع) : مز. أين أحرمت 
بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا . فقال (ع ): رب 
طالب خير يزل قدمه:. ثم قال : أيسرك إن صليت الظهر في 
للسفر اربعاً ؟ قلت : لا . قال : فهو والله ذاك ) : نعم يستثنى 
من ذلك موضعان : 
أحدها| : إذا نذر الاحرام قبل الميقات )١(‏ » فانسه 

يجوز ويصح . للنصوص . منها خبر أي بصير (؟) عن أبي 
عبدالله (ع) )1١(4...‏ إلى آخر ماني المّن ومحوه غيره من النصوص الكثيرة 
ويأتي بعضها . 

)١(‏ حكاه ‏ في كشف الاثام - عن النهاية » والمبسوط » والخلاف 
والتهذيب » والمراسم » والمهذب» والوسيلة © والنافع » والشرائع » والجامع . 
وني كلام غيره نسبته إلى الأ كسثر » أو أكثر المتأخرين ؛ أو المشهور . 
واستدل له مجحماة من الخصوص . منها : يح اللوابي قال : « سألت أبا 
عب الله ( ع ) عن رجل جعل لله عليه شكراآ أن حرم من الكوفة < 
قال (ع) : فليحرم من الكوفة » وليف لله مما قال » (*؟) © وخخير علي 
ابن أبي حمزة قال : « كتبت إلى أي عبد الله (ع ) أسأله عن رجل جعل 
له عليه أن محرم من الكوفة . قال (ع) : محرم من الكوفة ؛) (*") : 

(؟) رواه األشيخ باسناده عن يد بن الوسين » عن أحد بن 2ك بن 


. © : من ابواب المواقيت حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1١١( 
.١ : من أوواب المواقيت حديث‎ ١7: (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب الموافيت حدوث : لء‎ ١ © : (ه) الوسائل واب‎ 


ج ١١‏ ( نذر الاحرام قبل الميقات ) لاهلا ا 
أني نصر »2 عن عبد الكرم » عن مماعة »؛ عن ن ألي همير كن أى 
عمد الله (ع) ) قال : وسمعءته يقول . أو أن ال 5" لكن الظاهر 
منه مجرد جهل الاحرام ال الراع البعيدة على نمسه » من باب 0 
الزحمة في سبيل الطاءعة » شكراً لله تعالى » لا أنه من باب نذر الشكر 
لكن في الآولين كفاية . 

نعم عن جاعة : المنع ؛ لبطلان النذر » لآنه نذر غير مشروع »ما 
لو نذر الصلاة قبل وقتها ٠‏ أو إيقاع المناسك في غير مواضعها . مم 
ضعف الأخيار » فان الأو ل وإن حكم بصحته في المنتهى وغيره » لكن 
لمحي عن أكثر نسخ التهذيب أن السائل فيه : ( على ) » هكذا : دعن 
الموسين بن صعيد » عن “ماد 2 عن علي . . . 4 . والظاهر أنه ابن أبي 
حمزة . بل قيل : إن نسخ التهذيب متفقة على ذلك (06 » وإنما الحابي 
بدله مذكور في نسخ الاستبصار (*”) . مع أن السند فيه هكذا : والحسين 
ابن سعيد ؛ عن حماد » عن الحي ؛ . والمعروف في اللي مطاقا : 
عبيدالله 6 وأخوه جد . وحماد إن كانابن عيسى فتبعد روايته عن عبيداللّه 
بلا واسطة » وإن كان ابن عمان فتبعد روابة الوسين بن صسعيد عنه بلا 
واسطة . وتبعد أيضاً إرادة عمران من إطلاق الهابي . ولذلاك قوى البطلان 
قي كشف اللثام . وفيه : أنه لا مجال لاطعن في الروايات بالضعف بعد 
اعهاد من عرفت عليها . فالعمل بها متعين . مسع أنها إن '/ تكن من 
الصحبح فهي من الموثق الداخل في موضوع دليل 5 : 





. ” : من ادواب المواقيت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 

)١(‏ المصرح به في دمض نسخ التهذيب : (الحابي ) لاحظ التهذيب الجزه : ٠‏ الصفحة :7ه 
طبع النجف الأشرف . 

(ه؟) لاحظ الاستبصار الجزء : ؟ الصفحة : ١‏ طبع النجف الأشرف . 


548 - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
عبدا لله (ع):0 لو أن عبداً أنعم الله تعالى عليه ذعمة » أو 
ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية » فجعل على نفسه أن بحرم 
من خراسان كان غليه أن يتم ؛. ولا يضر عدم رجحان ذلك 
- بل مرجوحيته - قبل للنذر » ممع أن لللازم كون متعلق 
للنذر راجحا )١(‏ . وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط إنذر 
من الأخبار )١(‏ » ولللازم رجحانه <ين للعمل (*) واوكان 


 اهيلع هذه للشبهة ذكرت في كلام 7 الف في الم اعمّاداً‎ )١( 

(؟) هذا على ظاهره غير معقول , لأن ىة النذر مشر وطةءشر وعية 
المنذور » فلو كانت مشروعيته مشروطة بالنذر نزم الدور : ولا يمكن 
العمل بالأخبار إذا دلت على أمر غير معقول . 

(”) لا إشكال في ذلك » لكن الاشكال في يقق الرجحان حين العمل 
فانه لايعقل أن يككون مستئمدا إلى النذر : وكذلك الاشكال في نظيره + 
واللازم في التخلص عن الاشكال أن يقال : إن الاخبار دات على صحة 
النذر» اللازمة لمشروعية متعلقه . أما أنها كانت لأجل النذر أو لحهة ملازمة 
له فلا يستفاد من الأخبار . ولما كان الأول غير معقول تعين الثاني 7 وليس 
الدليل على عدم مشروعية الاحرام قبل الميقات إلا كسائر الآدلة » يصح 
تقييد إطلاقه الأحوالي » كا يصح تقيي_د اطلاق غيره : وقد دل الدليل 
على صحة الصلاة تمام؟ في السفر في بعض الموارد » وعلى صحءة الصلاة 
قبل اأوقت في بعض الموارد , ويا جاز الذروج به عن إطلاق دليل بطلان 
الصلاة اما في السفر ؛ وعن إطلاق دايل بطلان الصلاة قبل الوقت » فايجزر 
شي المقام ذلك ٠‏ 


ج١١‏ ( نذر الاحرام قبل الميقات ) 1544 
ذلك للنذر . ونظيره : مسألة لصوم 5 للسفر المرجوح أوامحرم 
من حيث هو »؛ مع صحته ورجحانه بالنذر . ولابد من دليل 
بدل على كونه راجحا بشرط النذر » فلا يرد أن لازم ذلك 
صحة نذر كل مكروه أو حرم : وفي المقاهسين المذكورين 
للكاشف هو الأخبار . فالقول بعدم الانعقاد كما عن جاعة(١)؛‏ 

لعم يفيرق المقام عن غيره أن عنوان المقيد فى سائر المقامات يجوز 
أن يككون علة -- المقيد » وفي المقام لامجوز ذلك ٠‏ للا يازم الدور : 
لكن هذا المقدار ‏ مع إمكان استكشاف عنوان موجب هكم المقيد ملازم 
لعنوان المقيسد ‏ لابوجب الفرق بين المقامات ٠‏ في وجوب الخروج عن 
الاطلاق بالمقيد + 

: المراد بهم الحلى » والعلاءة في امحتلف . وعن اللحقق » في المعتير‎ )١( 
الميل اليه < أما الحلي فعذره واضح على أصله أ في المسالك  لبنائه على‎ 
عدم العمل باخبار الأحاد » وأما العلامة في اتاف فلم يذكر دليلا على‎ 
الجواز إلا رواية الجابي  ونسبها إلى علي بن ألي حمزة البطائني - ورواية‎ 
وفي الثالية : بأن في‎ ٠ أبي بصير : وطعن في الأولى : بأن البطائني واقفي‎ 
طريةها سماعة » وهو أيضاً واقفي . وأما المحقى في المعتعر فنسب الروايتين‎ 
الأولتين إلى علي بن أي حمزة » وأنه تارة يرويها عن ألي عبدالله (ع),‎ 
وتارة يقول ؛ كتبت إلى ألي عبدالله (ع ) : ثم ذكر رواية سماءة عن ألي‎ 
بصير » ثم طعن فيها بأن علي إن ألي حمزة واقفي , وكذا سماعة + وال‎ 
, ل المساللك : « ولم يذكر  يعني : العلامة  في امحتلف ضيدة الجابي‎ 
وهي مستند واضح . والعجب أنه في المنتهى والتذكرة أفتى بالجواز ؛‎ 
مستدلا بها ولم يذكر غيرها . و<يلئذ فالجواز أقوى © : وقد عرفت أن‎ 


0ك ( مستمسك العروة ااوثتّى ) ج١١‏ 


على للقاعدة . وي الحاق للعهد ولليمن بالنذر وعلمه وجوه» 
الثها : )١(‏ الحاق العهد دون لليمين (؟) . ولا سعد الأول» 
مو ضوع الججية فضله عن أن تكون صصحيحة ٠»‏ أو موثقة . 

)١(‏ وأوها : الالماق . استظهره في المسالاك ٠‏ واستدل له : بأن النصوص 
شاملة له ء فانها مفروضة فيمن جعل ذلك عليه لله . وثانيها : العدم . 
وهو ظاهر كل من اقتصر على النذر ه ورما مال اليه في الجواهر . 

(0) لا عرفت في أول فصل نذر الحج , من أن النذر «تضمن إنشاء 
ايك الله سبحانه نفس النذور » والعهد يتضمن إنشاء المعاهدة مع الله على 
فعل © واليمين ليس فيه إنشاء مضمون إيقاعي.» فلا جعل فيه لله تعالى ) 
فلا يدخل في النصوص . بل العهد كذلك » فان إنشاء المماهدة لا يرجع 
الى جعل شىء لله تعالى » فله وجه أدخو له في النصوص أيضاً . بل التحقيق : 
أن المعاهدة ليست من المعافي الابقاعية » بل من الأمور الحقيقية 2 والمعاني 
الايقاءية هي الي تكون موضوءاً للمعاهدة . ونحقيق ذلك مو كول الى محله 
وإرجاع المعاهدة مع الله سبحانه على فعل شبيء إلى جعل شيء له تءالى 
عبر واضع كال قوع ' 

ولأجل ذلك نقول : إذا صالحت زيداً على أن يصلى عنك أو تصلي 
عنه » كان «فاد عمد الصاح غير مفاده لو صالهته على أن يكون اك عليه أن 
يصلي عنك وله عليك أن تصلي عنه » فان مفاد الأول لا تملياك فيه » ومفاد 
الثاني فيه إزشاء التمايك . وكذا في الشرط » فقد يشترط عليه أن خبط 
ثوبه » فيقول : يعتك وعليك أن محخيط وبي » ذلا عليك »2 وقد يشترط 


ج١١‏ ( الحاق العهد واليمين بالنذر ) لمم 
لامكان الاستفادة من الأخبار . والأحوط الثاني »)١(‏ لكون 
الحم على خلاف للقاعدة . هذا ولا يازم التجديد بي الميقّات ))١(‏ 
فيكون مشتملا” على التمليك » فارجاع أحد المضمونين الى الآخر غير ظاهر . 
اللهم إلا أن بقال : إن التمليك يستفاد من الشرط ااوارد في مقام 
المماوضات على اخئلاف مضامينه ٠‏ لأن وروده في ذلك الام يستوجب 
القصد الى التماياك . ولذا يكون الشرط موروئاً للوارث ٠‏ ولو كان خاليا 
عن التملياث ' يكن وجه للارث . لكن أو 6 ذلك لم برد ي العهد ٠»‏ 
إذ لاقرينة على هذا التملياث » لا <الية ولا مقااية . فالبناء على دخخول 
العهد واليمين في النصوص غير ظاهر . واذا اقتصر الأصماب على ذكر 
النذر » ولم يتعرضوا للعهد ولا لليمين . نعم لو تمت دلالة رواية ألي 
بصير كانت عامة للجميع . فالتفصيل بين العهد واليمين أضعف الوجوه. 
ودونه في الضعف العموم ء فان رواية أني بصير قد عرفت الاشكال 
فيها . وحملها - بقردنة الأجاع على عدم العمل بظاهرها ‏ على غيرها 
يقتضي الخصوص لا العموم . فاذاً المتعين ماهو ظاهر الأصحماب » وهو 
اااختصاص بالنذر ٠‏ لاغير . 
)١(‏ يشكل بأن الثاني وإن كان أحوط من جهة » لكنه سلاف 
الاحتياط من جهة #الفغة النذر » والمقام من قبيل الدوران بين محذورين . 
() وإن حكي عن المراسم والراوندي . فانه لاوجه له بعد صة 
الاحرام المنذور . وأشكل منه ما حكي عن بعض القيود » من أنه إذا نذر 
إحراماً واجباً وجب مجديده في الميقات . وإلا استحب . فانه تفصيل بلا 


فاصل ظاهر . 


لسن - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ولا المرور عليها . وإن كان الأحوط لأتجديد » خروجاً عن 
شبهة الخلاف . والظاهر اعتبار تعيين المكان )١(‏ » فلا يصح 
نذر الاحرام قبل الميقات مطلقاً » فيكون مخيراً بين الأمكنة 
لأنه للقدر المتيقن » بعد عدم الاطلاق في الأخبار . نعم لايبعد 
للترديد بين المكانين (؟) » بأن يقول : ١‏ لله على أن أحرم 
إما من للكوفة أو :من للبصرة » » وإن كان الأحوط خلافه . 
ولا فرق ببن كون الاأحرام لالحج للواجب » أو المندوب » 
أو للعمرة المفردة () . نعم لو كان للحج أو عمرة للتمتسع 
يشترط أن يكون ني أشهر الحج (؛) » لاعتبار كون الاخرام 
لما فيها » والنصوص إنا جوزت قبل الوقت المكاني فقط . 
)١(‏ كا نص على ذلك في الجدائق والمستئد : 
() لا يظهر الفرق بين هذه المسألة وما قبلها » فان كلا منها غير 
المتيقن من الاطلاق : بل مقتضى الاقتضار على المتيةن الاقتصار على 





خصوص الكوفة » أو مع البصرة , بناء ‏ على دلالة روايتها على المقام ؛ 
أو ازوم جلها عليه . 

(0) لاطلاق النخص والفتوى . 

(4) كم نص على ذلك الغقق قُ كتبه » ووافقّه عليه من تأخر عنه : 
عملا" بعموم مادل على عدم صحة عمرة التمتع وحجه في غير أشهر الحج : 
والنصوص التقدمة إنا دلت على صحة النذر إذا قدمه على الميتقات 2 ولم 
تتعرض لصحته إذا. نذر تقديمه على وقته » فلا موجب للخروج عن “وم 
أدلة المنع : 


ج (1١‏ الارام قبل الميقات لمن خشي فوات عمرة رجب بالتأخير) :7 
ْم لو نذر وخالف نذره فلم بحرم من ذلك المككان - نسياناً أو 
عمداً ‏ م بيبطل إ حر أمه إذا أحرم من الميقات .)١(‏ نعم عليه 
للكفارة إذا خالفه متعمداً . 

ثانيها : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن 
أخر الاحرام الى الميقات , فانه يجوز له الاحرام قبل الميقات )١(‏ 
ونحعسب أه عمرة رجحب » وان أتى ببقية الأعال قُ شعيالن . 
لصحيحة إسحاق بن عار غن ألي عبدالله (ع ) : « عنرجل 
جيء معتمراً ينوي عمرة رجب » فيدخل عليه الملال قب-ل 
أن يبلغ للأغقيق ) أبحرم قبل للوفت وبجعلها أرجب » أو يؤخر 
الاحرام إلى لاعقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل لأوقت 

لرجب . فان لرجب فضلا (”) » وصحية معاوية بنعار : معت 

)١(‏ أما في النسيان فظاهر , لوقوع الاحرام على الوجه المشروع 
فيصم : وأما يي العمد فشكل » لأن الخذر يقنضي ملك الله سبددا له لامنذور 
على وجه بنع من قدرة المكلف على تفويته : والاحرام من الميقات عمداً 
لا كان تفويواً للواجب المملوك كان حراماً » فيبطل اذا كان عبادة : وقد 
تقدم ذلك في مواضصع من هذا الشرح : فراجع المسألة الواحدة والثلاثين 
من فصل لذر المج »؛ ونذر الصلاة حجماعءة وغيرها وتأمل :. 

(١‏ قي الجواهر : و دلا يللاف 5 فيه 46 ) وي الممتعر : ( عليه 
اتفاق علاثنا » » وي المسالك : ٠‏ هو موضع لص ووفاق » »2 وفي المنتهى: 
«على ذلك فتوى علائئا » + 

(5) رواها الشبخ عن الجسين بن سعيد » عن صفوان ه عن إساق )٠١(‏ 


. من أبواب المواقيت حديث : ؟‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١٠( 


ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وقت رسولالله (ص) . إلا أن نخاف فوت الشهر في العمرة)(١)‏ 
ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لادراك عمرة غسير رجب 
أيضاً » حيث أن لكل شهر عيرة . لكن الأصحاب خصصوا 
ذلك برجب )١(‏ . فهو الأحوط » حيث أن الحم على لاف 
للقاعدة . والاولى والاحوط مع ذلك للتجديد في الميققات(؟) 
كا أن الاحوط لاتأخير إلى آخر للوقت . وإن كان الظاهر جواز 
الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر الى الميقات (:) . 
وطريق الشيخ الى الوسين ديح ؛ وصفوان من الأعيان » ومن أصحاب الاجماع 

ورواه الكليني عن أبي على الأشعري » عن مد بن عبد الجبار ».عن صفوان 
ءنه . وأبو على الأشعري ويهد كلاهها من الأعيان » وأما إتاق فالممروف 
عل عددرثه هو 5 . لكن الذي حمّقه بعض المتأخر دن أن حديثه صحيح ) 
وهو بالقبول حقيق . ولذلك عبد في الجواهر هذا الحديث في الصحيح : 

)١(‏ رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن معاوية. 
ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أني عمير » عنه )1١(‏ 
والسند في الجميع لامجال للمناقشة فيه ٠‏ ر 

)١(‏ في الجواهر : و لم أجد به عاملا في غير رجب © . واماه للعلة 
التى أشار اليها الامام (ع) في الصحيح الآخر . 
ْ (9) فان الحم لى يتعرض أه كثر من الأصحاب كيا في كشف 
اللثام - ولعل ذلك منهم خلاف فيه . 

(4؛) جعله في الجواهر الأقوى لا ذكر . وقال في المسالك : ١‏ ولا 
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09 الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المواقيت حديث ١١:‏ . 


ج١١‏ ( المنع عن تأخير الاحرام عن الميقات ) عد 
بل هو الأولى » حيث أنه يقع بائي أعالها أيفاً في رجب . 
وللظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة وللواجبة بالأصل )١(‏ 
أو باانذر ونحوه . 
) سا " ): 5م لا جوز تَقَديم الاحرام على الميقات 
كذلك لا جوز التأخير عنها (9) » فلا يجوز ان أراد الحسج 


يشترط إيقاع الاحرام في آخر جزء منسه » بل المعتير وقوعه فيه . عملا 
باطلاق الخنص »وإن كان آخره أولى » . وأولوية آخره عملا <ظة الاحتياط 
فلا تنافي الأواوية المذكورة في المئن » باحاظ أن التقدم يستوجب وقوع 
العمرة في مدة طويلة من الشهر » مخلاف التأخمر . ولعل مراد المصنف (ره) 
ذلاك » وان كانت العبارة لاتساعد عليه . 

. عموم النص ها لايخلو من تأمل أو منع‎ )١( 

©» كذا قي الجواهر . وللختصوص‎ ٠. إجماعاً ب#سحية - ونصوصا‎ (١ 
والاحماع . وني المعتير والمنتهى : اجماع العلياء كافة عليه . كذا في كشف‎ 
اللثام . وتحوه) كلام غيرهها . ولي صحيح معاوية بن عبار عن أي عبدالله (ع)‎ 
قال : « من مام الحج والعمرة » أن ترم من المواقيت الي وقتها رسول الله (ص)‎ 
وقي صحيح صفوان : « فلا تجاوز‎ . )٠١( » لايجاوزها إلا وأنت محرم‎ 
اليقات إلا من علة » (١٠؟) . وفي صحييح الحابي عن أي عبد الله (ع)‎ 
في حديث - قال : « ولا يجاوز الجحفة إلا ممرمآ ) (*”) . وي دلااتها‎ 
. على اللورمة الذاتية تأمل‎ 

(18) اراب ادن أرراب اارائث جدية ووززا 41 فة ا .١‏ 
)١(‏ الوسائل باب : ١٠١‏ من أبواب المواقيت حديث : .١‏ 


)م الوسائل باب : ١‏ من أبواب المراقيت حديث : #* وباب : ١5‏ مله خديث :27 


7 الل كك ( مستئمسلك العر و ةالواثقى ) ج١١‏ 

أو لأعمرة أو دخول مكة أن جاوز الميقات اختياراً إلا محرماً 
بل الأحوط عدم المجاوزة عن اذاة الميقات أيضاً إلا مخرماً 
وإن كان أمامه ميقات آخر )١(‏ . فاو لم نحرم منها وجب 
للعود لليها مع الامكان . إلا اذا كان أمامه ميات آخر» فانه 
بجزيه الاحرام منها (؟1), 

)٠١( ) فليكن احرامه‎ ١ لآن قوله (ع) قي صحيح ابن سنان المتقدم‎ )١( 
فايحرم‎ ١ : ظاهر في الوجوب . وكذا قوله (ع) في الصحيح الآخر‎ 
منها ... » (8؟7) فيكون ترك الاحرام حراماً . ولا بتضح الفرق بين انحاذاة‎ 
وبين نفس الليقات , فان لسان الأدلة في الجميع على هو واحد. فتوقف‎ 
. المصنف ( ره ) في المحاذاة غير ظاهر‎ 

(؟) كا هو ظاهر المسالك . قال : وفي يعض الأخبار أنه برجع الى 
ميقاته في جميع الصور ‏ يعني : صور جاوز الميقات بلا إحرام ‏ والظاهر 
أنه غير متعين بل يجحزي رجوعه الى أي ميقات شاء » لأنها مواقيت أن 
مر بها » وهو عند وصوله كذلك » . وفي المدارك : ٠‏ لاّفى أنه إتما 
بحب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات أخر » وإلا لم يجب ”ا هر 
بللى يؤخر الى الميقات . وفي الجواهر : و هذا كله إذا ' يكن قي طر نقه 
ميقات آخر » وإلا لم بحب عليه الرجوع أيضاً على كل حال ؛ بناء على 
مابَقدم » من الاجيزاء بالاحرام منه مع الاختيار » فضلا عن العذر »© . 

والمراد ببعض الأخبار - في صدر كلام المساللاك ‏ : صحيح الحابي 

وسألت أبا عبداله (ع) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم . 


(١؟)‏ الوسائل باب : يا من ادوات المواقيت حود دث ا 


ج 1١‏ ( اذا تجاوز الميقات أجزأ إحرامه من ميقات آخر ) - 0١م‏ 





قال (ع) : قال أبي (ع) : يمخرج إلى ميقات أهل أرضه » ذان خشي أن 
بنوته الحج أحرم عن مكانه » فان استطاع أن رج هن الهرم فابخرج 
لم أيدرم » )١8(‏ ؛ وصحيح<ه الآخر :ه سألت أنا عبدالله عن ل 
ترك الاحرام <تى دخل الحرم . فقال (ع) : يرجع الى م.قات أهل بلاده 
الذي غرمولن مه فدرم . وان خَدي أ فوته الدج فدرم كن فكارة 
وان استطاع أن رج >ن الدرم فايخرج ثم ليدرم ( فقة 5 ووه خير 
علي بن جعفر (ع ) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (*”) » وصحيح معاوية 
ابن عار قال : و سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة كانت مع قوم » فطمثت 
فأرسلت اليهم فسألتهم فقالوا : ماندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض؟ 
فمركوها حدى دخات ارم . فال (ع) : إن كان عليها مجاه فلمرجع 
الى الوقت فاتدرم منه وؤان ' يكن عايها وقت فلمرجع اللى ماقدرت عليه 
بعدما مرج >ن الهرم تدر مالا دفوتها 6 )2( 8 وي رواية الشيخ : 
« بقدر مالا يفوتهاالحج فتحرم » (50) . وأما ماذكره من أن المواقيت 
مواقيت لز مر بهاء فهو وإن كان صحرداً 0 لكن لاممال اللاخدى باطلاق 
توقيتها بعد ورود الدليل الخاص الامر بالرجوع الى ميقاته . نعم قد يظهر 
من 0 معاورة ار جوع الى مطاق الميقات 1 كن أو 9 فهو 2ء أرضا 
على ا من اردب أن يكون المراد 4 الميقات الذي عيروا عليه دون سأاتهم 





. ١ : الوسائلباب : ؛ ؟ من ابواب المواقيت خديث‎ )١١( 
. 7 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١4 : (؟) الوسائل باب‎ 

(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من أدبواب المواقيت حديث : و . 
(48) الوسائل هاب : ١4‏ من أبواب المواقيت حديث : 4 . 
(0) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الموافيت ملح قحديث: 4 . 


حت عه ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 


وإن أثم بترك الاحرام من الميقات الأول )١(‏ . والأحوط 
للعود اليها مع الامكان مطلقاً » وإن كان أمامه ميقات آخر . 


المر أ ل دقر دنة التعبير با 3 م ظاهر الصحيدين الأوامن خقصوص 
ميتمات باده وإن لم يكن قل عير 0 1 لكن بتعمن حايا على ماعير عليه 
بقرينة التعبير بالرجوع في ثانيها . أو بقريئة الاجاع على خلافها . 
نعم ول «ظهر “كن موثق ابن بكسير عن زرارة ٠.‏ 5 عن أناس “عن 
أصحابنا حجوا بامرأة معهم »© فقدموا الى الميقات وهي لاتصلى » فجهاوا 
أن مثلها ينبغي أن تحرم » فضوا بها 5] هي حتى قدموا مكة وهي طامث 
حلال ٠‏ فسأاوا الناس » فقالوا : مرج الى بعض المواقيت فتحرم منه . 
فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ٠‏ فسأاوا أبا جعفر (ع) ٠‏ فقال (ع) : 
تحرم من مكائها ٠‏ قد ع_لم الله تعالى بنيتها » (18) . أنه يجري الذروج 
إلى بعض المواقيت » أيها كان . لكن المسؤول فيه ليس «و الامام (ع) 
ولا يظهر من ألي جمعغر (ع ) تقرير للجواب المذكور ؛ إذ لم يعرض 
عليه الجواب الصادر من الناس وأما ماذكره في المسالاك ؛ من أن المواقيت 
مواقيت أن مر بها وهو عند وصوله كذللك » فهو مسلم ؛لكن لا يصاح للخروج 
ه عن ظاهر النصوص المذكورة » لأن نسبتها الى دليل التوقيت نسبة الخاصة 
الى العام ٠‏ فاذاً المتعين الرجوع الى الميققات الذي عير عليه ولا يجزي غيره . 
)١(‏ قد اشتهر ذلاك قي كلماتهم ٠‏ وقد أشرنا إلى أن الأمر بالاحرام 
ن الميقات ليس مواوياً بل إرشادي الى الشرطية » كا في جميسع الأوامر 
0 ردة في مقام بياك الماهيات العرفية » فضلا ءعن 0 0 ؛ وعليه 
عمل الفقهاء في جميع أيواب العبادات والمعاملات . فاذا أمر الشنارع بالاطمثنان 
ال لبو ار ا 1د 


(16) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب المواقيتحديث :5 . 


ج١١‏ ( جاوز الميقات بلا إحرام لمن يريد دول الهرم خخاصة )  ":094-‏ 
وأما إذا ١‏ برد للنسك » ولا دخول مكة ‏ بأن كان له شغل 
خارج مكة واو كان في الحرم ‏ فلا يجب الاحرام . نعم في 
بعض الأخبار :)١(‏ وججوب الاخرام من الميقات إذا أراد 
دخول الحرم وانلم برد دخول مكة . لكن قد يدعى الاججاعءلى 
عدم وجوبه (؟) . وإنكان يمكن استظهارهمن بعض الكاءات77). 


حال الصلاة كان المراد به الارشاد إلى شرطيسة الاطمئنان في الصلاة © 
لاوجوب الاطمئنان وجوباً مولوياً » محيث يكون تركه موجباً للاثم مع 
صحة الصلاة . وك-ذلك في المقام » فان الظاهر أن الأمر بالاحرام من 
الميقات إرشادي الى شرطية الاحرام من الميقات في صحة النسك ‏ حجاً 
أو عمرة ‏ فلا تكون محالفته «ستوجبة الاثم . اللهم إلا أن يكون مراده 
الام من جهة الهرمة التشريعية » لكون المفروض كونه عامداً . لكن الظاهر 
إرادة الحرمة الذاتية » كما يفهم مما يأني في المسألة الآتية . 

)١(‏ وهو صحيح عاصم بن حميد قال : « قلت لأآلي عبدالله (ع): 
يدخل الحرم أحد إلا محرماً ؟ قال ؛ لا . إلا مرريض » أومبطون » )٠١(‏ 
وصحديح يد بن مس و سأات أيا جءفر ( ع) »هل يدخل الرجل الارم 
بغر إحرام ؟ قال (ع) :لا .إلا أن يكون مريضاً » أوبه بطن » .)5١(‏ 

(؟) قال ف المدارك : « قد أجمع العلماء على أن من مر على الميتقات 
وهو لابريد دخول مكة بل بريد حاجة فيا سواها لابازمه الاحرام ©( . 

0 يي الوسائل : التصربح به . قال (ره) : وباب : أنه لاوز 
دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام » (») وفي كشف اللثام : عن الامع 

. ١ الوسائل باب : ٠ه من ايواب الاحرام جديث:‎ )١١( 


(١؟)‏ الوسائل باب : 6٠‏ من أبواب الاحرام حديث : ؟' . 
(ه6) الوسائل باب : 6٠‏ من أبرواب الاحرام 3 


حم 1 يت (مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
(مسألة") : لوأخر الاحرام من الميقات عالماً عامداً ولم 

ميقا تآخر » بطل إحر امه )١(‏ »و حجه(؟ )»على المشهور ")الأقوى: 

ووحا عليه قضاوه إذا كان مستطيعاً (١‏ واما اذا ل يكن مستطيعاً 


فلا يجب ,2 وأن أمم بترك الأحرام بالمرور على الميقات (0) . 


وم بتعرض للمناقشة فيها . وفي المستند : « ومقتضى بعض هذه الأخبار 
عدم جواز دول الحرم بغير إ<رام» ا حكي الفتوى به عن جمع . وهو 
الأحوط » بل الأظهر » . ولأجله تنشكل دعوى نزوم رفع اليد عن ظاهر 
الصحيحين » بدعوى الماع في المدارك » فيحهلان على خصوص صورة 
إرادة مكة من دخظول الدرم ,» كا قِ جمع العرهان 1 

)١(‏ كما في الشرائع وغيرها من كتب المحةق . وي القواعد وعن النهاية 
والاقتصاد والسرائر وغيرها. لأنه مقتضى إطلاق دلبل التوقبت » الموجب 
لبطلان الاحرام من غير الوقت . 

)١(‏ كا حكى التصريح به عن حماعة منهم . لفوات الكل بانتفاء جزئه 
أوالمشروط بانتفاء شرط.ه . نعم في الشرائع والقواعد وغيرهها اقتصر على 
ذكر بطلان الاحرام/ ولم يتعرض فيها لانسلك . ولكن الظاهر منهم ذلك 
ذا عرفت . 

(م) وف الجواهر : « وفاقاً الاكير المشهور ٠‏ بل را يفهم من غير 
واحد : عدم الخلاف فيه بيننا » . 

(5) يعني : أداؤه في السنة اللاحقة . 

(ه) الموجب اترك الج اذا كان واجبا ءايه » أو الموجب للدخول 


اج ١(عدم‏ وجوبالقضاء لغير المستطيع اذا أخر الاحرامعن الميقات)-١‏ امع 


خصوصا اذالم يدخل مكة . والقول بوجوبه عليه واو لم يكن 
مشتطيعاً )١(‏ 4 بدعوى : وجو ذلك عليه إذا وصحيد مكة 4 شع ركه 
بجب قضاؤه . لادليل عليه . خصوصاً اذالم يدخل مكة(١)‏ . 


في الجرم محلا . لكن الاثم حينئذ بالدخول في الحرم محلا" لايترك الاحرام 
ولا مقدمية بينه)ا . 
وجب عليه قضاؤه 6 وإن ' يكن مستطيعاً للانساك بل كان و<وبه سبب 
إرادة دخول الرم » فأن ذلك موجب الاحرام » فاذا لم يأت به وجب 
قصاؤه كالمنذور . نعم لو زم دعل نحاوز الميقات ولا به خل اورم ؤلا 
قضاء عليه » وإن أتم بتأخير الاحرام . وادعى العلامه )٠١(‏ في التذكرة 
الاماع عليه » . وفي المدارك : ه هو غير جيد » لآن القضاء فرض مستأنف 
فيتوقف على دليل» وهو منتف هنا. والأصح سةوط القضاء » كا اختاره 
يي المنتهى 5 واستدل عاأيبه بأصالة المراءة >ن القضاء ٠‏ وبأن الاحرام 
ووحده يي الجواهر كلام الشهيد قِ المساللك , بأن مراده وجوتبت القضاء على 
من دخل مكة حاجاً ولو باحر ام من دونه » وعليه يكون القضاء للحج 
لا للاحرام . ولكنه أيضاً يشكل : بأنه لادليل على وجوب القضاء في 
هله الصورة أيضاً » والأصل المراءة 5 على أنه عولاف ظاهر قوأه : « موجب 
للاحرام فاذا ... » . 

(؟) فان هذه الصورة داخلة في كلام المسالك . ووجه الخصوصية : 


(ه١1)‏ قال في التذ كرة : « ولو تجاوز الميقات ورسم ولم يدخل الحرم فلا تضماء عايه . بلا 
خلات تعلمه » سواء أراد النسك أو لم يرده » مله قدس سيره . 


د 2-511 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وذلك لآن الواجب عليه إنا كان الاحرام لشرف البقعة كصصلاة 
التحية في دخول المسجد ‏ فلا قضاء مع تركه . مع أنوجوب 
الاأحرام لذلك لايوجب وجوب الحج عليه )١(‏ » وأيضاً إذا 
بدا أه ول يدخل مكة كشت عن عدم للوجوب من الاول 5). 
وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه للعود الى الميقات أحرم 
من مكانه (") » يما في للناسى والجاهل . نظير ماإذا ترك 
التوضي الى أن ضاق لأوقت ش فأنه بليمم وتصح صلائه ,ع 
وإن أثم بترك للوضوء متعمداً . وفيه : أن للبدلية في المقام لم 
لست ؟ لاف مسأأة التيهم » والمفروض أنه ترك ماوجب 
عليه متعمدا . 


فأعرنت عن المتهون هن أن الاحرام [عا يجب لدخول مكةء فاذالم . 
يدخل لم يكن مايوجبه » فلا وجده للقضاء مع عدم وجوب الأداء . إلا 
أن يقال : يحب عند الشهيد الاحرام لدخول الهرم عند إرادة دول مكة 
وإن لم يدخلها » محيث يكون الوجوب واتعياً . 

. لأن قضاء الاحرام يكون بالاحرام ثانيً ولو للعمرة المفردة‎ )١( 
إلا أن يكون مقصود الشهيد ماذكر في الجواهر » وهو مالو دخل حاجاً.‎ 
. فالمقضي يكون هو المج لا الاحرام . لكن عرفت : أنه لادليل عليه أيضاً‎ 

0) فلا أداء » فلا وجه للقضاء حينئذ . لككن عرفت إمكان التأمل 
في ذلك عند الشهيد . 

() في الجواهر : أنه محكي عن جاعة من المتأخربن . وي كشف 
اللثام : أنه محتمل إطلاق المبسوط والمصباح ومحتصره . وهو قوي ٠‏ وفي- 


ج١١‏ ( تأخير إحرام العمرة المفردة عن الات ) الات 
( مشألة ؛ ): لوكان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة 
وترلك الاحرام لا متعمداً ٠‏ يجوز له أن رم من أدى الحسل 
وإن كان متمكناً من العود الى الميقات )١(‏ . فأدنى الحل له 
مثل كون الميقات أمامه » وإن كان الاحوط ‏ مع ذلك 
المستند اختياره » ونسبته إلى الممكي عن الكتب الثلاثة » وجماعة من متأخري 
المتأخرين . لاطلاق صحيح الحابي الثاني المتقسدم )٠١(‏ » الموجب لتعزيل 
إطلاق دليل التوقيت على غير صورة التعذر . لكن في الجواهر : ليس 
ذلك بأو لى من تنزيل إطلاق صحيح الحلي على غير الفرض - يعني : غير 
العامد ‏ وهو أولى من وجوه » . وكأن المراد من الوجوه : الشهرة والحمل 
على الصحة . فان التعزيل الثاني أوفق بالشهرة في الفتوى والشهرة في الرواية 
فان روابات التوقيت أكلثر عدداً . وكذا الجمل على الصحة , فان حمل 
العرك على الأعم من العمد خلاف حمل المسلم على الصحة . 
أقرل : الصحيح من قبيل الخاص بالنسبة الى دليل التوقيت » والخاص 
مقدم على العام . ولأجل ذلاكث لامجال لارجوع إلى المرجحات المذكورة ؛ 
لو كانت في نفسها من المرجحات . نعم الحمل على الصحة رما يةقتضي 
انصراف الصحيح عن العامد . لكنه بدوي لابعتد به . فالبناء على إلحاق 
العامد بغير ه أقرب إلى العمل بالأدلة . 
)١(‏ قال في الجواهر : « ثم إن ظاهر المئن والقواعد وغيرههما ‏ يعني 
مما تضمن عدم صحة الاحرام او تجاوز الميقات عدا _ بطلان الاحرام منه 
ولو للعمرة المفردة » وحينئذ لايباح له دول مكة حتى محرم من الميقات ٠‏ 





)١٠١(‏ الوسائل باب ١# ٠:‏ من أدواب المواقيت حديرث ٠‏ ” . وود هدم ذاك فى المسألة : ” من 


هذا الفصل , 


- 515 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
من أدلى الحل بطلت عمرته . 
( مسألة ه ) : لو كان مريضاً لم يتمكن من التزع 
ولبسس الثوبين نجحزيه النية ولاتابية )١(‏ » فاذا زال عندها نزع 
بل عن بعض الأصحاب : التصريح بذلك . لكن قد يقال : إن اراد 
بطلان الاحرام لا لاعمرة المفردة ابي أدنى الحل ميقات لها اختياري »؛ 
وإن أثم ببركه الاحرام عند مروره بالميقات ٠‏ بل قيل : إن الأصحاب 
إئما صر-وا بذلك لابطلانه مطاقً . ويمككن صرف ظاهر المتن وغيره اليه 
ولعله الأقوى » . | 
أقول : قد عرفت أن الأقوى وجوب الرجوع إلى المقات الذي 
عبر عليه وان كأن أمامه ميقات آخر . ولو بني على جواز الاحرام من 
الميقات الآخر الذى أمامه لامجال لمعل المفروض هنه » إذ لا إطلاق يدل 
على أن ميقات العمرة المفردة أدنى الحل يشمل الفرض » كي يرجع اليه فيه ؛ 
بل الأدلة فيه مختصة يغيره »5 تقدم في الميقات العاشر . وحرئشف بتعينالأخذ 
باطلاق التوقيت ٠»‏ الشامل للعمرة المفردة . بل قد يشكل فيها في جواز 
الاحرام منموضعه إذا لم يتمكن من الرجوع الى الميةات ٠‏ لاختصاص النصوص 
المتقدءة بالحج » أوبه وبالعمرة المتمتع بها . اللهم إلا أن تللحق بها للأواوية. 
)١(‏ المحكى عن الشبخ في النهابة : أنه قال : ١‏ من عرض له مانع 
من الاحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات » فاذا زال المانع أحرم من 
الموضع الذي انتهى اليه » . وعن ابن ادريس : أن مقصوده تأخير كيفية 
الاحرام الظاهرة » من 'زع الثياب , وكشف الرأس » والارتداء » والتوشيح 
والاثنزار . فأما النية والتلبية - مع القدرة عليه)ا ‏ فلا يجوز له ذلاث ١‏ إذ 


ج١1١‏ ( حكم المريض غير المتمكن من النزع ولبس الثوبين  )‏ ه١ا”#‏ د 
لامانع له يمع ذلك » ولا ضرورة » ولا تقية . وإن أراد وقصد شيجنا 
غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام متعمداً من موضعه » فيؤدي إلى 
إبطال حجه بلا خلاف ٠»‏ وتبعه على ذلك ااعلامة في اللّتاف والتحرير 
والمنتهى » على ما حي . وقال في المسالك : «١‏ وإنا مجوز تأخسيره عن 
المقات لعذر إذا لم يتمكن من نيته أصلا” - وإن كان الفرض بعيداً - 
فلو مكن منها وإذ| تعذر عليه توابعه ‏ من نزع ارط ( ونحوه وجب 
عليه الاحرام » وأخر ما بتعذر خاصة » إذ لا دغل له في حقيقة الاحرام 
ولا يسقط الممكن بالمتعذر » . والذي ذكره في الشرائع : أنه لو أخره 
عن الميقات انع 6 زال المانع عاد إلى الميقات »© فان تعذر جدد الاحرام 
حيث زال . وفي القواعد « ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر » فيجب 
الرجوع مع المكنة ؛ ولا معها يرم حيث زال المائع ». وفي الجواهر : 
«ذكر ذلك غير واحد ؛ مرسلين اه إرسال المسالات . وهو لا ينطيق على 
ما ذكره الشيخ » ولا على «اذكر ابن ادريس ٠»‏ لظهوره في جواز تأخير 
نفس الأحرام كما ذكره الشيخ ؛ خلافاً لابن ادريس وفي وجدوب 
الرجوع مع المكنة ٠‏ وهو خلاف ماذكره الشيخ وابن ادريس ٠.‏ 

والذي تفتضيه القواعد : هو ماذكرهابن ادريس ومن تبعه »© بناء 
على أن لبس الثوبين ونزع المخيط ايس من شرائط الاحرام ‏ 5 سيأتي - 
لامكان الاحرام للمعذور مع [إمكان النية والتلبية » فيجب ولا يوز التأخير : 
والموجب للخروج .عن القواعد هو مرسل أني شعيب المحاملي » عن بعضص 
أصصابنا ٠‏ عن أحدههما ( ع ) قال : ٠‏ إذا اف الرجل على نفسه أخر 
إحرامه إلى الدرم » )٠١(‏ . وما في صديح صفوان المتقدم من قوأه (ع): 





. * : ءن أبواب المواقيت حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 


د 11ت ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ولبسها » ولا بحب حيةذ عليه للعود الى الميقات . نعم أو 


دفلا نتجاوز الميقات إلا من علة » )٠١(‏ . وفي اأرياض : نفي البأس عم 
ذكر ابن ادريس »© لقوة دليله؛ مع قصور الخيرين ‏ بعد إرسال أحدههما ‏ 
عن التصريح يلافه . انتهى . لكن عدم التصريح يخلافه لا بمنع من الحجية 
مع الظهور . وأما خير الاحتجاج ‏ التقدم في ميقات أهل العراق - فانم 
تضمن إيقاع الاحرام بواجباته ‏ من لبس الثوبسين »2 وزع الغيط . ثم 
يلبس الثياب ‏ فهو غير ما نحن فيه » فلا مجال للاستشهاد به على المقام . 
فالعمل بالصحيح متعين » وحمله على العلة المائعة من النية بعيد جداً . 
نعم ليس فيه تعرض لموقع الاحرام إذا زالت العلة وقد يجاوز الميقات 
محلا" لأجلها . والمنصرف منه أنه يحرم عند زوال العلة » لآن الواجب 
قطع تنام المسافة الي بين الميقات ومكة محرمآ » فاذا رخص للعالة ترك 
الا<رام في بعضها وجب ابافي ٠)‏ فيتم حينئذ ماذكره الشيخ (ره) : وأو 
/ نم الانصراف المذكور كن اللازم البئاء على ما ذكر الجماءة » من الرجوع 
إلى الميقات مع الامكان » ومع عدمه محرم من مكانه . إلا أن يقال : 
إن ظاهر الصحيح : أن العلة مسقطة للاحرام من الميقات إلى آخره على 
نحو لا يرجع » لاما دامت . وحينئذ يتعين الرجوع إلى الأصل » المقتفي 
للاحرام من أدلى الجل . نعم إذا كان قد نجاوز الحرم لم يبعد الرجوع إلى 
أدنى الخحل ٠‏ كا يستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة » الآني 
بعضها في المسألة السادسة . وأما مرسل المحاملي فالاعمّاد عليه لارساله - 
غير ظاهر . 





5٠: وقد تقدم في المسألة‎ , ١ : من أبواب المواقيت حديث‎ ١٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 
1 دن وذا الفصل‎ 


جَ ١العذور‏ عن انشاء الاحرام اذا زال عذره بعد نجاوز الميقات)-/1١7‏ 
كان له عذر عن أضل إنشاء الاحرام - لمرض أو إغاء - ثم 
زال وجب عليه العود الى الميقات إذا تمكن » وإلا كان حكمه 
حك الناسي في الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن الا منه . وإن 
تمكن العود في الجماة وجب . وذهب بعضهم الى أنه إذا 
كان مغمى عليه ينوب. عنه غيره )١(‏ . لمرسل جميل عن 
أحدها (ع) : ١‏ في مريض أغمي عليه » فلم يفق حتى أتى 
الموقف (5) . قال (ع): خحرم عنه رجل » . والظاهر أن 
المراد أنه حر مه رجل »؛ ونجنيه عن محرمات الاحرام » لا أنه. 
ينوب عنه في الاحرام (؟) . ومقتضى هذا للقول عدم وجوب 





(1) قال في القواعد : « ولو لم يتمكن من نية الاحرام - رض 
وغيره 7 أحرم عمه وأيه » ولحيمه م يتجنيه ارم 6 . وحكى قُ كشدف 
الاكام ذلاك عن الأحمدي 4 والنهاية 6 والمدسوط 4 وااتهذدب 2 والمهذب 6 
والجامع 6 والمعتسير . وفي الدر وس 8 ولو جن يي المبقات 6 أو أخمي 
عليه 5 م عنه و أيه ) وحاميه م لتحونيه ار مم 6 . 

(0) في نسخةالكافي(١1)‏ . وني الوسائل رواه عن الكليني : «أغمي عليه<تى 
أتىالو قت )1١(6‏ » ورواه عن الشبخ ؛ «أغي عليه فلم يعقل حت أتى الوقت) .)7١(‏ 

فو 3- هو مذ كور ف القواعد وغيرها نم سيق »© أي : رم ذه 

(18) في بعض نخ الكاق : ( الوقت) لا-ظ الكاني الجزه غ الصفحة 55٠‏ طبع ايرانالحديئة. 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث : ١‏ , طبع ايران الحديثة . 
(ه؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب المواقيت: حديث : 4 . طبع ايران الحديثة » باب :هه 
من أبو اب الاحرام حديث : ؟ . من الطبعة اذ كورة . إلا أنه في الثاني جاء فى الأصل : (الموقف) 


وكتب ( الوقت ) بعنوان : نسخة . وني التهذيب ‏ أيضاً ‏ : ( الموقف ) لاحظ التهذيب الجزء ه 


18م ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكناً . ولكن للعمل به 
مشكل » لارسال الخبر » وعدم الجابر )١(‏ . فالأقوى العود 
مع الامكان » وعدم الاكتفاء به مع عدمه . 
( مسألة ” ) : إذا ترك الاحرام من الميقات ‏ ناسياً 

أوجاهلا بالك » أوالموضوع-() وجب العود إليه مع الامكان”) 
رجل فيتولى النائب النية لاغير » ونجنبه محرمات الاحرام ‏ كما في الاحرام 
بالصبي - لا أن المراد : أن الاحرام يكون من النائب والأفعال تكون من 
المنوب عنه . إذ هو نظير قيام الطهارة بالذائب والصلاة بالماوب عنه ؛ 
فان ذلك ثما لا يقبل النيابة . ولذلك قال في المدارك : « وقد بينا فما 
سبق : أن المراد بالاحرام عن غير المميز والمحنون الا<رام بها » لا كون 
الولي نائباً عنها ؛) . 

)١(‏ يظهر من الجاعة المتقدم ذكرهم الاعمهاد عليه »؛ بل ظاهر 
المدارك : العمل به . وي مرآة العقول للمجاسي - في شرح الحديث ‏ : 
أنه مرسل كالحسن . وسيأتى - في المسألة الرابعة عشرة من فصل كيفية 
الاحرام ‏ ماله نفع قُ المقام 1 

(؟) ليس في النصوص تعرض لك الفرض . لكن يمكن استفادته 
من الخنصوص اواردة ف غيره 1 ولاسما وكون الحم إجاعياً . 

(م) بلا حلاف أجده فيه » نصاً وفتوى . كذا في الجواهر » وعن 
المنتهى : ١‏ بلا خلاف فيه بين العاياء » . ويشهد له في الناسي : أحسد 

يحي الحابي )1١(‏ ؛ و : الجاهل صصيح معاوية بن تمار )5١8(‏ ,2 وفيها 


. ١ : من ابواب المواقيت حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١( 
. من ابواب المواقيت حديث : ؛‎ ١4 : (؟) الوسائل باب‎ 


ج١201‏ ( من ترك الأحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا” ) 4-0(بم 


لشيس لد عطلسسشسيي د هه 


صحرح الحابي الآخر )٠18(‏ » المتقدمة كلها في المسألة الثانية ..نعم في خير 
أني الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبدالله (ع ) عن رجل جهل أن 
يحرم حتى دخل الحرم » كيف يصنع ؟ قال (ع ) : يرج من الحرم » 
ثم يهل بالحج » )7١(‏ . وفي خسير صورة بن كليب قال : ٠‏ قلت لأني 
جعفر (ع ) : خرجت معنا امرأه من أهلانا نجهلت الاحرام © فلم نرم 
حى دخلنا مكة » ونسينا أن تأمرها بذلك . قال (ع) : فروها فاتحرم 
من مكانها من مكة ؛ أو من المسجد »)(0*") . وفي صصصيح ابن جعفر (ع) 
قال : « سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو يعرفات » ما حاله ؟ 
قال (ع) : يقول : اللهم على كتاباث وسنة نبيك ( ص ) »2 فقد تم 
إحرامه . فان جهل أن حرم يوم التروية بالج <تى رجع إلى بلاده » إن 
كان قضى مناسكه كلها فقد ١‏ حجه ) (4158). 
لكن يتعين حماه على صورة عدم التمكن من اآأر جوع إلى المءقات : 
حلا لها على ماسبق »حملا لامطلق على المقيد . بل صصيح ابن جعفر (ع) 
كالصريح في أن مورده صورة عدم التمكن من الرجوع إلى المبقات . نعم 
في خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : و سألته عن رجل 
رك الاحرام حتى انتهى إلى الجرم » فأحرم قبل أن يدخله . قال (م) : 
إن كان فعل ذلك جاهلا فليين [ فليلبي . خل - فلياب خل ] مكانه 
ليقضي » فان ذلك بجزيه إن شاء الله . وإن رجع إلى الميقات الذي بحرم 





.7 : من أيواب المواقيت حديث‎ ١64 : الوسائل باب‎ )١١( 
0 : من ابواب المواقيت حديث‎ ١4 : (ه؟) الوسائل باب‎ 
. ٠ : من أبواب المواقيت حديث‎ ١64 : (؟) الوسائل داب‎ 


(4) الرسائل باب : ١4‏ من أبواب المواقيت حديث : م . 


ل 0 ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ومع عدمه فإلى ما أمكن .)١(‏ إلا إذا كان أمامه ميات آخر . 
منه أهل بلده فانه أفضل » )٠١(‏ . فانه صربح في عدم وجوب الرجوع 
إلى الميققات . ويتعين حينئذ طرده ؛ لعدم القائل به - كم في الجواهر ‏ 

ولاسيا مع ضعفه في نفسه . 

)١(‏ في المسالك : « في وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه» 
ونسب إلى بعض . ويشهد أه مافي ضيح معاوية بن عتمار ‏ اأتدم في 
المسألة الثانية ‏ من قوله ( ع ) : « فاترجع إلى ما قدرت عليه ٠‏ بعدما 
نرج من الحرم بقدر مالا يفوتها » )5١(‏ . واستدل له في المساللك : 
بقاعذة الممسور . وقد بشكل : بأنه خلاف ظاهر إطلاق النصو ص »© 
المتضمنة : أنه يحرم من مكانه » أو بعدما رج من الهرم . فان الجمل 
على صورة عسدم إمكان الرجوع في الجملة ‏ بعيد . ولأجل ذلك قال 
في المدارك : و في وجوب العود الى ما أمكن من الطريق وجهان» أظهرهها 
العدم للأصل . ولظاهر الروايات المتضمنة لك الناسي » . لككن الأصل 
لامجال له مع الدليل . وظهور روايات الناسي مقيد بالصحيحة لو تم عدم 
الفصل © واولم م لابدل على <كم الجاهل . فالعمدة ماذكرنا » من صعوية 
التقييد جداً . فلاحظ صحيح عبدالله بن سنان قال : ١‏ سألت أبا عبدالله (ع) 
عن رجل مر على الوقت الذي بحرم الناس منه » فنسي - أو جهل - فلم 
حرم حبى أتى مكة » فخاف إن رجع الى الوقت أن يفوته الج . 
فال (ع) : حرج من الورم ومحرم » ويجزيه ذلك ؛) (*؟) ونحره غيرهء 





. 3٠١ : الوصائل باب : #4 هن ابرواب المواقيت حدايبث‎ )١»( 


06 الوسائل باب : 4ا من أنوات المواقيت حديث : ”7 . 


وكذا اذا جاوزها محلا" لعدم كونه قاصدا للنسلك » ولا 
لدخول مكة ثم بدا له ذلك فاه يرجع الى الميقات مع التمكن(1) 
والى ما أمكن مع عدمه (؟) . 
قايلا . وهذه النصوص لاتختص بالناسي » فائه حمل على الثادر جد فلذلك 
تعبن حمايا على ذلاك حمه-آ ٠‏ ويذلك افرقت هله اأنصو ص عن النصوص 
السابقة الساكتة عن الر جوع الى الميقات » إذ تقييدها بصورة عدم التمكن 
من الرجوع الى الميقات ليس فيه المل على الذادر » بل لعله الغالب . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر ؛ بل الظاهر أنه إجاع » وثي المدارك : أنه مما 
قطع 4 الأصداب « وفي المستى 8 الماع عليه ل وفي الدواهر نفي 
وجدان الخلاف في الجاقها بالناسبي والجاهل . واستدل له في المعتمر : بأنه 
متمكن من الاتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجباً . ويشكل : 
بأن كونه مأموراً به شرعاً يحتاج الى إثبات » والقدر الثابت أن المريد لانساك 
وال العبور على الميقات رم ممكه »> والمقام ألدس 454 . ؤفالعمدة ماذكروه 
الاسةد لال به » وهو بم المابي المتقدم إل المتضمن حسم كن ترك الاحدرام 
من الميقات . وإن أمكن الاشكال فيه بانصرافه الى من تر كه وهو مردد 
لانسك » لأن المنصرف من قول السائل : « ترك الاحرام » تركه لما 
لاينبني تركه » وهو الذي يحتاج الى السؤال عن حكمه 2 فلا يشمل 
امام : وكذا لا رشمل ماأو كن قاصدا دخظول 1 : وكان يمن ليجب 
له الاح<_رام الذلك ‏ كاللوطاب 3 والوشاش : ونموهها فان الجميع من 
باب واحدى عندهم . 

(9) على ماعرفت . 


د ايد ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة ٠7‏ ) : من كان مقيماً في مكة وأراد حج للتمتع 
وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن . وإلا 
فحاله حال للناسي 50 
١‏ مسألة م ) : لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم 
ك5 وجب عليه العود مع الامكان (0) 6 وإلا في مكاته » 
ولو كان 2 6 رفات 5 بل المشعر 5 0 حدحه (؟) ٠‏ وكذا 


)١(‏ قد تقدم الكلام منه في هذه الثآلة نمل + ٠‏ في المااة الرارعة 
من فصل صور” حج التمتع . فراجع . 

)١(‏ لوجوب الاتيان بالمأمور به على وجهه . لكن تقدم في صحيح 
علي بن جعفر (ع) ما يدل على أنه إذا ذكر وهو في عرفات لم يرجع )٠١(‏ 
وعن التذكرة والمنتهى : العمل به فيمن نسي الاحرام - يوم الروية - 
بالحج حتى حصل بعرفات . لكن عرفت أن اللازم ‏ يمقتفى الجمع العرني ‏ 
تَقَييد الصديح به-يره » فيحمل على صورة عد م التمكن م من الرجوع الى 
الميقات ٠‏ بل هو 6الصريح في ذلك كما عرفت . ولعل مراد العلامة مه 
ذلك » فلا ##الغة منه لامشهور . وإلا فلا وجه ظاهر لاعمل به في خصوص 
الفرض الْمذ كور دون غيره . فلاحظ . 

() 11 يأني فيمن ترك الاحرام حبى أنم المناساك . والظاهر أنه لادليل 
عليه غير و. وحيكلد لاخصوصية للمشعر » فاو نسي الاحرام وذكر بعد 
الافاضة من المشعر كان حكمه كذلك »؛ فيحرم و م الأعمال . و لعل وجه التعرض 
للمشعر بالمخصوص ماذكره العلامة (ره) فيالتذكرة والمنتهى » من أن من 





. 2 : ابواب المواقيت حديث‎ ن٠‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١١( 


ج١١‏ ( إذا نسي المتمتع الاحرام الهج ي مكة ) م 
نسي الاحرام يوم العروية <تى حصل بعرفات صمح حجه ٠‏ فان الاقتصار 
فيه على عرفات ربا أشعر باختصاص الام بذلك . ومثله المحةى في الشرائع 
فانه ذكر أنه إذا ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات . انتهى . ولذا قال الشهيد 
الثافي في شرح العبارة : « وكان حق العبارة أن يقول : أحرم واو بالمشعر 
لأنه أبعد مامكن فرض الاحرام منه فيدسن دخول ( لو) عليه . مخلاف 
عرفة » وإن كان الاحرام منها جائزاً أيضاً » بل أولى به ؛ وقوله (ره) : 
و لأنه أبعد مابمكن فرض الاحرام منه . .. 6 باعتبار كونه كافراً » فلو 
لم يدرك المشعر مسلماً بطل حجه ه لبطلان الوقوفين منه ؛ لا لفوات الاحرام 
وإلا فالاحرام يمكن تداركه ولو بعد المشعر ‏ بناء على إلحاق هذه المسألة 
با يأتي في المسألة الثامنة ‏ فانه إذا صح الج مع قضاء المناساك كاه-ا 
بغير إحرام فالبعض أولى . وي المدارك : « فالمسأله محل تردد ... 6 . 
وكأنه لعدم وضوح الأؤلوية . ا-ككن الأولوية في نظر العرف - الموجب 
لفهم العموم ‏ ظاهرة . فلاحظ . 

وأما حديث رفع النسيان )٠١(‏ , فلا يصلح لاثيات سىة الفاقدء فانه 
رافع لامثبت . ودعوى : أن الرفع قُ حال رفع وجوب البافي ليس امئنانياً 
فبقريئنة ورود الحدرث مورد الامتزان يتعين أن يدون اأرفع قي حال وجوب 
اأمافي . مندفعة : بأن الرفع إذا لم يكن امتنانياً لايكون الحديث شاملا له 
فلا يكون شاملا" للمورد . لا أنه شامل للمورد على 1 يكون اأرفع قٍِ 

حال وجوب الباني» لأن ذلك إثبات لايصلح حديث الرفع له . وبالجماة : 
قرينة الامئنان تقتضي عدم شمول الرفسع للمورد , لاشموله بنحو يقتضي 
الاثبات . فلاحظ : 





. من ابواب جهاد النفس‎ 0١ : الوسائل باب‎ )١8( 


ا ( مستمسك العروة ااوثقى ) ج١١‏ 


العم والعمد ل بصح وإن دخل مكة باحرامه » بلى وجب 
عليه الاستئناف مع الامكان » وإلا بطل حجه (؟) . نعم لو 
أحرم من غبرها نسياناً وم يتمكن م ن للعود اليها صساح 
احرامه من مكانه (؟) . 
) مسألة 4 ) :لو نسي الاحرام ولم يسذكر حتى أتى 
جميع الأعال من الحج أو للعمرة - فالآقرى صحة عمله (5) . 
)1١(‏ فان الدليل الاأتي وارد في الجاهل أيضاً ؛ فيم الحاق الجاهل هنا به . 
(؟) على ماعرفت: :في العامد . 
(") يعني : من مكان الذكر 
(9) كا هو المشهور . وعن المسالاك : أنه فتوى المعظم . وفي الدروس 
أزه فتوى الأصحاب إلا ابن ادريس . ويشهد له مرسل جميل » عن بعض 
أصحا بذا ؛ عن أحدرهها (ع) «١:‏ 5 رجل نسي أن ثكرم أو جهل » وقد 
شهد المناسك كلها » وطاف . وسعى . قال (ع) : نجز به نيته , إذا كان 
قد ذوى ذللتك فد 9 حجه وإن ' بهل » )٠8(‏ . وفي الدروس : أنه م 
يمد دايلا"” للمشهور إلا المرسلة المذكورة » وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية 
لا النية . وفيه ‏ كما في المدارك ‏ : أن الظاهر أن المراد بقوله : ١‏ إذا 
كان قد وى ذلك » أنه ذوى اليج يجميع أجزائه جملة ٠‏ لانوى الاحرام 
بقرينة ذكر الجاهل مع الناسي »و الجاهل لايتأنى منه نية الاحرام » 5) هو 
ظاهر . زعم استشكل قِ المدارك ‏ في الهم المذ كور بأن الرواية مرسلة 





١ : من أنؤات المواقيت حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )1١( 


ج١01‏ (فيمن نسي الاحرام حت أتى مجميع الاعمال  )‏ 08" ب ١‏ 
وإرساذها منع عن العمل بها . 
وقد يستدل له ما يأفي في 3 » فان النامي أعذر من الجاهل . 
ولي المدارك : أنه غير واضح . . أو لأن الجهل به م النسيان ؛ 1 
في كشف اللثام . وفيه : منع . و 0 يبعد أن يكون عمل ا را رصيلة 
موجبا لانجبار سندها . وفي السرائر ‏ بعدما نسب صصة الحج إلى ماروي 
في أخبارنا ‏ قال : « والذي تقتضيه أصول المذهب : أنه لالجزي » ونمجب 
عليسه الاعادة . لقوله (ص) : ١‏ إبما الاعمال بالنيات »© )١٠١(‏ » وهذا 
عمل بلانية . فلا يرجع عن الأدلة باخبار الاحاد » ولم يوردها © .ولم يقل 
به أحد من أصحابنا سوى شيخنا ألي جعفر » فالرجوع الى الأدلة أولىمن 
تقليد الرجال » . ولا يخفى أن ماذكره من الاسة_دلال بقوله (ص) : 
ه إمما الاعمال بالنيات ؛ لايخاو من غموض ٠‏ فان المفروض ترك الاحرام 
نسياناً » لاترك نية الاحرام ؛ ولا ترك نية غيره من المناسلك . ولذللك قال 
5 المعتير و واست أدري كيف عيبل له هلما الاستدلال » و كيف توجيهه ؟؟ 0 
وعن المنتهى : أنه وهم في ذاك » لآن اأشيخ انأ بالنية عن الفعل فتوهم 
أنه اجنزأ بالفعل بغير ذية » وهو الغاط من باب إيهام العكس : انتهى : 
وقد بوجه بوجوه لاضخاو من تكلف . 
فالعمدة في الدايل هو المرسلدة ؛ بناء على أن ضعف سندها منجير 
بالعمل ‏ ”م هو غير بعد 5" تقدم أرضاً في حم المغمى عليه : فلاحظ 
عم مورد الرواية نسيان إحرام الحج ٠‏ بقرينة قوله (ع) : « فقدى 5 
حجه »2 » فالتعدي الى نسيان إحرام العمرة غير ظاهر . وفي الدارك : 
«لايخرج عن القياس . . . »© أقول : لابأس بدعوى عموم الحكم لجيج 





,٠١ : الوسائل باب : ه من أبواب مقدمات الوبادات حديث‎ )١8( 


055 ا ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


دمل ف مقرمات الد مم ام 
( مسألة ١‏ ) : يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور : 
أحدها : توفير شعر لأرأس )١(‏ - بل واللحية ‏ (*) 
التمتع © الشامل لعمرته . نعم عمرة الافراد والقّران » ومطلق العمرة المغردة 
لاتصلح الرواية للاستدلال بها فيها » إلا بضميمة عدم القول بالفصل . 
أو بالأولوية . ْ 
)١(‏ الظاهر . أنه لاخلاف فيه . وما تقدم من ابن ادريس لمحتص 
بالنابي ‏ يما تقدم في عبارته - وإن كان ظاهر بعضهم أن خلافه هنا أرضاً 
وكيف كان يدل عليه ديح ابن جعفر (ع) )٠١(‏ المتقدم في ترك الاحرام 
من الميقات . ولا مجال للمناقشة » لاني دلالته » ولا في سنده » فالعمل به متعين . 


فضل فى مقرمات اررص رام 


() سما في الشرائع والقواعد » وعن النافغع وغيرها . 

(0) ذكر مع شعر الرأس في جملة من الكتب » كالمصباح ٠‏ ومحختصره 
والسرائر ٠‏ والتحرير » والمنتتهى » وغيرها على ماحكى '. ويشهد له : خير 
سعول الأعرج عن أبي عبد الله (ع( قال : ٠‏ لايأخذ الرجل إذا رأى هلال 
ذي القعدة » وأراد الخروج من رأسه » ولا من لليته © )١(‏ . بل 


. 4: من أبواب المواقيتحديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١( 
من أرواب الاحرام حوديث : ؟.‎ 7 ٠: الوسائل باب‎ 0) 


اج ١١‏ ( يستحب لمن يريد الاحرام توفير الشعر ( ا 3 
لاجرام المج مطلماً )١١‏ - لاخصوص اللتمتع )١(‏ » كم يظهر 
من بعضهم لاطلاق الأخبار ‏ (*) 

5 كم عن جماعة من مممقي المتأخرين‎ )١١( 
كا ي الشرائع والقواءسد ؛ وعن النهاية والمبسوط والتحرير‎ )١( 
. والتذكرة والارشاد وغيرها‎ 





() كصحيح عبد الله بن مسكان عن أي عبدالله (ع) قال : و لاتأخذ 
من شعرك ‏ وأنت تريد الج - في ذي القعدة ء ولا في الشهر الذي تريد 
فيه الخروج الى العمرة » )٠١(‏ . ونحوه سسميح عددالله بن سنان عن أني 
عبدالله (ع): )0٠١(‏ وموثق مد بن ملم عن أني عبدالله (ع) : دقال (ع) : 
خذ من شعرك ‏ إذا أزمءت على الحج ‏ شوال كله إلى غرة ذي القعدة » )"٠(‏ 
وصحصرسح معاوية بن عمار عن ألي عبدالله (ع) : « قال (ع) : الحج أشهر 
معاومات : شوال » وذو القعدة » وذو الحجة . فهن أراد الحج وأفر شعره 
إذا نظر الى هلال ذي القعدة . ومن أراد العمرة وآفر شعره شهراً » (40) 
ومصحح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) : «١‏ قال رع : إعف شعءرك 
للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة » وللعمرة شهراً » (*ه). وحوها غيرها 
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين حج التمتع وغيره . 





. ١ : الوسائل باب : ؟ من أبواب الاحرامحديث‎ )١( 

.١ : الوسائل باب : ؟ من أبواب الاحرام ملحق حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب : ؟.من ابواب الاحرام مللحق حديث : ؟‎ 
, 4 : (ه؛) الوسائل باب : ؟ من أبواب الاحرام حديث‎ 
, الوسائل باب : ؟ من ابواب الاحرام حديث : و‎ )0( 


> ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


لس سه ال شنب ةم شد ا سس سيل ل مس لاسر لبس 


من الأخبار . وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب (؟) , إلا 
أنها حمواةعلىالاستحياب لجملة أخرى من الأأخبار ظاهرة فيه(”) 


» أي : عدم الأخذ منه ؛ يما هو المذكور في أكثر النصوص‎ )١( 
المحمول عايه ماي صصيح معاوية وغيره » من الأمر بالتوفير . إذ لا احهال‎ 
, لارادة ظاهره » وهو السعي في كدثرة شعره . وأما ماهو ظاهر العبارة‎ 
. من أن المراد الازالة بالحلق ونحوه » فا لامهتمل ف النصوص‎ 

) فيككون حراماً‎ ٠ أكثر النصوص يتضمن النهي عن أخذ الشعر‎ )١( 
. و ن تركه واجياً‎ 

0) كخير على بن جعفر (ع) المروي' عن كتابه » عن أخيه موسى 
ابن جعفر (ع ) قال : « سألته عن الرئجل إذا هنم بالج » يأخسذ من 
شعر رأسه ؛ ولحيته » وشاربه مالم محرم ؟ قال (ع) : لابأس » ١٠)»؛‏ 
ويح هشام بن الوم واسماعيل بن جابر - جيعاً - عن الصادق (ع) : 
« إنه يحزي الحاج أن يوفر شعره شهراً » )1١(‏ , وموثق سماعة عن أبي 
عبدالله (ع ) قال : « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الجج . 
فقال (ع) : لابأس به » والسواك » والنورة ©» (») © ونخير مد بن خالد 
الخراز قال : ١‏ سمعت أبا الحسن (ع) بقول : أما أنا فأخذ من شعري 
وين أريد الخروج - يعي : الى مكة للاحرام - ؛(40).لكن الأخير بجب 


ا يي ل تي مت 
)١(‏ الوسائل باب : 4 من أبواب الاحرام حديث : 5 . 


0 الوسائل باب : ؟ من ايواب الاحرام حديث : " . 
() الوسائل باب : 8امن أبواب المواقيت حديث :م . 


(ء؛)) الرسائل باب 0 من أبواب الاحرام حديرث : © . 


اج ١١‏ ) الكلام في توفير الشعر شن در دك الدج أو العدرة ( #94 


فالقَول بالوجوب ‏ ما هو ظاهر جاعة .)١(‏ ضعيف.ء وإن 

كان لا ينبغي ترك الاحتياط . كم لا ينبي ترك الاحتياط باهراق 
دم لو أزال شعر رأسه بالحلق » حيث يظهر من بعضهم 
وجويه أيضاآ ؛ لخسير )١(‏ محمول على الاستحباب . أو على 
ما إذا كان في حال الاحرام . ويستحب للتوفير للعمرة شهراً . 


التصرف فيه - حتى على القول بالاستحباب ‏ فان الامام (ع ) لايواضب 
على ترك المستحب . وما قبله ليس وارداً في شعر الرأس والحية . مع أن 
أشهر الهج أعم من ذي القعدة وغيره . والاجزاء فما قبله أعم من الجواز . 
لم ببق إلاخير ابن جعفر (ع ) . وي عده من الصديح. - كا في الجواهر - 
تأمل . والانصاف أن الاستددءاب لام#وال للمردد فيه ») عدوم الابتلاء بهذا 
الحم , فبناء الأصاب على. استحيابه » وخفاء الوجوب عليهم ‏ أو كان - 
ما لامحتمل . 

)١(‏ نسب ذللك إلى الشيخ في النهاية والاستبصار » والافيد في المقئعة .قال 
الأول ؛ في الاول : : فاذا أراد الانسان أن يحج متمتعاً فعليه أن يوفر شعر رأسه 
ولهبته من أول ذي القعدة » ولا بمس شيئا منها » . ووه مافي الاستبصار 
وأما الثاني » فقال في المقنعة : 9 إذا أراد الحج فايوفر شعر رأسه في مستهل 
ذي القعدة » فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه » . 

(5) ؤهو مارواه جميل في الصحيح ‏ كما في الفقيه ‏ قال : ه سألت 
أر| عبدالله (ع ) في متمتع حلق رأسه مكة. قال (ع ) : إن كان جاهلا 
فليس عايه شيء » وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوماً فليس 
علبه شيء ٠‏ وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين ابي يوفر فيها لحج فانٌ علبه. دما 


الا ( مستمسلك العروةالوثقى ) ج١١‏ 

بهريقه ) )١١(‏ . ورواه الكابني بطريق فيه علي بن ححدرد 2 المرمي با اضمف(١٠)‏ 
ورواه الشيخ عن الكلبني (*") . ودلالته على وجوب الدم في ذي اللرجة 
ظاهرة . لكنه غير المدعى . وعليه فلا عامل به على ظاهره . فيازم إما 
التصرف فيه بتقدير مضاف ‏ يمني : وإن تعمد بعد دخول الثلاثين ‏ فيكون 
حجة للجاءة ‏ كا اختاره في الحدائق ‏ وإما الحمل على الاستحباب . أو 
على صورة وقوعه قُ الاحرام بشرينة وقوعه قُ هكة » التي لابجوز دخدوها 
لحاج بغير إحرام للعمرة . بل ااثالي هو المتعين . 

وما في الحدائق من أن تقدير المضاف لازم على كل <ال ؛ إذ المراد 
إما بعد دخول الثلاثين أو مضي الثلاثين . والأول متعسين . وكأنه لأن 
الثاني يلزم منه عدم التدرض للم الحلق في نفس الثلاثين التي يوفز فيها 
الشغر . فيه : أن معبى بعد الثلاثين : هوا معى ! بعد مضي الثلاثين ظ 
أو وجود الثلدثين . وليس من باب تقدير مضاف » لأن الثلاثين عيبن 
وجدودها قينا » لآن المفهوم داك عن نفس الوجود » وحيلئذ لا يازم 
تقدير المضاف على كل <ال . 

نعم في مقام توجيه الروابة لابد ؛ إما من تقدير المضاف » أو 
الجمل على أحد الوجهين . وقد عرفت أن القريئة تقتضي الحمل على ثانيها 
الهم إلا أن يقال : الحمل على ذلك يقتضي الغاء التفصيل بين ما قبل 
الثلاثين وما بععدها » وهي كالصر»ة فيه . ومن أجل ذللك تشكل الرواية . 
وحملها على الحلق في مككة بعد الاحلال من العمرة ‏ لاستحباب توفير 





. ١ . الوسائل واب : 6 هن أيواب الاحرام حديث‎ )١٠6(. 
. ١ الوسائل داب : ه من أبواب الاحرام مللحق حديث:‎ (٠) 
١ ١ : (ه؟) الوسائلدباب 9 من ابواب الإحرام ماحق حيديث‎ 


ج١١‏ ( مقدمات الاحرام ) اث ا 
الثالي : قفص الاظفار ( والأخل من لأشارب 4 وإزللة 
شعر الابط وللعانة )١(‏ بالطلل » أو الحلق » أو النتف )١(‏ . 


بالمواقيت غير مكة . فلاحظ . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر . ويدل عليه تيح معاوية بن عمار عن أني 
عمد الله (ع) قال : « إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسو لالله (ص) 
فانتف ابطيك » واحلق عانتك ٠‏ وقلم أظفارك » وقص شارك . ولا 
بيضرك بأي ذلك بدأت ... » )٠8١(‏ »؛ وصصيحه الآخخر عن ألي 
عبدالله (ع) قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق » أو إلى 
الوقت من هذه المواقيت ‏ وأنت تريد الاحرام إن شاءالله ‏ فائتف إبطك 
وق أظفارك » وأطل عانتك » وخذ من شاريك ‏ ولا يضرك بأي ذلك 
بدأت ثم استك , واغتسل » والبس توبيك +(50) 2 وترم ريز عن 
أني . عبد الله (ع) : و السنة في الاحرام : ايم الأظفار » وأخذ الشارب 
وحاق العانة »(0") ومحوها غيرها . 

(0) أما في العانة فقد ورد الاطلاء في صيم معاوبة الأخير , والحاق 
في ده الأو ل © وفي يح حريز وغيرها . وأما النتنف فيها فلم أجده 
ارق اب نصوص الاحرام . وأما في الاببط فالئتف ذكر في الصحاح 
المذكورة وغسيرها . وأما الحاق والطلي فلم أجدها في أبواب تنصوص 
الاحرام : نعم ذكر في آداب الام » كخير ابن ألي يعفور » المتضحن 





. 8 : من أبواب الاحرام حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١١( 
. 4 : الوسائل هاب ف كأمن أدواب الاحرام حدرث‎ )'٠( 


(و؟) الوسائل يأب : امن ارواب الاحرام حديث : © ., 


اا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
له الاعادة وإن لم يمض خشة عشر يوماً (5) . 
الخلاف بينه وبين زرارة في أن النتف أفضل-كا ادعاه زرارة - أوالحاق 
أفضل - كما ادعاه هو وقد قال الصادق ( ع ) : و حلقه أفضل من 
نتفه » وطليه أفضل من حلقه » . ثم قال (ع) لنا : « اطليا » فقانا : 
فعلنا منذ ثلاث . فقال (ع ) : أعيدا » فان الاطلاء طهور © )١1١(‏ . 
لكن التعبير في الروايات بالنتف في الابطين »© والطلى والجاق في العانة ؛ 
يقتضي الفرق بينها ي ذلك . فلاحظ . 

: وأما بالنسبة للعانة فغير ظأهر‎ ٠» أما بالنسبة للأبط فللخير‎ )١( 

(؟) عن المبسوط والنهاية والمنتهى وجاعة . لخسير ابن أبي يعفور 
المتقدم + وخير أبي ضير : و تنور . فقال : إنا تنورت أول أمس » 
واليوم الثالث : فقال (ع) : أما علمت أنها طهور » فتنور » (*") : 
لكن في الشرائع والقواعد وغيرهما : إذا أطلى ولم بض خمسة عشر يومآً 
أجزأه » بل في الحدائق : نسبته إلى الأصاب : لخير علي بن ألي حمزة : 
و سأل أبو بصير أبا عبدالله ( ع  )‏ وأنا حاضر ‏ فقال. : اذا أطايت 
الاحرام الأول ؛ كيف أصنع 5 الطاية. الأخيرة 6 و8 بينه) ؟ قال (ع) : 
إذا كان بينها حءتان - حمسة عشر يوم فاطل ؛ (*") . وفيه أن 
ظاهر الرواية صورة الاطلاء للاحرام مم وقوع الاحرام ؛ فيكون الثاني 


يُ أثنائه أو بعد انتهائه , فلا تكون مما تن فيه . بل في رواية ألي بصير 





)1١»(‏ الوسائل ياب : 86 مهن ابواب آداب الام حدرث ٠.‏ 4ه 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 88 من ابواب آداب الحام حديث : 4 . 


(ه؟) الوسائل باب : لمن أبواب الإحرام حديث  :‏ . 


اج ١١‏ ( مقدمات الاحرام ( ا 5 
ولسةحجبا - أيضاً إزلأة الأوساخ من الموسد )١(‏ 6 لفحوى 
مادل على المذكورات . وكذا يستحب الاستياك ؟) . 


عن ألي عبدالله ( ع ) : «٠‏ قال : لا بأس بأن يطل قبل الاحرام ؤسمة 
عشر يوم » )٠١(‏ . ويح معاوية عن ألي عبدالله (ع) : «١‏ أنه سئل 
عن رجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستة ليال . قال ( ع ) : لابأس . 
وسأاه عن رجل يطلي قبل أن بأتي مكة بسبع أو تمان . قال (ع) : 
لا بأس ؛ )٠١(‏ .فتدل هذه الروايات على الاجنزاء بالاطلاء للاحرام قبل 
الاحدرام مخمسة عشر , أو ستة ليال » أو أقل من ذلك ٠‏ ولا تدل على 
الاجيزاء «الاطلاء قبل الاحرام بمدة معتد بها إذا لم يكن الاحرام . 

والمتحصل من مجموع النصوص : هدو استحباب الاطلاء لننمسه في 
كل وفثت وتكردره واستحياب الاطلاء عند الاحرام 6 والاجيزاء بالاطلاء 
للاحرام قبله خمسة عشر يوم أو أقل » وعدم الاجيزاء به إذا كان قبل 
الأحرام بمدةلا يصدق ونه عندهء إذا يكن بقصد الا حرام والتهيؤ له : 

)١(‏ ذكر ذلك جاعة » منهم : المحم في الشرائع ٠‏ والعلامة في 
القواعد . وليس له دليل ظاهر . ولذلاك خصه بعضهم بالأمور المذكورة , 
من قص الأظفار ؛ وحلق العانة » وغيرها . نعم لا إشكال في رجحان 
ذلك في نفسه » ذا دل على رجحان التنظيف » والتعزيه » والطهارة . لكنه 
غير ما ين فيه من الاستحباب الاحرام . والفحوى التي ادعاها المصنف (ره) 
غير ظاهرة . 

(0) 1 تقدم في صحصيح معاوية بن عمار (0؟0 . 

. © : الوسائل باب : ل من ادبواب الاحرام حديث‎ )١١( 


5: الوسائل باب : / من أوواب الاحرام حديث‎ ١) 
. 4 : (؟) الوسائل باب : 5 من أبواب الاحرام حديث‎ 


#6 ل (مستمسلث العروةالوثقى ) ج١١‏ 
الثالث : الغسل للاحرام )١‏ ثي الميقات (؟) » ومسع 
للعذر عيه التيمم 56 . 


. لاخصوص الكثير المستفيضة أو المتوائرة . على اخحتلاف السنتها‎ )١( 
ففي بعضها : الأمر به , وف بعضها : عده من الغسل الواجب » وفي‎ 
: وظاهر النصوص‎ . )1١( مضامين أخرى يأتي بعضها في هذه المباحث‎ 
الوجوب » لكنها محمولة على الاستحباب إجاعا كما عن التذكرة والتحرير‎ 
وعن المنتهى : لا نعرف فيه خلافاً . وكأنه لم يعتد يلاف الجسن ؛ فانه‎ 
حكى عنه الوجوب . لكنه ضعيف ؛ إذ كيف فى الوجوب على الاب‎ 
مع اتفاقهم على خلافه ؟!‎ 

(0) كا عن جمع التصريح به . بل ظاهر ما يأتي من جواز تقدم-ه 
عند إعواز الماء الاتفاق على أن تشريعه كان في الميقات . ويشهد له ظاهر 
النصوص ٠»‏ كصحيح معاوية بن عمار المتقدم » ويح الجابي الآتي في 
جواز التقدم ©» وغيره . 

(م) حكاه في الشرائع قولا” . وظاهره التوقف فيه. ونسبه في 
المسالك إلى الشيخ وجاءة » وفي كشف اللثشام إلى المبسوط والمهذب . 
وحكى فيه عن التذكرة تعليله : بأنه غسل مشروع » فناب عنه التيمم . 
ْم قال : و وضعفه ظاهر » وفي المدارك : أنه ضعيف جداً » لأن الأمر 
إنا تعلق بالغسل فلا يتناول غيره . وفي المساللك : ٠‏ وتوقف المصنف »© 
من عدم النص ومن أن الغرض"من الغسل المندوب التنظيف - لأنه 

لا يرفع الحدث ‏ وهو هفمةود مع التيمم . ومن شرعيته بدلا" ما هو أقرى » 
)٠0( <<‏ لاحظ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الجئابة » وباب : ١‏ من أبواب الأفسال المسنونة 


وباب : +6اكم» ١461861761161١‏ من أبواب الاحرام . 


ج١1 ١(‏ اكلام ني تقديم غل الاحرام على الميقات  )‏ ويم" 
ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء «) » بل 
الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً 0) . 

وعموم قوله (ص) : الصءيد طهور المؤمن » . وقّد تقدم في مبحث 
التيمم : أن عموم بداية التراب عن الماء » وأنه يكفي عشر سنين ؛ وأن 
التراب أحد الطهودين » وأن رب الماء ورب الصعيد واحد ونحوها : 
كاف في ثبوت بداية التيمم في المقام ووه “مالم برد فيه تنص بالاخصورص 
فلا بأس بالبناء عليه . فراجع . 

)١(‏ في المدارك : إنه مجمع عليه بين الأصراب . اصحيح هشام بن 
سالم قال : «أر سلنا إلى أني عبدالله (ع) » ومحن جاعة ونحن بالمدينة : إنا ريد 
أن نودعءك » فأرسل الينا أن اغتسلوا بالمدينة » فاني أخخاف عايكم أن 
بع عليكم الماء بذي الحليفة . فاغتساوا بالمدينة » والبسوا ثيابكم التي 
محرمون فيها ٠‏ ثم تعالوا فرادى أو مثاني . . . ( إلى أن قال ) : فلما 
أردنا أن مخرج . قال (ع ) : لاعليم أن تغتساوا إن وجدتم ماء إذا 
بلغم ذي الحايفة » )١١(‏ 2 وصصيح الحابي قال : « سألت أيا عبدالله (ع( 
عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ؛ أبجزيه عن غسسل ذي الجحليفة ؟ 
قال (ع) : نعم ؛) )٠١(‏ . ووه خير أبي بصير (0*") . 

(؟) وي المدارك : أنه لا يبعد » وكذا في كشف اللثام وليه فق 
الذخيرة إلى ظاهر عدة من الروايات . ثم ذكر صميح الحابي وخبر أني 
بصير المتقدمين . لكن تمكن اللناقشة فيهها : بأن المراد السؤال عنإجزاء 





. 42١ : الوسائل باب : م من أبواب الاحرام حديث‎ )١١( 
. ٠ : (؟) الوسائل باب : م من ابواب الاحرام حديث‎ 


(؟) الوسائل باب : م من أبواب الاحرام حديث : ؟ , 


2 . ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الغسل الواقع في المدينة في فرضص مشروعيته ولو للاءواز » لا السؤال 
عن أصل المشروعية © فلا بدلان على المشروعية مطلقب] . نعم في يح 
معاوية بن وهب : «سألت أبا عبدالله (ع) ‏ ونحن بالمدينة عن التميق 
0 ام . فقال : أطل بالمدينة » و جز بكل ماتريد » واغتسل . و 
قات استمتعت بقميهاك م8 فى تأتي مسجد الشجرة » )٠١(‏ . لكن رواه 
الشيخ 8 أيضاً 5 بطريق فيه موءى بن القاسم )٠١(‏ 2 خااياً عن ذكر الغسل: 
وأما إطلاقات مشروعية غسل الاحرام فقيدة ما دل على كونه قي 
الميقات » كما عرفت . مم أنه لو ملم الاطلاق فالتعايل في صمح هثام 
المتقدم حام عليه . اللهم إلا أن يكون تعايلا لتعين الفرد الأول يم 
هو ظاهر الآمر ‏ فيكون إرشادياً إلى وجه المتعين علا" كما لو قال : 
0 صل أول الوقت » ذاي أخراف عليك الموت - لا لأصل المشروعية » 
وإن كان دالا" عل المشروعية بالالتزام . لكنه لا بصاح حينئذ لتقييد إطلاق 
دليلها » كا لو قال : و صل ثافلة الايل قبل نصف الليل » فاني أخاف 
عليك النوم وعدم التمكن من أدائها في آخر الليل » . وحينئذ فالأخذ 
بالاطلاق في محله . وهذا غير بعيد . لكن عن التنقيح : أنه لا يظهر 
قائل 5 لكن لا يهم “بعد عدم ةق الأججاع على خلافه . ولاسما يعد 
مخالفة من عرفت . فتأمل . ولا يناقي ذلك ما تقدم من أن مكان غسل 





١ : الوسائل باب 7 : من أبواب الاحرام حديث‎ )١١( 

0 الوسائل ناب : 7 من أيواب الاحرام حديث : # . قال : «سألت أي مبداسٌ (ع ) 
كن أأتهيؤ للاحرام. » فقّال ١‏ اطل بالمدينة » فانه طهور جا تريد »و إن شئتاسلمتعت 
تاك سر تأني الشجرة فتفيض عليك من الماء وتارس ثوبيك إن شاء الله ». فربما يستظور 
من الحديث لزوم تأخبر الفسل إلى مسجد الشجرة . 


ج١١‏ ( غسل الاأحرام ) 1 
والأحوط الاعادة في الميقات )١(‏ . ويكفي للغسل من أول 
النهار الى الليل » ومن أول الليل الى للنهار' (؟) . بل الأقوى 
كفاية غسل لليوم إلى آخر الليل وبالعكس (") . وإذا أحدث 


رعدهأ قبل الاحرام يس تحب إعادته خصوصا قُ للنوم (؟) . 





الاحرام الميققات » ولا ينطبق ذلاك على الغيمل بالمدبينة . لامكان أن 
يكون الغسل بالمديئة بدلا" اختياريا ‏ فلا منافاة ٠.‏ 00 

)١(‏ بل هي مستحبة حتى في صورة خوف الاعوز ؛ 5 تقدم في 
ييح هشام 5 

0) بلا خلاف ‏ 5م قيل ‏ للمحستفيضة ؛ مثل صصح عمر بن يزيد 
عن أني عبدالله ( ع ) : «١‏ قال : غسل يومك ليومك » وغسل ليلتك 
للياتك » )٠١(‏ . ونحوه غيره . ظ 

5) كا عن المقنع ٠‏ وفي المدارك :أنه الأظور » وفي الفخخيرة : أنه 
الظاهر ٠‏ وي المستند : أنه لابأس به » وفي الجواهر : أنه لايخلو من 
وجه : وبةتضيه صميح جميل عن ألي عبدالله (ع ) : ١‏ أنه قال : غسل 
يوماثك بجزياك لليلتك » وغسل لياتاث بجزيلك ليوماك )7١( ٠‏ © وخخسسير 
سماعة عن أني عد الله (ع): ٠«من‏ اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم 
قبل ذلك » ثم أحرم من يومه » أجزأه غسله » (*”) : وحمل الأخيرءلى 
الغسل بعد الفجر بعيد . وكذلك حمل اللام ‏ في الصحيح ‏ على معنى : ( إلى) : 

(5؛) سما هو المشهور . لصحيح النضر بن سويد عن أني امسن (ع) 

(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب الاحرام حديث : ١‏ . 


زء”) الوسائل باب : 4 من أبواب الاحرام حديث : ©9©. 


-5958- ( مستمسسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


قال : ١‏ سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم . قال (ع) : 
عليه إعادة الغسل » )١١(‏ . ونحوه خخصير على بن أي حمزة (20) . وقي 
السرائر : « وإذا اغتسل بالغداة كان غسله كاي لذلاك اليوم » أي وقت 
أراد أن يحرم منه فعل . وكذللك إذا اغتسل أول الليل كان كافياً إلى آخره 
سواء نام أو ينم . وقد روي : أنه إذا نام بعد الغسل - قبل أن يعقد 
الاحرام كاك عليه إعادة الغسل استحماراً نو الول هو الأظهر » لأن 
الأخبار عن الأثمة الأطبار جاءت في أن من اغتسل نهاراً كفاه ذلاك 
الغسل » وكذلك من اغتسل ايلا ٠»‏ . 

وفيه : أن ما دل على الاكتفاء بغسل الليل إلى آخر اللمسل وبغسل 
النهار إلى آعر النبسار » إنا كان النظر فيه الى الزمان ٠‏ فلا تعرضى فيه 
للهدث . نعم في صحيح العيص بن القاسم قال : و سألت أبا عبدالله (ع) 
عن الرجل يغتسل للاحرام بالمديئة » ويلبس ثوبين ٠»‏ ثم ينام قبل أن رم . 
قال ( ع ) : ليس عليه غسل © (8”) . ولكنه محمول على نفي الَأ كد 
رمآ كا في المدارك ‏ لاعلى ذفي الوجوب ‏ كا عن الشيخ - لأن السؤال 


: يكن عن الوجوب وعدمه وإنا ان عن اللاءتداد 5 لغسل الأول وعدلمه. 





5 إن األروانات من الطرف-ين واردة قي الثوم : وليس ف.مأ تعر ص 
لغغره من الأحداث . ولذلك قال في القواعد : ٠‏ ولو أحدث بغير النوم 
فاشكال » ينشأ من التتبيه بالأدلى على الأعلى . ومن عدم النص عليه »2. 
لكن قٍ الدروس : ( والأقرب أن الجدث كذلاك » : ونفى اليأس ع4 





١١ من أبواب الاحرام حديث‎ ١ : الوسائل ياب‎ )١( 
. 7” : من ابواب الاحرام حد يرث‎ ١٠ ٠: (ه؟) الوسائل باب‎ 


(ه") الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الاحرام حديث : 5 . 


ج١١‏ ( غسل الأحرام ) 5 ارد كه 
في المسالك » لأن غير النوم أقوى . ووجه القوة الاتفاق على نقض الحدث 
غيره مطاقاً » والخلاف فيه على بعض الوجوه. وفي كشف الاثام : ٠‏ وجه 
القوة : أنها تلوث البدن دونه . أو لأن الظاهر أن النوم إنما صار حدئا 
لأن معه مظنة الأحداث فحقائقها أولى » . 

أقول : الأقو ائية الحدثية غير ظاهرة » والوجوه المذكورة لاتصلح 
لاثباتها . فالعمدة استفادة عدم الخصوصية من النص الوارد ي النوم » 
كا هو الظاهر : وم:ه يظهر ضعف مائي المدارك من أن الأصح عسدم 
الاستحباب » لانتفاء الدليل . ورعا كان في صديحة جميل المتقدمة إشعار بذلك 
انتهى ٠.‏ وقد عرفت في تضعرف. دايل ابن إدربس - وجه الاشكال فما 
ذكره أخيراً . مضافاً إلى أن مقتضى الاشعار عدم الغرق بين النوم وغيره 
فالتفصيل غير ظاهر . 

وي مصحح إسحاق بن عمار ‏ المروي في التهذيب ‏ قال : ١‏ سألته 
عن غسل الزيارة ؛ يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد . قال (ع): 
+#زيه إن ' ىدث دقان ادف مارو جب وضوءاً فأرعدك غسله » )٠١(‏ . 
ونحوه مصححه الآخر ء الاروي في الككائي ‏ ا في الجدائق ‏ (8؟) ودلالته 
على الاعادة لمطاق الحدث ظاهرة . وهو وإن كان وارداً في غسل الزبارة 
لكن الظاهر بناؤهم على عدم الفرق بينه وبين المقام . وأما صحيح عبد الرحمن 
ابن الحجاج قال : « سألت أيا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول 
مكة » ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل » أيجر به ذلك أو يعيد ؟ قال (ع): 
لايحزيه» لأنه [ما دخل بوضوء » (*”) . فالتعليل فيه لايقتضي عموم لمكم 


. الوسائل باب : " من أبواب زيارة البيت حديث : ؟‎ )١١( 
, “ : (8؟) الوسائل باب : * من أدواب زيارة البيت حديث‎ 
. ١ : (ه؟) الوسائل باب : 5 من ابواب مقدمات الطواف حديث‎ 


#58 ل ( مستمساث العروة الوثمّى ) ج ١١‏ 


كا أن الأولى إعادته إذا أكل أو لبس مالا يجوز أكله أو 
' ليسه للمحرم )١(‏ . '. 


الغسل المستحب بالنوم » فيجتاج في تعميم الحكم والموضوع إلى دليل . 
نعم في المدارك : « رما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب 
كا ذهب اليه المرتضى (ره) 4 . وثيمرآة العقول للمجلسى : ١‏ في دلالته 
على مذهب السيد تأمل » . وكأنه لامكان الالتزام 27 المراتئب للحدث 
الأصغر » على نحو يكون وجود بعضها ذاقضاً للغسل ومرتفعاً به وبعضها 
ناقضاً للوضوء ومرتفعاً به . فكما لايكون الوضوء رافعاً لجميع مراتب الحدث 
الأصغر الحاصل من أسبابه ولابد في رفع بعضها من الغسل » كذللك الغسل 
لايرفع جميع مراتبه » بل لابد في رفع بعضها من الوضوء . وفيه : أن 
المنسبق من النص أن الغسل رافع لأثر النوم مطلقاً » ويكون المركلف بالغسل 
كأن لم يم لا أنه رافع لبعضه ويبقى بعضه ٠‏ فيكون الغسل أعظم أثراً 
من الوضوء . فلاحظ . 
() بل ظاهر كلام الأصحاب استحباب الاعادة » يا في الحدائق 
ويشهد له صحيح معاوية بن عار عن أبي عبدالله (ع) قال : « إذا لبست 
ثوباً لاينبغي لك لبسه » أوأكلت طعاما لايذبغي للك أكله ».فأعد الغسل » (*1) 
و صحيح عمر بن يزيد عن ألي عبدالله (ع) قال : « إذا اغتسلت للاحرام 
فلا تمنع ٠‏ ولاتطيب »ء ولا تأكل طعاماً فيه طيب » فتعيد الفسل © (20): 
وخبر د بن مسلم عن أني جعفر (ع) قال : « إذا اغتسل اأرجسل وهو 


(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الاحرام حديث : ؟ . 


ج١١‏ ( غسل الاحرام ( "8١‏ 
الاحرام (؟) » فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الأولى 
إعادته . ولو أحرم بغير غسل أتى به (*) . 


دريل أن رم 6 فأبس قيصآ قبل أن بأبى 6 فعايه الغسل ) (؟١)‏ وخير 
على بن أبي حمزة قال : «سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اغتسل الاحرام 
ثم لبس قيصاً قبل أن يحرم . قال ( ع ) : قد انتقض غسله » )5١(‏ . 
ونخوها غيرها ٠.‏ 
0 0. 

2 م6 عن التهذيب والدروس وغبرهها 10 تقدم ىيِ يح عمر بن يريد‎ )١( 

(0) لاحمّال حملها على ما سبق . وفي المسالك ؛ « ولم يتعرضوا 
أبافي رمات الاحرام ‏ مع أن منها ما هو أقوى من هذه «لعدم النص » . 
وفي المدارك ٠‏ 2 والظاهر عدم اسةدياب اللاعادة بمعل م عدا ذلاك م“ن 
تروك الاحرام ؛ أمقد اأنص ٠‏ وأو قم أظفاره بعل الغسل ' رعلة » ومسحدها 
بالماء : لا رواه الشيخ في الحسن عن حميل بن دراج ؛ عن بعض 
أصدابه 6 عن أبي جءدهر اع( : 8 قي رجل اغتسل الاحرام 9 قم اظفاره 
قال (ع): سحا بالماء؟ » ولا يعيد الغسل 6 )"٠(‏ . 

فيه على المشهور لصحيح الوسين إن سعيد »؛ عن أخيه اسن 
قال : ١‏ كتت إلى العيد الصاح أي الحسن (ع )ار جل أدر م بغر صلاة 
أ بغر غسل »© جاهلة” أو عالاً » ما عليه ف ذلك ؟ وكيعف يلبغى له أن 





(6) الوسائل ياب : 1١١‏ من أبواب الاحرام حديث : . 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الاحرام حديث : ١‏ . 


(ه؟) الوسائلٍ باب : ١١‏ من أبواب الاحرام حديث : ؟ . 


اكسمم ل ( مستمساك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


واعاد صورة الاحرام )١١١‏ 4 
أن المراد السؤال عن الوظيفة الاستحبابية » فيكون الجواب كذلاك ٠‏ 
لوجوب المطابقة بينهها . واو فرض عدم ظهور : ١‏ ينبغي » ف الاستحدياب 
فلا أقل من الاجال » فلا يكون الكلام ظاهراً في الوجوب . مع أن نفي 
الوجوب إجباعي ٠‏ ومن ذلاك يظهر أنه لا وجه لاقّول بالوجوب كما كاه 
قي ا مساللك 4 بل قِ الجواهر || لا أجد أه وجهآ 6 ضرورة عدم تعقل 
وجوب الاعادة مع كون ال منروك مندوياً 6 . 

)١(‏ في السرائر ‏ بعدما حكى عن الشيخ (ره) في النهاية القول باعادة 
الاحرام في الفرض - قال : «٠‏ إن أراد به أنه وى الاحرام وأحرم وابى 
من دون صلاة وغسل ٠‏ فقد انعد إحرامه » فأي اعادة تكون عليه » 
وكيف يتقدر . ذلك ؟ وإن أراد . أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون 
النية والتابية - على ما قدمئا القول في ذلا ومعناه ‏ فيصح ذلك » ويكون 
لعوله وجه ؛ . وأشكل عايه قِ اختلف : بأنه لا استيعاد 5 استدباتب 
إعادة الفرض لأجل النفل » كما في الصلاة المككتوبة إذا دخل فيها المصلي 
بغير أذان ولا إقامة » فانه يستحب له إعادتها . انتهى . وأشكل عايه في 
المسالك : بأن الفرق بين المقامين واضح » فان الصلاة تقبل الابطال » 
تغلافه . انتهى . 

وتبعه على ذلك في كشف الثام » وزاد عليه بأن الاعادة لا تفتقر 
إلى الابطال » لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأ كيدها للخبر ؟ أنتهى : 
وكذلك في المدارك تبع جده فها ذكر » وزاد بقوله : « وعلى هذا فلا 


)»2 الوسائل باب : "٠‏ هن أرواب الاحرام حديث : .١‏ 


ج١١‏ ( إعادة الاحرام مع الغسل اذاأحرم بدونه ) بعلم 

وجه لاستيناف النية » بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التابية 
واللبس خاصة » : ووه حكى عن جده أيضاً . وفي الرياض أصر على 
بطلان الاحرام باعادته » مستظهراً له من افسظ الاعادة في الصحيح »؛ 
مستشهداً عليه با ذكره الأصوليون : بأن الاعادة الاتيان بالشيء ثانسآ 
بعد الاتيان به أول” » اوقوعه على نوع خلال 2 كتجرد عن شرط معتير» 
أو اقترانه بأمر مبطل . 

ومن ذلك يظهر أن قي المسألة وجوها : الأول عسددم مشروعية 
الاعادة إلا فها لو كان الواقم منه ‏ أولا” ‏ صورة الاحرام لا حقيقته . 
وهو ظاهر ابن ادريس . الثاني : البناء على مشروعية الاحرام ‏ ثانياً - 
حقيقة وبطلان الاحرام الأول . وهو ظاهر التلف؛ وتبغه عليه في الرياض 
الثالث : مشروعية صورة الاحرام ٠»‏ بابس الثوبين » والتلبية » بلا نية 
انشائه . وهو ظاهر المدارك » وكسذا المسالك فيا حكتي عنه . الرابع : 
مشروعية إنشائه ثانياً مع البناء على صضحة الاحرام الأول» فيككون قد أحرم 
إحرامين حقيقيين . ا قد يظهر من كاشف اللثام » واخنتاره في الواهر 
في أواخر شرح المسألة . 

ولا مخغى بعد الوجه الأخير أولا” : بمخالفته مرتكزات المتشرعة . 
بل لعله خلاف بناء الأصحصاب . فان الاشكالات المذكورة - في كليات 
ابن ادريس وغيره ‏ مبنية على عدم إمكان تكرر الاحرام وتأ كده : ولأجله 
حدثت الأقوال مخاصاً من المحذور المذكور . 

وثانيا : بأنه خلاف ظاهر الصحيح » فان الاعادة المذكورة في 
الصحيبح يراد منها امتثال أمر الاحرام بالفرد الثاني » فلا ينطبق على الفرد 
الأول ٠»‏ فالبناء على حصول الامتئال بفردين في عرض واحد في زمان 


' #25 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
واحد خخصلاف ظاهر النص وخلاف المرتكز العري . وأشكل من ذلك . 
ماذكر في الجواهر » من أنه يحسب له أفضله) » نظير ما ورد في الصلاة 
جاعة . فان ذلك كان للدليل » وهذا في المقام مفقود . والقاعدة تقتضي 
وقوع الامتئال بالفردين مغاً » لآنهها 5 عرض واحد . وثما سبق يظهر 
ضعف الوجه الثالث » ذفان صورة الاحرام ليست إعادة الا حرام ضرورة. 
وأما الوجه الأول فهو خروج عن مفروض السؤال في الصحيح » فيتعين 
الوجه الثاني . ولا ببعد أن يكو ن مراد الشيخ وأمثاله م أطلق استحباب 
الاعادة ذلك . ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد كاشف الاثام » من تجديسد 
النية وتأ كيدها استحضار صورة الاحرام ٠‏ لانية إنشائه ٠‏ فأن نية إنشائه 
لانكون مؤكدة انيته » يلاف استحضار نية الاحرام ‏ ولو بقاء ‏ فانه 
مؤكد لنية الاحرام الاجالية » وهي نية بقائه . وحينئذ يرجع مراده إلى 
الوجه الثالث . 

ومن المؤسف أن شيخنا في الجواهر مع أنه أطال في شرح المسألة ؛ 
وأتعب نفسه الزكية في نقل كليات الأصصاب وما فيها من النقض والابرام 
لكنه لم يتعرض لتحقيق أن الاحرام الثاني إذا كان إحراماً حقيقياً وكان 
الاحرام الأول صحبحا » فهل يككون من اجماع المثلين الجائر » أو أنه 
يتأ كد أحدها بالآخر ؟ وهل يترتب على ذلك تعدد الكفارة ٠‏ أو تعدد 
العّقاب أو فعل ارم بعض رمات الاحرام »أو لايترتب ذلاك ؟ كا أنه 
/ يتعرض للاشكال على القول بأن الا<رام الثاني صوري » وماالمسوغ 
للالتزام به ؟! وأطال في نقل كلام السيد في الرياض والاشكال عليه . 
فراجع . والله سبحانه الموفق اهادي . 


ج١١‏ ( حم الاحرام بدون غسل ) 2 3 
ا 0 
إحرامه الأول صحيح باق على <اله (؟)» فلو أتى بما يوجب 
للكفارة بعده وقبل الاعادة وجبت عليه () . ويستحب أن 
يقول عند للغسل أو بعده : ( يسم الله » ودالله . اللهم احوءله 
لي وو وطهوراً ( واعكرزا ظ وأمئا من كل حوف » وشماء 
من كل داء وسقم . اللهم طهرني وطهر قلبي » واشرح لي 

)١( 1‏ الصحيح اللتقدم )١٠(‏ مورده الجاهل والعالم ؛ فذكر النأسي 
في كلاتهم لابد أن يكون من جهة دخوله في العالم . ولا يلو من إشكال 
لاحمّال انصرافه إلى العامد في مقابل الجاهل المعذور » فكأنه سأل فيه عن 
المعذور وغير ه. وكأنه لذلاك جعل في الجواهر إخحاق الناسي بالفحوى . 
لكنه ضعيف . وأضعف منه مايظهر من بعضهم » من الاقتصار في 
موضوع المسألة على الناسبي » مغ التصصريح في النص بالجاهل والعالم . 

() إذ لا موجب لبطلانه على هذا القول »فان الواقع ليس إحراماً 
وإنا هو صورة الاحرام ٠‏ من لبس الثوبين » والتلبية ‏ بل والنية؛ وهي 
استحضار كونه رمآ - وكل ذلك لا ينافي الاحرام الواقع . فانه لا يزال 

مهرم في سائر الأوقات يقع منه مثل ذلك ٠‏ بل لعلها أفضل أحواله : 

) قد يظهر من العلامة في القواعد : أن لزوم الكفارة في 
المتخال على كل من الأقوال » فانه ‏ بعد أن جزم باستحباب الاعادة ‏ 
قال : « وأيها المعتر ؟ إشكال . ونجب الكفارة بالمتخلل بينها » : فاو 


)١١(‏ المراد : هو يح الحسين بن سويد دن أخيه الحسن ل المتقدم قريباً 1 راجع الوسائ ل 


5د ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 
فانه لاقوة الا بك » وقد علمت أن قوام ديني للتسلم لك » 
والاتباع لسنة نبيك صاواتك عليه وآله » )١(‏ . 
كان ازوم الكفارة مبنياً على القول بصحة الأول كان اللازم الاشكال ي 

رتبها في المتخلل تبعاً للاشكال في المعتير منها . ولعله ظاهر . ولذا قال 
في كشف اللثام ‏ في شرح العبارة المذكورة - : «٠‏ لعل استشكاله هنا 
لاحديال الاحلال هنا مخصوصه لانص . وأما وجوب الكفارة بالمتخال فلاعتبار 
الأول مالم يحل ». لكن اعتبار الأول مالم يحل لا بجدي في ثبوت الكفارة 
بعد تحقق الاحلال بالثاني بالموجب لبطلانه من أول الآمر . إلا أن يقال : 
صضدة الاحرام الثاني لا تقتضي بطصلان الأول وإنا تقتضي انتهاءه » وهو 
كا يكون يتحو الابطال يكون بندو الاحلال ؛ والا<لال اللاحق لابنافي 
ثبوت الكفارة بالجناية قبله . 

ومن ذلك يشكل ماذكر في الرياض من أن ظاهر القواعد : وجوب 
الكفارة على القولين . فان ثم إحاعاً » وإلا فهو منفي على الحتار قطماً : 
وكذا مم التردد بينه وبين مةابله» علا بالأصل السالم عن المعارض . انتهى 
وجه الاشكال : ماعرفت » من أن البناء على صصة الثاني وانتهاء الأول أعم 
من بطلانه والاحلال مه . اللهم إلا أن يقال : لانعني من البطلان إلا 
عدم كونه موضوعاً للامتثال ٠‏ والاحرام السابق كذلك » فانه ليس جزءاً 
من النساث » ولايشرع الاحرام إلا إذا كان جزءاً من النسلك : فلاحظ : 

)١(‏ قال في الفقيه - في باب سياق مناسسلك الحج ‏ : «١‏ وقل اذا 
اغتسلت : بسم الله وبالله ... » إلى آخر مافي المين ؛ مع تبديل : التسلم 
للك ©» ,5 5 التسايم لأمرك » )٠١(‏ . 


(ه١1)‏ الفة.ه الجزء ٠‏ ؟ الصفحة :١١م‏ طم اجيف الأشرف' 3 





ج 01١‏ ( استحماب كون الأحرام عقيب الصلاة ) مالعا عر 
.للرابع : أن يكون الاحرام عقيب ضصلاة فريض.ة أو 

نافلة )١(‏ . وقيل بوجوب ذلك (5) ء لجملة من الأخباز 
للظاهرة فيه (“) » 

. على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إحاعاً‎ )١( 

(؟) القائل : الاسكافي . 

(؟) كصحيح معاوية بن عار عن أني عبدالله (ع) : « قال (ع): 
صل المكتوبة» ثم أحرم بالج أوبالمئعة ؛ »)٠١(‏ وصصيحه الآخر عنه (ع) : 
« إذا أردت الاجرام في غير وقت صلاة فريضة. فصل ركعتين ثم أحرم 
في دبرها ؛ .)٠١(‏ وصضصيحه الآخر : ١‏ لايكون الا<رام إلا في دير صلاة 
مكتوبة أو ذافلة » فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسام » وإن 


فاحمد الله وأثن عليه » وصل على النبي (ص) ... » (0”) » وخير أبي 
بهير عن أني عبدالله (ع) : « قال : تصلى للاحرام مدت ركعءات » مهرم 
في دبرها » (40)» وخبر ادريس بن عبدالله قال : سألت أيا عبدالل (ع) 
عن الرجل بأني بعض المواقيت بعد العصر » كيف يصنم ؟ قال (ع) : 
بق الى المغرب . قلت : فان ألى حماله أن قم عليه . قال (ع) : ليس 
له أن خالف السنة . قلت : أله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال (ع) : لابأس: 
به » ولكني أكرهه لنشهرة » وتأخير ذلك أحب إلي ٠.‏ قات : كم أصلي 


١ : الوسائل باب : م١ من أدواب الاحرام حديث‎ )١١( 

)١١(‏ الوسائل باب : ١8‏ من أبواب الاحرام حديث : ه. 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الاحرام حديث : .١‏ 
(ه4) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب الاحرام حديث : ؛ . 


نح رع 7ت ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
المحمولة على لالندب » للاختلاف للواقع بينها )١(‏ » واشْمَاها 
على خصوصيات غير واحجبة (؟) : 
إذا تطوعت ؟ قال (خغ) : أريع ركعات © )18١(‏ . 

)١(‏ لكن مع التمكن من الجمع لايضر الاختلاف + وبصعب جداً 
رفع اليد لذلك ‏ عن ظاهر صحيح معاوية الثالث المتقدم . 

(؟) لايضر ذلك أيضاً إذا اشتمات على ماهو ظاعر في الوجوب , 
بحيث لامانع من الأخذ به » كالصحيح المتقدم . فالعمدة : التسالم على 
عدم الوجوب » المانع من احمال الوجوب وخفائه فيا كان علا للابتلاء 
العام » يما :تدم ذلاك في استحباب غسل الاحرام . واما صحيح معاوبة بن 
عار عن أي عبدالله زع ) ٠:‏ خمس صاوات لاتثرك على <ال : إذا طفت 
بالبيت » وإذا أردت أن محرم ... » (٠؟)‏ . فالظاهر منه الترك من جهة 
الوقت الذي تكره فيه الصلاة . نظير خير ألي بصير عن ألي عبدالله (ع): 
و خمس صاوات تصليها في كل وقت , منها : صلاة الأحرام 6 (*؟). 
وقد تقدمت الاشارة اليه قُ خير ادريس بن عبد الله . ووه خسار ابن 
فضال  )5*(‏ 

واستدل في كشف اللثام على نفي الوجوب بالأصل : ولاستلزامسة 
وجوب نافاة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريض.ة ٠‏ وهو كا ترى » إِذْ 
الأصل لايقأوم الدايل.. والاستازام المذكور لا محذور فيه ٠‏ 





. الوسائل باب : وؤومن أبواب الاحرام حديث : ؟‎ )١١( 
. ١ : من أبواق الاحرام حديث‎ ١9: (؟) الوسائل باب‎ 
من أبواب الاحرام حديث : 4د‎ ١9 : )(هم) الوسائل باب‎ 


(«؛) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الاحرام حديث : 4 . 


ج١01‏ ( استحباب كون الاحرام بعد صلاة الظهور  )‏ 0 - 44" - 
والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر )١(‏ » في غير احرام حج 

)١(‏ يما في القواءعد وغيرها » بل هو المشوور ٠‏ بل نسبه في الحدائق 
الى الأصحاب . وفي كشف اللثام : استدل بتظافر الأخبار . وكأنه يشير 
إلى صحيحة معاوية بن عار وعبدالله الجابي ' كليها عن ألي «بدالله (ع): 
و قال : لايضرك بابل أحرمت أو نهار . إلا أن أفضل ذلك عند زوال 
الشمعغى » )١8(‏ ©) وصح.دة الحابي عن أني عدالله (ع) قال : « سألته 
ليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أم نهاراً ؟ قال (ع) : 
نهاراً . فقلت : أي ساعة ؟ قال (ع) : صلاة الظهر . فسأاته مّى ترى 
أن محرم ؟ قال 55 : سواء عليجم ٠‏ إمما أحرم رسول الله(ص) بعد صلاة 
الظهر ٠‏ لأن الماء كان قلي لا" » كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى 
مثل ذلك عن الغد ولا يكاد يقسدرون على الماء » وإنما حدئت هذه المياه 
حديثاً ؛ (*0) 2 وصحيسيح معاوية بن عار - المتقدم في" الغسل ‏ قال 
أبو عبدالله (ع) فيه : «وليكن فراغلك من ذلك عند زوال الشمس . وإن لم 
يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك » غير اني أحب أن يكون ذلك 
عند زوال الشمس » (*”) »#حومرسل المفيد في المقنعة : « قال (ع) : 
الاحرام في كل وقت - من ليل أو نهار جائز . وأفضله عند زوال 
الشمس » (*4) . ولا يفى أن النصوص إبما تدل على استحباب كونه 
عند الزوال » ولوقبل ضلاة الظهر أو بعد صلاة العصر إذا لم يكن منافياً 





. ١: من أبواب الاحرام حديث‎ ١٠6 : الوسائل باب‎ )1١( 
.© : من أبواب الاحرام حدهث‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 
, 5 : من أبواب الاحرام حديث‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 


(4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الاحرام حديث : 0 . 


دوه" ) مستمسات العروة الوثقى ( ج١١‏ 

عند الزوال أوكونه بعد صلاة الظبر . فكأنه لم يرق دليل على الاستحباب 
إلا قاعدة التسامح ؛بناء عليها . وكأنه لذللك عير المصنف (ره) بالأولوية . 

)١(‏ حدذىي عن المفيد » والسي-د . لصحيح عمر بن يزيد عن ألي 
عبدالله (ع) : ١‏ قال : إذا كان يوم العروية فأهل بالحج ... ( الى أن قال ): 
وصل الظهر إن قدرت فى ؛ (18)ء وموثقة أي بصير عن أبي عبدالله (ع) : 
د قال : ثم تلبى من المسجد اكرام .. .( إلى أن قال ) : وإن قدرت 
أن يكون رواحك الى منى زوال ااشمس » وإلا مى ماتيسر لك من بوم 
العروية » )٠8(‏ © وصحيح معاوية : « قال أبو عبدالله (ع) : إذا انتهيت 
الى منى فقل : اللهم هذه منى ... ( الى أن قال ) (غ) : ثم تصلي بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر » والامام يصلى بها الظهر 
لابسءه إلا ذللك . وموسع عليك أن تصلى بغيرها إن لم تقدر » (*") . 

لكن في الشرائع : استحباب خروج المتمتع إلى منى يوم التروية بعد 
أن يصلي الظورين » وحكى عن المواهب والوسيلة والتذكرة والمنتهى وانتلف 
والدروس وغيرها . ودليله غير ظاهر . نعم عن اغتاف الاستدلال له : 
بأن مسجد الجرام أفضل من غيرهء والمستحب إيقاع الاحرام بعد فريضة 
فاستحب إيقاع الفريضتين فيه . لكنه ‏ يما ترى - لايعارض النصوص السابقة 


ولا غيرها . وعن التذْ كرة والمنتهى : الاستدلال الع معاودة : 8 إذا 
١‏ 101 
)١٠(‏ الوسائل باب : 7 من أبواب احرام الحج حديث : ” . 
)١(‏ الوسائلياب : ؟ من أبواب احرام الحج خديث : ؟ . 
(هم) الوسائل باب : ؛ من أبواب احرام الحج حديث : ٠‏ . 


ج١١‏ ( استحدباب كون الا حرام بعد الفريضة ) ا د 
وإنلم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة )١(‏ 
كان يوم العروية ‏ ان شاء الله فاغتسل » م البس ثوبيك . وادخسل 
المسجد -حافياً . . . ( إلى أن قال ) : ثم اقعد حبى تزول الشمس فصل 
المكتوبة ٠‏ ثم قل في دبر صلاتك كا قات حين أحرمت من الشجرة .: » )1١(‏ 
لكن الظاهر من المكتوبة الظهر لاغير . ولذلك حك عن جماءة : الاقتصار 
على الظهر ٠‏ المداية » والمقنع » والمقنعة ؛ والمصباح »ومختصره ء والسرائر , 

والدامع ؛ وغيرها . 

وعن الشيخ فى التهذيب : التفصيل بمن الامام فيصل الظهر بمى . 
للنصرص الكثيرة » كصحيح م بن مسلم عن أحده] (ع) : ١‏ لا يلبغي 
للامام أن يصلي الظهر يوم العروية إلا منى » ويبيت بها الى طلوع الشمس 78(6) 
وصحيح معاوية بن عمار عن ألي عبدالله ( ع) : ٠‏ قال على الامام أن يصلي الظهر 
يوم البروبة عسجد الخيف » ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الجرام » (*") 
ونضخو هما غيرهما . وبذلك جمع بين الطائفتين السابقتين . لكنه بعيد . ولعل الأولى 
الجمع بينه| » بحمل مادل على استحباب إيقاع الاحرام مكة بعد الظهر 
على ما إذا لم يقسدر على الخروج قبل ذلك » وإلا فالأفضل إيقاع الظهر 
منى مطلقاً » كما في المئن . وان كان بعد لايخلاو من تأمل + 

)١(‏ كا يقتضية صحيح معاوية المتقدم عن أي عبدالله (ع) : و صل 

المكتوبة » ثم أحرم بالحج أو بالمتعة » (40) . 


(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب احرام الحج حديث : 


لو 
م 


(ه:) الوسائل باب : ١٠١‏ من أبوا باحرام الحج حديث : ١‏ . 


لاه" د ) مستمساك العروة الوثقى ) 
إن لم يكن فقضية )١(‏ » وإلا فعقيب صلاة للنافلة . 
الخامس : صلاة ست ر كعات (؟) » أو أربع ركعات 29 
أو ركعتين (؛) للا حرام . والأولى الاتيان بها مقدماً على 
الفريضة (ه) . ويجحوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة , 


١١ ج‎ 


)١(‏ ذفي الدروس : « ولو لم يكن وقت فالظاهر أن الاحرام عقيب 
فريضة مقضية أفضل » . ولا مخاو من إشكال ٠»‏ بل هو لاف ظاهر 
النصوص المتقدمة . فلاحظ صحاح معاوية بن عمار المتقدمة في صدر المسألة 
ومن الثالثة منها يظهر الوجه في قوله (ره) : « فعقيب النافلة » . 

(9) كذا ذكر الأصحاب . ارواية ألي بصير المتقدمة )٠١(‏ وتحوها 
موثقته الأخرى : « ثم اثت المسجد الهرام » وصل فيه ست -ركعات قبل 
أن محرم ... ) (9؟) ؛ وصحيح معاوية : ٠‏ إذا أردت أن حرم يوم العروية... 
( إلى أن قال ) : واغتسل » والبس ثوبيك » ثم ائت المسججد الدرام 
فصل فيه ست ركمات قبل أن نرم » (0") . 

(0) كما ي خير إدريس المتقدم (48) . 

(:) م قُ ص حير حي معاورة المتقدمين (*6) . 

() قال الشمرائع ٠‏ في مبحث مقدمات الاحرام المستح<بة : « وأن 
(ه) الوسائل ياب :14 دن أبواب الاصرية عديك هلا وله قوم ذل الام ر الام .: 

(٠؟)‏ الوسائل باب : «ه ءن أبواب الاحرام حديث : ؟. 

(«م) م نمثر على هذه الرواية في الأبواب المناسبة منالوسائل » كأبواب الطه'رة » والصلاة ؛ 
والح , كم م نجدها ني الكتب الفقهية » أمثال : الجواهر » والمسةند » والحدائق, 

):) الوسائل باب : ١9‏ من أبواب الاحرام حديث : * . وقد تقدم ذلك فى الأمر الرابع . 


)2( الوسائل باب : لم١‏ من أبواب الاحرام حوديرث : 6 ؛ وداب ١5 ٠:‏ دن أبواب الاحرام 
حديث : ١‏ . وقد تقدم ذكرهافق الأمر الرابع . 


ج 1١١‏ ( الكلام في صلاة ست ركءات قبل الا<رام  )‏ اهيب« 
حتى في الأوقات المكروهة » وي وقت للفريضة » حتى على 
بحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها . وإن لم يتفق صلى للاحرام 

سبك ركعات 6 واقاه ركعتان » . قال في المسالاك: « ظاهر العبارة يقتنضي 

أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الاحرام » وإءا يكون عند عسدم 
فعل ظهر أو فريضة . وليس كذلك » وإما السنة أن يصلىي ستة الاحرام 
أولا » ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض * ثم يرم . فان لم يتفق 
ئمة فريضة اقتصر على ستّة الاحرام . : . ( إلى أن قال ) : وقد اتفق 
أ كثر العيارات على القدور عن [أدرة المراد هنا ) . وي الواهر : و ميمه 
إلى ذلك الكركي في حاشيته على الكتاب » . وفي المدارك : أنه مع صلاة 
الفريضة لا يحتاج إلى ستة الاحرام » وأنها إتما :ون إذا لم يتفق وقوع 
الاحرام عيب الظهر أو فريضة . وعلى ذلك دات الأخبسار ٠‏ ثم ذكر 
صحيحي معاوبة ٠‏ الثاني » والثالث . م قال : « ومن هنا يظهر : أن 
ماذكر الشارح » من أن المراد : . . ( إلى آخخر كلام المسالك ) غسير 
جيد . ومن العجب قوله : « وقد انفق اكثر العبارات على القصور عن 
تأدية المراد هنا » . إذ لا وجه مل عبارات الاصداب على المعنى الذي 
ذكره ء فان الأخبار ناطقة يخلافه , كا بيذا ». وفي الجواهر ‏ تبعاً |١‏ في 
الذخبرة والحدائق ‏ استظهر من كليات جاءة من الأصداب ‏ كالمفيد في 
المقنعة » والشيخ في المبسوط والنهاية ٠‏ والعلامة في القواعد والتذكرة 
والمنتهى وغيرها ‏ ماذكره في المسالك . قال في المقنعة : « وإن كان وقت 
فريضة وكان متسعاآ قدم نوافل الاحرام - وهي ست ركمات . ويجزي 
منها ركءتان م صلى الفريضة »2 وأحرم ف درهأ » فهو أفضل : وإن 


لم يكن وقت فريضة صلى ست ركمعات 6 . وقريب .متها غيره] : 


5ه ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
كان وقت فريضة »© مقدماً للنافلة » مالم تتضيق الّاضرة 1 ومةتضاه 
الاتيان بنافلة الاحرام في وقت الفريظة ٠‏ فيكون الجمع بينه وبين ما قبله 
يقخضي حمل ما قبله على استحياب الاحرام عقيب الفريضة في وقت الفريضة 
3 سبق النافلة عليها » لا الاقتصار: عليها » 5 يظهر في بادي النظر 
ولي كشف اللثام : نسيه إلى المشهور نم ثم حكى عن حملة من كتب الاءة 
تقدم الغريضة » ثم قال : « وهو أظهر » لآن الفرائض تقدم على النوافل . 
إلا الراتبة » إذ لا نافلة في وقت فريضة . ولم أظفر ما يدل على استحباب 
نافلة الاحرام مع ايقاعه بعد الفتريضةء إلا الذي سمعته الآن عن اأرضا (ع) . 
واذا قال في التذكرة : وهل تكفي الفريضة عن ر كمتي الاحرام ؟ تمل 
ذلك ٠‏ وهو قول الشافعي ) . وفي محكى الوسيلة لابن حزة : 000 كان 
بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهها . وان 1 ست كان أفضل » . 
وظاهره الجمع بين النافلة والفر:ضة ؛ مع تقدم الفريضة وقد تقدم في 
كشف اللثام : حكابة ذلك عن حلة من الكتب » واختياره. 

والمتحصل من جميع ذلك : أن كلات الجباعة محتلفة » فبعضها ظاهر 
قِ الجمع بن الفريضة والنافلة » مع تأخير الفررضة والاحرام عقييها » 
وهو المنسوب إلى المشهور في كشف اللثام . وبعضها ظاهر في الجمع بينها 
مع تقدم الفريضة على النأفلة » واختاره في كشف الاثام . وبعضها ظاهر 
قْ عدم الجمع » "الارشاد . قال فيه ؛ و والاحرام عقيب فريضة الظهر 
أو غيرها 2 أو ست رىعات » وأقله ركمتان » . وعليه حمل في المدارك 
عبار الأصراب . 


وأما النصوص فالظاهر منها الأخير . بل تقدم في المدارك : أن 


01١ 00‏ ( الكلام بي صلاة ست ركعات قبل الاحرام ) ووس 





القول بعدم م جوان للنافلة لمن عليه فريضة' . لخصوص الأخبار 
للوأردة قي المقام )١(‏ . 





مي اطقة به.. وفي الذخيرة : أنه مقتضى الأخبار » كما لا خفى على 
المتأم مل . ٠‏ نعم قي الفقه لكوي و فان 6ن وقت صلاة فريضة 
فصل هذه 1 ات قبل الفريضة 7 صل الفريذضة . وروي : أن أفضل 
م حرم الانسان قِ دير صلاة الفردضة ثم ثم أحرم 5 ديرها فيكون أفضل»(١1).‏ 
ودلالته على المشهور ظاهرة . إلا أن س.ده غير ظاهر . وي اللواهر 
استدل بصحبح معاوية بن عمار قال : و سمععت أبا عبدالله (ع ) يقول : 
حمس صاوات الا ترك هعلى حال : إذا طقت دالء مث ؛ وإذا أردت أن 
حرم ... » (*)0 وخير أبي بصير عن أني عبدالله (ع)0 : « حمس صاوات 
تصامها في كل وقت © منها : صلاة الاحرام 6 (*") . 

ويشكل : بأنه - او عت دلالة الروايتين على مشروعية صلاة الاحرام 
5 وقت الفريضة ٠»‏ فغايتها مشروعية الاحرام قٍ ديرها جيل ؛ لا الجمع 
ببنهاأ وبن الفريضة . والاخرام دعل الفردضة ٠ؤهمةه‏ دظهر الاشكال فا ساك 

في المستند والجواهر ‏ من إطلاق متشروعية نافلة الاحرام . إذ الاطلاق 

لا يقتضي الجمع الذي عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص السابقة . 

00( اشير بذلك إلى كتريح معاوبة وخير أي لاير المتقدمين ٠‏ وأما 
إطلاةات التنفل بالر كعتين » أو الأربع ؛ أو الست فليس ا تعرض هذه الجهة . 





. من أبواب الاحرامحديث :؟‎ ١" : مستدرك الوسائل باب‎ )١6( 
ي‎ . ١ : من أرواب الاحرام حديث‎ 1١9 : (؟) الوسائل هاب‎ 
. من أبواب الاحرام حديث: ؟‎ ١5 : (؟) الوسائل باب‎ 


520000 (مستمسلك العروة|اوثقى ) ج١١‏ 
وي للثانية الجحد » لا للعكس 5م قيل .)١(‏ 

2 مسأًاة ) : يكره للمرأة 5 إذا أرادت الاحرام أن 

() كما عن النهابة والسرائر والتذكرة والمنتهى + وفي الجواهر : 
م أما كيفية القراءة فيها ذم أقف فيها إلا على خير معاذ بن مس ع 
عبدالل (ع) : « قال : لاتدع أن تقرأ بقل هو الله أحد , وقل يا أيها 
الكافرون »© في سبع مواطن : في الركءتين قبل الفجر » وركعتي الزوال 
وال ركعتين بعد المغرب » وركعتين من أول صلاة الليل » وركعتي الاحرام 
والفجر إذا أصبحت ٠‏ وركعي الطواف : )٠١(‏ . اكن قي التهذيب - بعد 
أن أورد ذلك قال : : وفي روابة أخرى : إنه ببدأ في هذا كله بقل 
هر الله أحد . وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون . إلا في الركعتين 
قبل الفجر » فانه يبدأ بقل يا أيها الكافرون » ثم يقرأ في الركعة الثانية' 
بقل هو الله أحد ؛ )1١(‏ . وظاهره اخمتصاص الرواية الثانية بالتهذيب : 
مع أن الكايي ( ره ) رواها أيضاً بعد الأولى كما في التهذيب (*”) . 

(0) اختاره في الدروس » وحكى عن المبسوط . وظاهر الم براك ؛ 
الميل إليه ء فانه قال : « يقرأ في الأولى : وقل ياأيها الكافرون ٠‏ ولي 
الثانية ؛ الحمد . وقل هو الله أحد . وفيه رواية أخرى بالعكس © . 
ولعاهم عثروا على غير ذلك . وإلا فخير معاذ إما مطلاق يقتضى التخيير » 
أو ظاهر. في تعين قل هو الله أحد للأولى ٠‏ والجحد للثائية . وهو صمح 
في كلام بعض » وحسن في كلام آخر ٠‏ 


كيك 
(ه١)‏ الوسائل باب : ١ © ٠:‏ من : أدواب القراءة في الصلاة وديث : .١‏ 
(٠؟)غ(ه")‏ الوسائل باب : ١١‏ من أنواف القراءة في الصلاة حديث : 3 . 


ج١١‏ ( استعال المرأة الحناء قبل الاحرام ) لاو" - 
تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره الى ما بعده )١(‏ » مع قصرد 
للزيئة (؟) » بل لامعه أيضاً إذا كان محصل به لأزينة وإن لم 
تقصدها . بل قيل رمه 9( *) . فالاحوط ركه 4 وإن كان 
الأقوى عدمها (؛) . ولآرواية مختصنة بالمرأة ٠‏ لكنهم ألحقوا 
بها للرجل أيضاً » لقاعدة الاشئراك » ولا بأس به . واما 
استع| له مع عدم إرادة الاحرام فلا بأس به وإن بي ره (١‏ 

ولابأس بعدم إزللته وإن كانت ممكنة . 

)١(‏ نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأ كثر » وحكى عن جاءة . لخير 
أني الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال : ١و‏ سألته عن امرأة خافت 
الشةاق فأرادت أن نحرم » هل مخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال (ع) : 
ما يعجبنى أن تفعل » )٠١(‏ . ودلالته على الكزاهة ظاهرة © بعد حمل 
مورده على غير حال الضرورة: ؛ بقرينة الجواب . 

() الرواية غير متعرضة لهذه الصورة . لكن يستفاد الجواز مما دلعلى 
جوازها للمحرم ولو مع قصدالزينة » كما هو المشهور . والكراهية للأواوية مماقبله 

. دكي ذلك عن الروضة . للزينة‎ 2١ 

)0( طنع رم كل زيئة . ولذا كان المشهور كراهة ذللك للمحرم 
5 حال الاحرام . لصحيح عبدالله بن سئان عن أني عبدالله (ع) : وسألته 
عن الوزاء . ذال (ع) : إن ارم أيهسه ؛ وبداوي به بعيره وماهو 
بطيب » ولا به بأس » )7١(‏ . 

(0) لهروجه عن مورد الرواية . للكن في المسالك : « لافرق بين 


(؟) الوسائل باب : 8 من أبواب تروك الاحرام حايث: ١‏ . 


6ه" ب ) مستمسسك العروة الوثقي ( ج١١‏ 
1 ا سه 
هطفنل إن لخر اليم 


فصل فى كيفي: الدعامم 
وواجياته ثلاثة ٠‏ 


الواقع بعد نية الاحرام وبين السابق عليه إذا تن يبقى بعسنده 6 . وهو 
- كما ترى - غير مورد الرواية . اللهم إلا أن يستفاد منها كراهة أثره 
عند الاحرام » لا كراهة استعاله عند إرادة الاحرام : وهو غير يغيسد + 
الله يشكل فوله (ره) : ( ولا يأس بعدم ازاليهة + 2-8222 


فصل فى كيفي: الرصام 


اختافت عبارات الأسصاب في حقيقلة الاحرام » ذفي المحتاف 2 في 
مسألة تأخير الاحرام عن الميقات : أن الاحرام ماهية مركبة من النية ؛ 
والتلبية » ولبس الثوبين . وف المدارك : أنه حكى الشهيد في الشرح » 
عن ابن ادريس : أنه جعل الاحرام عبارة عن النية » والتابية . ولا مدخلية 
للتجرد » ولبس الثوبين فيه . وعن ظاهر المبسوط والجمل : أنه جعاه 
أمراً واحداً بسيطا » وهو النية . وف المسالك : إن هذا هو الظاهر ... 
( إلى أن قال ) : وللشهيد محقيق رابع » وهو أن الاحرام توطين النفس 
على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمحلل . . . ( إلى أن قال ) : 


ج١١‏ ( حقيقة الأحرام ) وه" 
وهذا التفسير راجع إلى النية » لآن التوطين أمر نفساني » ولا يجب محصياه 
في مجموع زمان الأفمال . . . ( إلى أن قال ) : بل هو قد فسر النية 
في قوله : « أحرم » : بأن معناه : أوطن نفسي . . . 

أقول : أخذ النية في مفهوم الاحرام غير معةول «لأنه فعل اختياري 
يفع عن نية ثارة » ولا عنها أخرى . ولذلك اعتيروا في ته النية » ومن 
المعلوم أن النية لا تكون موضوعاً للنية و فالأقوال الثلائة الأول على ظاهرها 
غير معقولة » ولعلها مبنية على المسامحة . وأما التوطين فان كان راجعاً 
إلى النية فهو كغيره ‏ غير معةول . وإن كان راجعاً إلى البناء النفسافي 
على ترك امحرمات والالتزام بذلك فهو معقول» لأنه فعل اختياري يمكن 
أن يكون موضوعاً النية كغيره من الأفعال الاختيارية النفسانية . بل قد 
نحقى في محله : أن العقود والايقاءات النفسانية كلها التزامات نفسانية 
وهذه الالمزامات اختيارية للموقع . بل ذكروا الخلاف في وجوب الموافقة 
الالمزامية التكليف زائداً على الموافقة العملية . وإن كان التحقيق عدم الوجوب 
بل المحقق في محله : أن الاسلام هو الالتزام بصحة ما جاء به النبي (ص) 
وعليه تترتب الأحكام ؛ من حرمة الدم » والمال ه وجواز المناكحة ء 
وثبوت التوارث » وغيرها من أحكام الاسلام . وذللك كله دليل على 
كون الاليزام من الأفعال الاختيارية وموضوعاً الارادة والنية . 

لكن الاشكال في أن الاحرام هو نفس الالنزام , أو .أنه المماصل 
من التزام بر ك المحرمات ؟ الظاهر هو الثاني » فيككون الالمزام سببا لانشاء 
الاحرام وحصوله ٠‏ نظير سائر المفاهيم الايقاعية التي يكون ايقاعها بالاليزام 
لا أنه نفس الاحرام » كما قد يظهر من الشهيد ( قده ) . ويحتمل أن 
بكون السبب في حصوله مجرد نية ترك المحرمات وإن لم يكن النَزام نفساني 


د ( مستمسلك العروةااوثقى ) ج١١‏ 

الأول 1 لأنية 6»)١(١‏ بمعى لأمصد ليه » فلو أحرم من 
غير قصد أصلا” بطل » سواء كان عن عخمدء أو سهو )2 أو 
جهل . ويبطل نسكه أيضاً إذا كان للترك عمداً (9) » وأما 
مع [أسهو والجهل فلا يبطل . وجب عليه نجديده من الميقات 
إذا أمكن » وإلا فن حيث أمكن » على التفصيل لذي مر 
سابقاً في ترك أصل الاحرام . 

( مسألة ١‏ ): يعتبر فيها للقربة والخلوص ٠»‏ ”م في 
سائر للعبادات » فع فقده| أو أخده| يبطل احرامه . 

) مسال ؟): نجب أن تكون مقارنة للشروع فيه » 
ابه لكن الأظهر الأول . وعلى كل من التقدرين فهو صفسة اعتهارية 
نمحصل بأحد السببين » إما الاليزام بترك المحرمات » أو ذية نرك اللرمات 
لاأنه نفس ترك المحرمات » ولا أنه نفس نية ثرك المهرمات » فان الأول 
خللاف الاجاع » والثاني غير معقول . 

)١(‏ بلا خلاف محقق فيه » بل الاجاع بقسميه عليه ٠‏ بل المحكي 
منه «ستفيض . كذا في الجواهر . وي كشف الثام : « بلا خصلاف 
عندنا في وجوبها . ١‏ : » . ويقتضيه ارتكاز المتشرعة »2 فان الاحرام 
عندهم من سنخ العبادة التي لا تصح بدون نية . مضافاً إلى بعض اانصوص 
الآثية في كيفية النية والتلفظ . 

(9) إذا ل يتمكن من مجديده من الهيقات ؛ وإلا جدده وصح إ<رامه 
وحجه »؛ على ماتقدم في المسألة الثالثة من فصل أحكام المواقيت . فراجع 
في جميع شقوق هذه المسألة . 


ج١١‏ ( اعتبار النية في الاحرام ) اك 
ؤله يكفي حصوها يُ الأثناء 4 فأو تركها وجب نتجديده )١(‏ : 
ولا ووه لا قيل 0) : هن أن الاحرام تروك وهي له تفتقر 
الى للنية » وللقدر المسلم من الاجاع على اعتيارها إن| هو في 
الجملة ولو قبل للتحلل . إذ نمنع - أولا - كونه تروكاً ") 
فان اتلبية » ولبس للثوبين من الافعال . وثانياً : اعتبارها فيه 
)١(‏ وعن الشيخ في المبسوط : ٠‏ الأفضل أن تكون مقارنة للاحرام 
فان فاتت جاز مجديدها إلى وقت التحال ؛ . والاشكال عليه ظاهر » بعد 
ماعرفت من ك5ونه عيادة من أوله الى آخره » فلا لصح بدون أءة . ولأذلاثك 
قال في محكى الّتلف : « الأولى ابطال مالم يقع بنيته » لفوات الشرط . . ) 
وفي الدروس :. «اعله أراد ذءة التمتع قي إحرامه » لامطاق نية الاحرام 5 
ويكون هذا التجديد بناء على جواز نية الاحرام المطلق ‏ كم هو مذهب 
الشبخ - أوعلى جواز العدول إلى التمتع من احرام الحيج أوالعمرة المفردة » . 
)١(‏ قال في كشف اللثام : « وقد يكون النظر الى ما أمضيناه » من 
أن العروك لا تفتقر الى النية . ولما أجمع على اشتراط الاحرام بها كالصوم ‏ قانا 
بها في الجملة ٠‏ ولو قبل التحلل بلحظة » اذ لادايل على أزيد من ذلاك 
ولو لم يكن في الصوم نحو قوله (ص) : ١‏ لاصيام أن لم يبيت الصيام » )٠١(‏ 
قلذا فيه بمثل ذلاك . وإبما كان الأفضل المقارنة » لأن النية شرط في ترتب 
الثواب على البرك » . 
(0) قد عرفت سابقاً : أن الاحرام صفة خاصة اعتبارية مخصل 
للمحرم بتوسط الالتزام بترك المحرمات أونية ترك اللحرمات ٠‏ لا أنه نفس 
العر ك للمحرمات. كيف والمحرم إذا فعل جميع المحرمات من ايتداء احرامه 


. ١ : مستدرك الوسائل باب : ؟ من ابواب وجوب الصوم حايث‎ )١١( 


5س .. 02020202020 . ( مستمسكك العروةالوثقى ) ج١١‏ 
1 11 كا 1 ا 
الى أن حل باغلل لارج عن كونه محرماً ؛ علاك الصائم فانه إذا استعمل 

المفطر خرج عن كونه صائماً ؟ فالصوم ترك المفطرات وفعلها نقيفه: أما 
الاحرام فأدس هو ترك الهحرمات 6 ؤاده لاينتفقض بفعاها 2( بل جرد حصول 
سببه حصل ويبقى للمكلف إلى أن يل بالمحلل . فهو باق بنفسه مالم حصل 
لمحلل © والصوم باق باختيار الصائم لابنفسه »© فها دام تاركاً يكون صومه 
باقياً » فاذا استعمل المفطر انتقض . 

ودذلك افنرق الصوم عن الاحرام من جهة أخرى ٠‏ فأن الوم قي 
جميع الآنات المتتالية لابد أن يقع على وجه العبادة » لأنه في جميع الآنات 
باق باختيار الفاعل » فهو من الأمور اأتدرحية . والاحرام داق بنفسه فلا 
تاج في بقائه الى نية بل هو باق بنفسه.» فهو من الأمور القارة » نظير 
الأمور الانشائية , كالزوجية »© والرقية » ومحرهها . فاذا عدل الصائم عن 
نية الصوم وزوى استعال المفطر بطل عيومة »وإذا عدل الهرم عن [<رامه 
: دبطل إحدرامه 1 اق ذاء على ذلاك لايتوجه لكلام كاشف اللثام وجه 6 لآن 
النية قبل التحلل ليست نية لاحرا : ولا قصداً له » لحصوله من الأول » 
فلا معنى اقصد حصوله » وأنه لايجال للمقايسة بالصوم ٠‏ 

وأيضا يظهر من دلبل كاشف الاثام : أنه توجد قاعدة ٠وهي‏ : أن 
ااغروك لامحتاج الى نمة بحلاف الافهال » وظاهر المصئف (ره) موافقته على 
ذلأك أرضآ ٠.‏ ولكزه غير ظاهر ) ؤانه لا أصل لمذه القاعدة ٠‏ لعم في تروك 
الصو م لايعتير ذمة المر , 7-7 لو از زتعذر الفعل » ذفان الاثم ر 1 لايتمكن 
ه. ن الطعام والشراب والنساء فلا “كرن تر كه هاء <ينثذ عبادياً ولا عن نية 
القربة . و لأجل ذلك نقو ل : بأن عبادية 0 فاعلية «لافعاية » و؛ كفي 


9 


جَ 0١‏ (ازومتعيين خصوصيات الاحرام في النية ) # ا 
على لل اعتياره ىُ سائر لأعيادات 4 قِ كون اللازم تحقفها 


حين امبررع فيها )١(‏ . 

( مسألة * ) : يعتير في للنية تعيين كون الاخرام 5 
أو عمرة » وأن الحج تمتع أو قزان أو إفراد » وأنه لنفسهأو 
ثيابة عن غيره وال ديد ة الاسلام أو الحج اانذري أو للندبي (1) 
فاو نوى الاحرام من مغير تعيين, وأوكله الى ما بعد ذلك بطل 


فاذا لم يكن ناويا ذلك كان صومه باطلا” . وقدأشرنا إلى ذلك في كتاب 
الصوم من هما الشرح 1 

وأما تروك الاحدرام بء_ل وقوعه وله عدر فيها القردة بكل وحوه © 
فائه إذا كان الفعن غير ميطل للادر ام لايكو ن نة الفعل مبطاد له بطردق 
أو : نعم عنسدى إنشاء للاحرام جب أن يدون العزامه دمر كه المحرمات 
أو ذردّه ترك الحرمات واقعاً عل و-د.ه قربي ل ميث عل الارئلاء باغخرم 
ركه قربة الى الله تعالى ٠‏ كا في نية الصائم 5 ابتداء الصوم . 

» يعمي : اعتبار النية فيه . والعمدة في ذلك ارتكاز المتشرعة‎ )١( 
وإلا فالاماع غير ثابت مع خلاف الشيخ (ره) . اللهم إلا أن يكون‎ 
58 خلا وه لشبهة‎ 

)2 لاخيللاف الخصوصيات ا موجمة لاخويلاف موضوع الأمر ؛) وجب 
في العيادة أن يقع المأمور به مخصوصياته' عن الأمر » ولا محصل ذلك إلا 
بقصد الخصوصية الموجبة لاخ:_لاف الموضنوع , فاذا لم يعين ٠‏ فان كان 
نوى الجامع بين الفردين فقسد فاتت نية الخصوصية. مم أنه غير موضوع 
للأمر عا هو جامع بينها فلا مجال .لاتقرب به . وكذا اذا نوى المردد ء 
لعين ماذ در كن المحذورين . فلاحظ ماذكر مخصاد” قٍ زية الوضوء وغيرها. 


0 ( مستمساك العروة الوئقى ) ج١١‏ 
حج أو عمرة )١(‏ ل" وجوه له إذ للظاهر أنه حوزرء من للنسلك 
فتجب نيته 5 في أجزاء سائر العبادات . وليس مثل لأوضوء 
وللغسل بالنسبة إلى للصلاة (؟) . نعم الاقوى كفاية للتعيين 

)١(‏ قال 5 التذكرة 00 والراعت قي النية أن دقصد قاس إلى 
أمور أربعة : ماتحرم به من حج أو عمرة متقرباً الى الله تعالى » ويذكر 
ماحرم له » من تمتع » أوقران » أو إفراد . :. ( إلى أن قال ) : ولو 
زوى الاحرام مطلقةاً ولم يذكر لاحجاً ولا عمرة اذعقد احرامه » وكان له 
صرفه إلى أيها شاء ... © . وحكي نحوه عن المنتهى » وقريب منه عن 
المبسوط والمهذب والوسيلة . وي كشف اللثام _ بعد أن حكى ذلك قال:: 
و ولعله الأقرى » لأن النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام © غير داخلين 
في حقيةته » ولا ممتلف حقية-ة الاحرام . نوع ولا صنئفاً ‏ باتلاك 
غاياته . فالأصل عدم وجوب التعيين ؛ . 

(؟) فان كلا منهها مشروع لنفسه » فيمكن أن يتعبد به انفسه من 
دون نية غايته » لاف الاحرام . ضرورة أنه لايصح ولا يتعبد به بنفسه 
وإما يصح ويتعبد به في ضحن غابته © فيكون جزءاً من المأمور به . ولأجل 
ذلك تتلف خصوصياته باختلاف خصوصيات ماينضم اليه » ولابد من 
قصد تلاك الخنصوصيات في محقق العيادة » كما عرفت . واستدل ف ااتذ كرة 
على ماذكره : بأن الاحرام بالمج يمخالف غيره من احرام سائر العبادات 
لآنه لامخرج منه بالفساد » وإذا عقد عن غيره بأجرة أو تطوءعاً وعايه 
فرضه وقع عن فرضه » فجاز أن بنعقد مطلة؟ . وإذا ثبت أنه يتعقد مطلعاً 


م 


فان صرفه إلى المج صار حجاً » وإن صرفه الي العمرة صار حمرة :6 : 


ج١١‏ ( كفاية التعيمن الاجالي في نية الاحرام ) اهم 
الاجالي » حتى بأن ينوي الاحرام للا سيعيئه من حج أو عمرة 
فانه نوع تعيين )١(‏ . وفرق بينه وبين مااو نوى مردداً مع 
إلى آخر كلامه . 

وفيه : مالا مخفى » فان ماذكره » من أنه لايخرج عنه بالفساد ٠‏ 
لا أثر له فها نحن فيه ؛ وقد عرفت في نحقيق مفهومه وجهه . وما ذكره 
- ثانياً - ممنوع ٠‏ واو سم فهو للدليل . نظير ماورد في العدول من صلاة 
الى صلاة » فانه لا يدل على عدم وجوب التعيين في الصلاة . 

وقد استدل أيضاً بما رواه العامة » من أن الذبي (ص) ؛ خرج من 
المدينة لاسمى حجاً ولا عمرة ينتظر القضاء » فيزل عليه القضاء » وهو بين 
الصفا والمروة )٠١(‏ وهو يما ترى » فان الرواية ‏ لاو #صت ‏ فاء-ا تدل 
على. قصور في التشريع » لاقصور في التعيين » فاه (ص) إنما قصد ماهو 
المشرع مخصوصياته » إذ لاتعين حينئذ زائداً على ذلك . 

)١(‏ فاذا كان مايعينه الحج فقد ذوى المج من الأول » وإذا كان 
مابعيئه العمرة فقد نوى العمرة من أول الأمر ه وهكذا . . . اللهم إلا 
أن يكون المعتير هو التعيبن مع قطع النظر عن التعيين » ولا يكفي التعيين 
الآني من التعيين . لككنه غير ظاهر . ودعوى : أنه قبل التعيين اللاحدق 
لاتعيين للمأني به . مدفوعة.ضرورة كون المكلف قد قصد مايعينه لاحماً 
فاذا كان مابعيئه هو الحج ‏ مثلا ‏ فقد قصد المج من الأول , لكنه لعدم 
معرفته ءا يعينه لاحقاً لايعرف المعين حين النية » لكنه لايقدح في حصول 
التعيين الاحمالي . والظاهر جريان مثل ذلك في أجز اء الصلاة » فالتكبير 
إذا وقع منه بنية مايعينه بهدذلك ‏ من ظهر أوعصر ‏ فقد نوى التكبير 


, باب : أنه (ص) لم بعين الحج وينتظر القضاء‎ ١.: سنن البيهقي الجزء : ه الصفحة‎ )١8( 


2 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 
إيكال التعيين الى مابعد .000 1 
( مسأاة 5 ) : لا يعتير فيها نية لأوجه من وجوب أو 
ندب )١(‏ ء إلا اذا توقف التعيين عليها. وكذا لا يعتير فيها 
التلفظ (5) .. بل ولا الاخطار بالبال » فيكفي للداعي (") . 
( مسألة ه ) : لايعتبر في الاحرام استمرار للعزم على 
ترك محرماته (:) . 


لستس 


ما إذا ذوى المردد ثم عين بعد ذالك » فانه في أول الأمر لم ينو الخصوصية 
لاتفصيلا” ولا إحالا . 

. خلافاً المشهور‎ ٠ تقدم في ذية الوضوء وغيرها وجه ذللك‎ )١( 

() يا في القواعد وغير ها . والظاهر أنه لا إشكال فيه . ويقتضيه 
مضافاً الى ذلاث “ وإلى الأصل : تيح حماد بن عمان عن أي ءيداللّه (ع) 
قال : « قلت له : إني أر يد التمتع بالعمرة الى المج » فكيفط أقول ؟ 
فقال : تقول : اللهم إني أريد أن أنمتع بالعمرة إلى المج » على كتابك 
وزدة انك . وإن شئت أضمرت الذي تريد » )٠١(‏ . ونحوه خير ألي 
الصلاح مولى يسام الصيري )٠١(‏ . ويحتمل أن يككون المراد بالاضمار 
الاسرار في التافظ . 

م كم ةق ذلأك يُ فياحة: ذدة الوضوء وغيره من الغهيادات . 

(54) ا أشرنا اليه آنفاً» وأن فعل المحرمات لايوجب فساد الاحرام 





, ١ : الوسائل باب : لا١ هن أبواب الاحرام حديث‎ )١١( 


)6 الوسائل باب : ١7‏ من ابواب الاحرام حديث : ؟ . 


ج١١‏ ( حك نسيان ما عينه في النية ) اوم 


بل المعتير العزم على تركها مشتمراً )١(‏ » فلولم يعزم من الاول 
على استمرار التَرك بطل . وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر 
عزمه ‏ بأن نوى بعد محقق الاحرام عدمه ع أو إتيان شي ء 
منها ‏ لم يبطل ».فلا يعتبر فيه استداءة النية كما في الصوم . 
وللفرق ٠‏ أن للتروك في للصوم معتبرة 5 صحته ,(؟) 2 للاف 
الاحرام فانها فيه واجبات تكليفية 

) مسألة 5 ): أو نسي مأعينه من حج أو. عمرة وججبب 
عليه التجديد ”) 2 





5 إعا يوجب الغداء » فعدم در ار. العزم أو لى. أن لايقنضي الفساد . 
وس.أني في الممن التعرض لذللك . 

. يعني : يعبر ذلك في حدوثه وإنشائه لاني بقائه واستمراره‎ )١( 
والوجه في اعتبار ذلك : ماأشرنا اليه آنفاً » من أن إنشاءه إما بالالنزام‎ 
: الملازم للعزم المذكور » أوبنفس العزم » فلا يتحقق بدونه علىكل حال‎ 

(؟) بل في مفهومه ؛ فان مغهوم الصوم ترك المحرمات» ففعلها مناف له . 

(6) لبطلان إحرامه » لاجال المكلف به وعدم الطريق الى امتثاله, 
ولو بالاحدتياط بفعل كل محتمل . فانه وإن كان هذا ليس ءا بين النسكن 
دل هو مقدمة ليقين الير اءة ٠‏ إلا أن فغل أددهها بقتض ى التحليل لاشهاله 
على الطواف . ولعل مرادهم بالتخيير هذا المعنى , لا أن خطابه ينقلب 
الى التخيير : كما في الابتداء كنا في الجو 0 ' 

ويشكل بامكان الامتة متثال الاجمالي . : إذا تردد بين ذيءة حج 
الافراد وبين نيسة العمرة المفردة » 0 . الحج أولا » ثم يأني الى 


عن ار ابد ) مستهساث العروة الوثقى ( ج ١١‏ 
المفردة وعمرة التمتع » 9 أعمال العمرة بقصد مانواه » وأحل واقتصر . 
لأصالة العراءة من 5 جوت الج بعدها . واحتاط ‏ بناء على ازوم الاحتياط ‏ 
لأن المج طرف للع الاحمالي ٠‏ فيحج برجاء المطلوبية : 

وبالجملة : لامقتضي ليطلان الاحرام بعد وقوعه على الوجه الصحيح 
وإمكان إتمام أعماله إما رجاء أو علماً . نعم لامجزيء ذلك عقلا » ولا 
تفرغ نه الذمة ‏ وان تمكن من [إعامه - لتردده فوا نواه . فيجوز له رفع 
اليك عذه إذا لم يكن محذور لي ذلك » 5 لو دخل في صلاة م زردد أنه 
زواها :ظهراً أو عصراً» فانه إذا أتمها بقصد مانواه لم مجزيء عما ف الذمة 
لاعن الظهن ولا عن العصر . وهذا المقدار لايستوجب البطلان ٠‏ واتما 
يستوجب جواز رفع اليد عنه . لكن في مثل الاحرام ‏ الذي لايتحلل 
عنه إلا" محال خاص - لامجال لابناء على التحلل منه بمجرد ذلك » إلا اذا 
ثبت عموم قاعدة : جواز رفع اليد عن العمل إذا لم يكن له دخخل في الامتثال 
ولا في اليقين به» حتى في مثل المقام . لكنه بشكل , وإن كان الظاهر ثبوت 
ذلك هنا أيضا عندهم . نعم إذا كان لايصح منه إلا أحدههما » فاذا تردد 
فما وى جاز له رفع اليد بالمرة ‏ يناء على عدم جريان أصالة الصحة في 
المقام - ومقتضى الأصل العملي البطلان . 

(1) قال في الشرائع : « واو نسي بماذا أحرم » كان مميراً بين الجج 
والعمرة إذا لم ياز مه أحدههما » . وني القواعد : « ولو نسي ماعينه تير إذا 
/ يلزمه أحدهما ». ونوهها ماقي غيرههما . وفي الجواهر : نسبته إلى الفافدل 
والشهيدين وغيرهم '. وفي كشف اللثام : تعليله بأن له الاحرام بأيها شاء 


ج ١١‏ ( نية المج والعمرة بن<و الترديد ) 54م ب 
ومع عدم التعيين يكون لما يصح منها )١(‏ . ومع صحته| 
كما في أشهر الحج ‏ الاولى جعله للعمرة المتمتع بها (؟) . 

وهو فشكل » إذ لاوجه له (") . 

إذا لم يتعين عليه أحدههما » فله صرف إحرامه الى أيهها شاء . لعدم الرجحان . 
وعدم جواز الا<لال بدون النساك إلا إذا صد أو أحصر ؛ ولا جمع بين 
النسكين في إحرام :.: انتهى . وأما أنه للمتعين منها » فلأن الظاهر من 
حال المكلف الاتيان ما هو فرضه . 

)١(‏ عملا بقاعدة الصحة . لكن قاعدة الصحة إنما نري بعد احراز 
العنوان الذى يكون موضوءاً للصحة والفساد » لامع الشاثك فمه : 

(0) يعني : ويحوز جعا-ه لكل منها ٠‏ كم تقدم في كلام الاعة : 
وهذه الأولودة نسبت إلى اأشيخ (ره) ' لأنه ان كان متمته] فد وافق » 
وإن كان داحآ فالعدول منه إلى غيره جائز . وعن المنتهى والتحرير : أنه 
حسن . لكن في كشف اللثام » عن الخلاف : تتعين العمرة . وهو ظاهر 
كلامه اغكي عن الخلاف . قال : «١‏ وإذا أحرم بالعمرة لامكنه أن يجعلها 
حجة مع القدرة على أفعال العمرة © فلهذا قلنا بجعلبا عمرة على كل <ال ) 

وكيف كان فأواوية العدول مبنية على جواز العدول من الافراد الى 
العمرة المتمتع بها . لكن الوجوب غير ظاهر الوجه . إلا المحافظة على ممامية 
العحل » وهو لايقتضي الوجوب . 

(0) وما تقدم في كشف اللثام » من توجيهه : بأن له الاحرام بأيها 
شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما . لامخلو من منع ء فان ثبوت ذللك قبل إنشاء 
الاحرام لايقتضي ثبوته بعده . ولذا قلنا : بأن العدول من صلاة إلى أخرى 
خلاف الأصل » لايجوز ارتكابه إلا في موارد مخصوصة دل عليها الدليل 


ا 


ملام ( مستمسك العروةالوثقى ) 2١١‏ ج١!‏ 
0 مسأ /ا ): لا تكفي ئية واحدة الحج وللعمرة .)١(‏ 

بل لابد لكل منها من نيته مستقلا » إذ كل منهها »تاج الى 
4ت مستقل 9 فلو وى كذلك وجب عاءه نجديدها . وللقول 
هذا 7 المناسب للشو ار ال تفصيل هكذا : أنه إن لو أحدههما 

دون الآخر اخوتار ماصح ؛ وإن ا مما ؛ وأزه-ه أده" دود الآخر 
اختار مالزم : وإن تساويا في عدم الازوم اختار أحدهماء والاولى العدول 
إلى العمرة . وعبارة المين قد نقل فيها التفصيل على.شكل آخر غير مناسب " 
ثم إنه تقدم منيهالجواهر : أنه اح<تمل أن مراد الجراعة بالتخيير التجديد . 
لكنه بعيد ‏ 5 يظهر من ملاحظة عبارة الشرائع - فانه ذكر التجديد مقابل 
التخيير في المسألة الآتية . وفي هذه اأسألة ذكر التخيير مقتصراً عليه » فليس 

المراد منه إلا 'التخيير بالمعنى الظاهر له . فلأحظ : ْ 

)١(‏ قال في اتشرائع : :« ولو أحرم بالحج والعمرة » وكان في أشهر 

الحجج كان محيراً بين المج والعمرة إذا لم يتغين عليه أحدهها . وإن كان 
في غير أشهر الحج تعين للعمرة . ولو قيل بالبطلان في الأول وازوم تجديد 
الئية كان أشبه » . وفي القواءف : « فالأةرب البطلان » وإن كان في أشهر 
المج ؛ . وفي الدروس : ١‏ لامجوز إدخال حج على حج »ولا عمرة على عمرة » 
ولانية حجتين ولا عمرتين ... (إل أن قال ) : ولا نية حجة وعمرة معاء 
إلا على قول اللوسن وابن ال+جنيد. ولو فعل بطل إحرامه . وفي المبسوط : 

بتخير مالم بازمي أحدهها » : 

أقول. م تحقق » “من أن لكل من المج والعمرة إحراماً مستقلا 
فاذا أخرم ونوى يا<رامه المج والعمرة ‏ بأن كان قصده أن يكون إ<رامه 


ج١201‏ ( الكلام ني الزية|لواحدة للحج والعمرة ) ل © 

بصرفه الى المتعين منه) اذا تعين عايه أح_دها والتخيير بدنهمأ 

إذا ل يتعين » وصح منه كل منها » ما في أشهر الحج .)١(‏ 
لاوجه له . كااقول : بأنه أو كان 2 سور الحج بطل ولزم 


لمج وللعمرة معآ - فقد نوى مالم بشرع »© فلايصح . ولا فرق بين أن 
يكون يحيث بصم منه الاحرام للحج ويصم منه الاحرام للعمرة ‏ م إذا 
كان في أشهر الجج ‏ وبين أن لا يصح منه الاحرام للحج وإن كان يصح 
منه الاحرام للعمرة - كأ إذا لم يكن في أشهر المج لاطراد الماع قي 
الصورتين » وهو نية غير المشروع عن غير أمر الشارع . فا ذكره في 
القواعد هو االأموافق للمواعد . 

)١(‏ هذا منسوب إلى الشيخ وجاءة . وقواه في كشف اللاثام » ا 
سبق منه » من أن الاحرام حقيقة واحدة » فاذا وقسع على وجه العبادة 
صح ورتب عليه أثره . وفيه : أنه لو سل » فذلك إذا كان قد وقع على 
وجه الع.ادة ؛ ونيته لنحج والعمرة مانعة عن ذلكء إذ الا حرام الذي يترتب 
عليه الغايتان ليس مشروع له ء فلا مجال للتّرب به . نعم إذا كان قصد 
الغايتمن - على ُو تعدد المطلوب ‏ فلابأس . لككنه خلاف المفروض . 

وكذا إذا طن قصدهها لا باعتبار وقوعها فيه بل باعتيار آخر ؛ مثل : 
أن يكون العمرة واقعة فيه والجج يترتب عليه في الجملة ‏ ولو لتوقفه 
عليه - وإن كان يقع في احرام آخخرء فان نيتها معاً ‏ بهذا المعنى - لابأس 
بها . وعل ذلك محمل النصوص المتضمنة انية الحسج والعمرة في إحرام 
العمرة . ففيي يسح يعقوب بن شعيب : « سألت' أبا عبدالل ( ع)ء 
فقات : كيف ترى لي أن أهل ؟ فال : إن شئت سميت وإن شئت لم 


تسم كا . فقلت اله : كيف تصنع أنت ؟ قال : أبجمعه) فأقول :لبيك 


#9 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


التجديد » وإن كان بي غبرها صح عمرة مفردة )١(‏ . 
( مسألة ) :لو نوى كاحرام فلان » فان علم أنه 
لاذا أحرم صح )١(‏ . وإن ل يعلم ' فقيل : بالبطلان لعسدم 
للتعيين 6 وقيل : بالصحة ا عن علي ) ع( (*) . والأقوى 

)١(‏ وهو ظاهر الشرائع . ومثله » القول بالصحة للحج والعمرة ‏ الذي 
ذسمبه في الدروس : إلى الهسن وابن الجنيد ٠‏ وي المسالك : إلى الأول 
وجاعة ‏ ا عرفت . نعم في الحدائق : أن الأول نرى أن الج بعد 
العمرة يمع في إحرام العمرة لافي احرام آخخر . وأنه لاحل من إحرامها 
إلا بعد أفعال الحج . وعليه يكون خلافه في المبنى . 

(0) بلا خلاف ولا إشكال . اوجود المقتضي - من النية » والتعيين ‏ 
وعدم المانع . كذا في الجواهر . 

(؟) قال في الدروس : ١‏ قال يعني : الشيخ ‏ لو قال : كاحرام 
فلان » صح . 1ا روي عن علي (ع) أنه قال : إهلالا” كاهلال نبيك » . 
يشير بذلك إلى ما ي صميح معاوية بن عمار عن أني عبدالله (ع) - الوارد 
في حج الني (ص) - وفيه ذكر : « أن عليا (ع) قدم من اليمن على 
رسول الله ( ص ) وهو ممكة . . . (إك أن قال) :و وأنت ياعلي ما 
أملات ؟ قال (ع) : قلت : بارسول الله » إهلالا” كاهلال :الي (ص) : 
فقال له رسول الله (ص) : كن على إحرامك مثلى » وأنت شريكي في 
هدلي » (06) . ووه مافي يح الابي عن أني عبدلله (ع ) (0") ' 


(5؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب أقسام الحج حديث : 4. 
)هم الوسائل باب : 7 من ابواب أقشام الحج حديث : ١4‏ . 


ج١١‏ ( الكلام في نية الاحرام كا<رام فلان) لاس 

ومرصل الفقيه )٠١(‏ » وغيرها . 

لكن النصوص المذكورة لا تلو من تدافعم ‏ كأ أشار إلى ذلك في 
الحدائق والجواهر وغيرهما ‏ فان المذكور في ضيح الجابي ومرسل الفقيه : 
أن الذي ( ص) ساق ماثة بدنة » وبعد أن جاء علي (ع) من اليمن وسأل 
عن إهلاله ٠‏ فقال : أهلات ا أهل به النبي ( ص) »2 فشركه في هديه 
وجعل له سبعاً وثلاثين وحيلئذ يكون الحم مختصاً به ( ع ) » لأن بجرد 
ذية الاحرام كاحرام النبي - مغ أنه ( ع ) لم بسق الحدي ‏ لا يستوجب 
الاشتراك في الهدي . والمذكور في صصيح معاوية وخير الفضل بن اللدسن 
الطرسي في أعلام الورى - : أن النبي (ص) ساق الهدي »© سد وستين 
أو أريعا وستين بدلة . وأن عاءاً (ع) واء بأربع وثلاثين 2 أو سدت 
وثلاثين )٠١(‏ . ومقتضاه أنه لم يكن إجال في ذية إحرام أميرالمؤمنين (ع) 
وإنا كن ناويا للقران وساق الهدي "أ نواه رسول الله (ص) وساق الهمدي 
فلا يكون مما ين فيه . 

وأيضاً ذان المستفاد من النصوص : أن المتعمة شرءت في حجة الوداع 
بعد وصول النبي ( ص) إلى مكة » ولم يكن قبل ذللك إلا تشريع الجج م 
والمسلمون <سين أحرم ابي (ص) من المبقات كلهم أحرموا للحج ا 
أحرم الي ( ص) ٠‏ ولا فرق بينهم وبينه قي الاحرام ؛ وإنا كان الفرق 
: سياق الحدي »© وهو أمر خارج عن النية وعلي 0ع ) إن أحرم لج 
3 أحرم غيره » ولا إجبال فها نواه . بل إن كان قد ساق الهدي ‏ كا 
في بعض الروايات ‏ كان حجه قراناً » وإلا كن إفراداً . وحينئذ يكون 





. © : سودل يثك‎ © ١4 : الوسائل باب : ؟” من ابواب أقسام الحج ماحق حديرث‎ )١١( 


(٠؟)‏ الوسائل باب : ؟ من أبواب أقسام الحج حديث : 578 , 


الحاويكاه ( مستمسك العروة الوئقى ) ج١١‏ 


غلى الاشتباه فالظاهر البطلان .)١(‏ وقد يقال : إنه في صورة 
الاشتباه يتمتع (؟) . ولا وجه له . إلا اذا كان في مقام يصح 
له العدول إلى التمتع . 

( مسألة 9 ):لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة 
فذوى غيره بطل ("') . 
التمصود » من قوله (ع) : و كاهلالك » أنه إهلال بالحج '. ولعله في ظ 
مقابلة إهلال الجاهلية » فذالاس:دلال بالنفضوص على ما من فيه غير ظاهر . 
وقد عرفت فما-سيق أنه لا قصور في الذية في فرض المسألة . بل .الصدة 
فييأ أظهر 1 فيه » [تحةق التعين حال اانية في الفرض دون م سيق 2 
ومن العجيب مافي الجواهر هنا من أن الأقوى البطلان : كيف ؟! ولعل 
أكثر السواد ل هذا النهج امن النية » فانهم #رمون كم يحرم غيرهم ممن 
يعرفونه بالمعرفة والتفقه . 

() أما في الصورة الأولى فظاهر » لانتفاء الموضوع . وأا في 
الصورة الثانية فغير ظاهر . إلا بناء على ماعرفت في الناسي : 

(0) حكاه في الشرائع قولا” . ونسبه في الجواهر إلى الشبخ . قال 
في محكي الخلاف : « إذا أحرم كاحرام فلان » وتعسين له ما أحرم به 
مل عليه . وإن ١‏ يعلم حج متمتعاً » . وفيه ‏ كما في الجواهر :4 أن 
العدول إنا يسوغ ي حج الافراد خاصة إذا لم يكن متعيئاً عليه . ومن 
ذلك يظهر الوجه فها ذكر في المكتن . 

(6) افوات النية . 


ج ١١‏ ( استحباب التلفظ بنية الاحرام ) ول" 
على مانوى دون مانطق )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ) : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه 
نواه أو نوى غيره ببى علي أنه نواه (؟) . 

زعا ؟5): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب 
لإتلفظ بالنية” م2 


)١(‏ كما في القواعد وغبرها . إذ لا اعتيار بالنطق ,2 وإنا الاعتوار 
بالنية . وقد يستشهد له يحير علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) 
قال : و سألته عن رجل أحرم قبل التروية » فأراد الاحرام بالحج يوم 
التروية فاخطأ فذكر الكمرة . قال ( ع ) : ليس عليه شبيء » فايعقد 
الاحرام بالحج » )٠١(‏ . لكن ظاهره نية العمرة غالطاً '» لا التلفظ بالعمرة 
والنية غلطاً ‏ أيضآ ‏ لا أثر لها كاللفظ ٠»‏ لأن التأثير في الفعل إنا يكون 
للداعي النفسي ٠‏ لالانية غاط فيكون المدار عليه لا عليها . 

(؟) قد تتهدم في بعض مباحث نية الصلاة - الاشكال في ذلك » 
وأن قاعدة التجاوز أو الصحة إنا نجر ي مع الشك في مق ماله دخل في 
امية المعنون بعد إحراز عنوانه . والنية لما كانت بها قوام العنوان 2 فع 
الشك ف.ها 1 الشك في العنوان لا في المءذون . فراجع ذلاك المبحث » وتأمل. 

ر") يعني : بالمنوي . ذكره جاعة من الأصواب كرا في اللودائق . 
وي 0 : ١‏ صرح به غير واحد . ..» . ورشير بالأخبار المذكورة 
إلى صميح حماد بن عهان المتقدم في المسألة الرابعة (6؟) . ووه بر ألي 


, من أبواب الاحرام حديث : م‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١١( 
من أدوات احرام ميث لإا‎ ١7“ : الوسائل ذأنب‎ )») 


الصلاح مولى بسام الصيرفي 4 قال : 2 أردت الاحرام دالمتعة 6 زملت 
لأني عبدالله (ع ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني أريد التمتع 
بالعمرة إلى الجسيج 4 على كتاناك وسئة نيمك وإن شت أشيعردت الذي 
الريد 6 (18) » وصحيح عبدالله بن سئان عن أبي عبدالله (ع) ٠:‏ قال : 
إذا أردت الاحرام بالتمتع » فل : اللهم إني أريك ها أن ت به من التمتع 
بالعمرة إلى المج © فيس ذلك لي » وتقباه مي © وأءني عليه ©» وحلي 
حيثث ح<بسةبي لقَدرك الذي ودرثتث علي 3 أدرم للك شعر كي »2 وبشُركي من 
اأنساء ) والطيب ب والثياب ) ("5) . وظاهر هذه اأنصوص استدياب 
التافظ بالمنوي في غير التلبية . 
قال في المدارك : « والأفضل أن يذكر ‏ في تلبية عمرة التمتع ‏ 
الحج والعمرة معاً » على معنى : أنه بنوي فعل العمرة ‏ أولا” ‏ ثم الحج 
بعدها . باعتيار دخوها في حج التمتسسع . لقوله في صيدة الابي : إن 
أمير المؤمئين (ع) مان دول .| : لبياتك جه وعمرة م : لبيك )هم 
وهو قي واه ٠.‏ وما قِ بعص النتصوص “كن أنه ل" الدج 62 محمول على 
ذلاك قطعاً . 
هذا وفي المنتهى : « لو اتقى كان الأفضل الاضمار ٠.‏ وروى الشيخ 
في الصحيح عن أبان بن تغلب قال : « قلت لألي عبدلله (ع ) : 
بأي شيء أمل” ؟ فقال ( ع ) : لاتسم حجاً ولا عمرة » واضمر في 
نفسك التعة . فاأن أدر كت كنث متمتعاً » وإلا كنت حاجاً ») (*4) . 
)١(‏ الوسائل باب : ١١/‏ من ابدواب الاحرام حودرث : 
(٠؟)‏ الوسائل ياب : ١١‏ من أبواب الاحرام حديث : 


(ه؟) الوسائل داب : "١‏ من أدرواب الاحرام حول ذِثٌ - 
(؛) الوسائل باب : ١؟‏ من أبواب الاحرام حديث : 


> اهمد الله حم 


ج ١١‏ ( التلفظ بئية الأحرام ) الام ل 

وللظاهر نحققه بأي لفظ كان )١(‏ . والأولى أن يكون بما قي 
صعحصبرحة ابن عمار (0) »© وهو أن يقول :2 اللهم إني أريد 
ما أمرت به من للتمتع بالعمرة إلى الحج » على كتابك وسنة 
نبيك (ص) » فيسر ذلك لي » وتقبله منى » وأعنى عليه . 
فدرثتث علي , اللهم إن لم تكن حجسةه فعمرة 6 أحرم لاك 
شع ري 6 وبسري َ وحمي 6 ودمي 4 وعظامي 4 ومحي 6 
وعصبي من النساء والطيب» أبتغي بذلك وجهلك وللدار الاخرة). 

وعن منههور بن حازم قال ؛: 5 أمر نا أبو عمد الله ) ع ( أن ناي 4 ون 
سحي شيئاً وقال : ضراب الاضمار أدب إلي »؛ )٠١(‏ . وعن الاق بن 
جمار قال ؛ « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) قال : الاضوار 
أدب إلي » ولم سم ؛ )9١(‏ . وإنا قائا : أن ذللك على سبيل التقيةحمعاً 
بين الأخبار ©" . ولايأس ده © 3- يي المدارك ٠‏ 

)١‏ لأن اخوئلاف اأنصوص قي الافظط دل على عدم ختصوصية قي 
افظط تعيد4 . 
(؟) روى في الفقيه : عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله الصادق (ع) 

أنه قال : « لايكون إحرام إلا في ددر صلاة مكتوبة أو نافلة . 
( إلى أن قال ) : فاذا انفتلت من الصلاة ذاحمد الله عزوجل واثن عليه 
وصل على النبي ( ص ) ٠‏ وتقول : اللهم إني اسألك أن نجعاني ممن 

استجاب للك »© وآمن بوعدك » واتبسع أمرك .. .( إلى أن قال ) : 


)١١(‏ الوسائل باب : ١0‏ من أبواب الاحرام حديث : ه 
)0( الوسائل باب : ١7‏ من ابواب الاحرام حديث : ". 


76ح ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 





( مسألة 1١‏ ) : يستحب أن يشترط. ‏ عند إحوامه ‏ 
على:الله أن محله إذا عرض مانع من إنّام نسكه من حج أو 
عمرة » وأن يتمم إحرامه عحمرة إذا كان الحج ولم يمكنه 
الاتيان » كما يظهر من جملة من الأخبار )١(‏ . واختلفوا في 
اللهم ممم لي حجي . اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الجج ؛ على كتابك 

وسنة نبيك صاواتك عايه وآله ٠‏ فان عرض لي عارضص )٠١( ...)١١(‏ 
إلى آخر مافي المثن . كذا فيا محضرني من نسخة الفقيه وغيرها : 

ثم إن تخخصيص الأو لوية بصحيحة معاوية غير ظاهر . فاللازم إطلاق 
الأواوية بالنسبة إليها وإلى ما في صميح ابن سنان (0؟) وغيرهاء من دون 
اختصاص بواحد منها . 

)١(‏ في الجواهر : ٠‏ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » نصاً 
وفتوى . نعم أنكره جباءة من العامة ؛ , وفي المدارك والحدائق : و استحباب 
ذلك مما أجمع عايه أصصارنا وأكثر العامة » . والمراد من الأخبار في المتن : 


بح ءبدالله بن سنان 2 ويح معاوية بن عمار المتّدمان (10) » وخير 





: كفي الفقيه الجزء ؟*الصفحة 505 طبم النجف الأشرف وفي الكافي والتهذيب‎ )١( 
الصفحة‎ ٠ طبع ايران الحديئة » التهذيب الجزء‎ 578١ فان عرض لي شيء » . الكاي الجزء ؛ الصفدة‎ « 
. لا طبع اليف الأشرف‎ 

_60 الوسائل بابُ : ١١‏ من أبواب الاحرام حديث : ١‏ . وأما ما أسنده الىنماوية بن عمار 
في اائن فلم تعشر له مل رواية كذاك . نعم ألى قوله : « وأءي عليه » موافق اصديمعابنسنان المتقدم 
ذكره قريباً . فلاحظ . 

(هم) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الاحرام حديث : 5 . وقد ثقام ذكره قريباً . 

(ه؛) الوسائل باب : 1١‏ من أبواب الاحرام حديث : ؟12 . وقد تقدم ذكر رواية ابن سنان 


في المسآلة المتقدمة ورواية مماوية في التعليقة السابقة . 


ج١١‏ ) الاشتراط في الاحرام وفائدته ) لا" ل 
. فائدة هذا الاشتراط . ذقّيل : إنها سقوط الحهدي )١(‏ . 
أني الصباح الكذاني قال : و سأات أبا ءبدالله (ع) عن الرجل يشترط 

. ني.الحج » كيف يشترط ؟ قال : يقول ين بريد أن يرم : أن حلني 
حيث حبستني »2 فان حبستني فهي عمرة . . . »© )٠8(‏ © وخير الفضيل 
ابن نسار عن ألي عبدلله (ع) : ٠‏ قال : المعتمر عمرة مفردة يشترظ 
على دبه أن دعله حيث حبسه , ومفرد المج يشترط على ربه إن لم تكن 
حجة فعمرة » (0")ء وير حنان بن سدير قال : وسمءت أبا عبدالله (ع ) 
يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة . . . ( إلى أن قال ) : ثم تقول : 
اللهم إني أريد أن أعتم بالعمرة إلى الحج » فان أصابني قدرك فحاني 
حيث. <بستي بقدرك ...»© (8”) ؛ وغير ذللك من النصوص : 

 رئارسلاو‎ » حكمي ذالك في كشف اللشام » عن الانتصار‎ )١( 
والتذكرة »وغيرها . واستدل  في‎ ٠ والجامع » .وحصر التحرير » والمنتهى‎ 
الأول - عليه : بالاجاع . وبأنه لا فائدة له سواه . وبصحيح ذريساح‎ 
امار ني عن أي عبد الله ( ع ) قال : و سألته عن رجل. متع بالعمرة إلى‎ 
الحج » وأحصر بعدما أحرم» كيف ,يصنع ؟ قال : فقال : أوما اشترط‎ 
على ربه - قبل أن رم أن محله من إحرامه عند عأرض عرض له من‎ 
أمر الله تعالى ؟ قات : بلى » قد اشترط ذلك . قال : فليرجع إلى أهله‎ 
: حلا لاإحرام عليه . إن الله أحق من وفى مما اشترط عليه . قلت‎ 
: أفعايه الحج_من قابل ؟ قال : لا :(40) : وصميح مد بن أبي نصر قال‎ 

. ١: الوسائل باب: 7 من أبواب الاصرام حديث‎ )١١( 
الوسائك باب : +7 من أبواب الاحرام حديث : ؟.‎ (2) 


() للوسائل باب : م7 من أبواب الاحرام حديث : * . 


ل 25 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وقيل : إنها تعجيل التحلل » وعدم انتظار بلوغ الحدي محله () . 
وأي شيء عليه ؟ قال (ع) : هو حسلال من كل شيء . قلت : من 
النساء والثياب والطرب ؟ فقال : نعم من جميع ما محرم على الحرم : وقال : 
أوما بلذك قول أبي عبدالله (ع) : حلبي حيث حبستي لقدرك الذي 
قدرت علي _؟ قلت ! أخير 9 عن الخصور والمصدود هما سواء ؟ فقّال: 
لا . . . » )٠8١(‏ : فان الصحيحين وإن لم يتعرض فيه] لنفي الهحدي 
صرياً » لكن السكوت فيها عن الحهدي ظاهر في سقوطه . واحهّال أن 
يكون ترك بيان وجوب الهدي اتكالا على الآبة وغيرها- م في الجواهر- 
غير ظاهر » فاك مورد الصحيحين أخص من مورد الآية » وظاهر الآية : 
أن وجوب المدي من جهة التددلل ؛ فاذا حصل باأشرط م يكن له فائدة (78) + 
وأيضاً فان البناء على كون الفائدة التءجيل يوجب تصرفاً في الآبة » وليس 
هو أولى من التصرف فيها » يبحمل المدي على غبر صورة الاشتراط . 
)١(‏ ولا يسقط الحهدي » كما عن المبسوط والخلاف والمهذب في 
الحصور » والوسياة ف المصدود , وعن ااتذكرة والتحرير والمنتهى والنافع . 
واخدتاره في الشرائع والمواهر » واستشهد أه بصحيح معاوية بن عحمار عن 
أبي عبدالله ( ع ) - في حديث - : «١‏ إن الحسين بن علي (ع) خرج 
معتمراً فرض في الظريق ٠‏ فبلغ علياً ذلك وهو بالمدينة » فخرج في. طابه 
فأدركه في السقيا » وهو مريض بها . فقال : يابني ما تشتكي ؟ فقال : 
اشتحكي رأمي » فدعأ علي (ع) بيدئة فنحرها ) وخلق رآ سه » ورده إلى 





. 4 : من أبواب الاحصار حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


)0 المرار بها : قوله تمالى : ( ولا تحلقوا رؤوءم حتى يبلغ اهدي محله ٠ -١63:ةرقبلا  )‏ 


ج١١‏ ( فائدة الاشتراط في الاحرام ) نك 2 
المديئة » فلا رأ من وجعه اعتمر . . . 6 )١٠1١(‏ . بناء على أله (ع) قد 
اشترط , لأنه مستحب فلا بتركه . ويخير عبدالله بن عامر » الذي رواه 
في كشف اللثام عن جامع بن سعيد » عن كتاب المشيخة لابن محبوب » 
عن الصادق (ع ) : ١‏ في رجل +خرج 007 ٠‏ فاعتل في بعض الطريق 
وهو محرم . قال (ع) : ينحر بدنة » ويحلق رأسه ' ورجم إلى رحاه ٠‏ 
ولا يقرب النساء . فان لم يقدر صام ممانية عشر يوماً» فاذا برأ من وجعه 
اعتمر إن كان لم يشغعرط على ربه في إحرامه . وان كان قد اشيرط فليس 
عليه أن يعتمر . . . » )5١(‏ . 

لكن الخير الأخير غير ظاهر الصحة ,٠‏ وقد تفرد بروايته ابن سعيد 
ولم يعمل به . فانه نسب إليه القول الأول . والأول غير واضح الدلالة 
على ما نحن فيه . ومجرد الاستحباب لا يقتضي نحةق الاشتراط : لامكان 
وجود المانع . مع أن في يح رفاعة عن أي عبدالله (ع) قال : «خرج 
الحسين (ع) معتمراً ‏ وقد ساق بدنة - حتى انتهى إلى السقيا فيرسم » 
فحلق شءر رأسه ؛ وتحرها مكانه . ثم أقبل حتى جساء فضرب الباب , 
فال علي (ع) : ابني ورب الكعبة » افتحوا اه البانب . وكان قل حموه 
الماء ٠‏ فأ كب عليه فشرب » ثم اعتمر بعد » (7”0) . إذ حيكذ يككون 
خارجاآً جما من فيه » ففي المدارك : أن موضع الخلاف من ل يسق الهدي 
أما السائق فقال فر المحققين (ره) : إنه لا يسقط عنه باجباع الامة. وني 
صصح د بن مسلم عن أي جعفر (ع ) » ورفاعة عن أبي عبدالله (ع) 





. ١ : الوسائل هاب : ؟ من ابواب الاحصار والصد حديث‎ )١١() 
. من أبواب الاحصار والصد حديث : م‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. من أبواس الاحصار والصد حديث : ؟‎ ١ : (؟) الوسائلباب‎ 


#اارسم ١‏ مستمسلكث العروة الوثى ) ج ١١‏ 
أنه قالا : « القارن يمحصر ٠‏ وقد قال واشترط : فحاني حيث حبستني . 
قال : يبعث بهديه . قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال لا » ولكن يدخل 
في مثل ما خرج منه » )٠١(‏ . اللهم إلا أن يكون مورده واقعة أخرى 
غير مورد صحيح معاوية » للاختلاف الواقع سين مضمونيه) » 5 هو 
ظاهر . فالعمدة الاشكال الأول . 

مضافا إلى أن ظاهره أنه ( ع ) تحر البدنة في مكانه - وهي 
بنى غفار ‏ لا أنه أرسله إلى مكة وانتظر وصول اهدي إلى مكة »2 وبينه 
و ينه مسافة أربعة أيام أو أكسثر » فانه أحد المنازل بين المديئة إلى 
مكة » فهنه إلى الأبواء » ومنه إلى الجحفة » ومنه إلى قديد 2 ومنه إلى 


قي 


عسفان » ومنه إلى بطن مر » ومنه إلى مكة . فان ذلأت بعيد جداً عن 
سوق الرواية ٠‏ او لم يكن مقطوعاً يخلافه » كم اءترف في الجواهر . فلو 
كانت الرواية فما تحن فيه تعين البئاء على تعجيل الاح-لال بتعجيل نر 
الهدي والاحلال بعده » لا التعجيل بالمعنى الذي ذكروه , فانه خلاف 
ظاهر الرواية جداً . لكن عرفت الاشكال في كون الرواية فها نحن فيه. 
وعليه لا مانع من الأخذ بظاهر الصحيحين السابقين في سقوط الهدي , 
اسكوتها عنه (؟) 2.. بل ظهور الشرط في ذللك » فان مضمونه فسخ 
الاحرام وجعله كأن لم يكن © فلا يكون مقتض الهدي كي بحب . 
ومنه يشكل ماني الجواهر » من أنه قد يقال : بأن المراد بالشرط 





. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب الاحصار والصد حديث‎ )١١( 
قريباً لاحظ الوسائل باب : 14 من ابواب إلاحرام حديث : “6# باب : ادن أبواب الاحصار‎ 


والصد حديث : 4 . 


اج ١١‏ ( فائدة الاشتراط في الاحرام ( م" ل 
وقدّل : سقوط الحج من قابل )١(‏ . 

التحلل من احرامه عحلله الشرعي » لا أنه يثبت به محليل خاص لامحتاج 
معه الى الهدي ولا غيره . انتهى . كيف ودو شلاف ظاهر الشرط ؟ 
وخلاف قوله (ع) : « إن الله أحق من وى ما اشترط عليه © ؟ )٠١(‏ 
وحمله على التعجيل بالمءنى المذ كور بعيد جد : 

وإن شئت قلت : ظاهر الآية الشريفة : ( ولا محاقوا رؤوسم حى 
يبلغ المدي محاه ... ) )5١(‏ امحصار المحال بالهدي ووجوب الانتظارء فان 
كانت فائدة الشرط التعجيل كان التصرف في إطدلاقها من حيث وجوب 
الانتتظار » وان كانت فائدة الشّرط التحلل كان التصرف في اطلاقها من 
حيث لزوم الهدي . والتصرف الأول ليس أولى من الثاني » فيسقط الاطلاق 
من الجهتين » ومقتضى أصل اليراءة عدم وجوب الحدي . 

)١(‏ حي ذاث عن الشبخ (ره) في التهذيب . واستدل عليه بصحيح 
ضريس بن أعسين قال 9 عالت أي| جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعاً 
بالعمرة الى الج » فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر . فقال (ع) : يقيم على 
إحرامه » ويقطع التلبية حين يدخل مكة ٠‏ فيطوف ويسعى بين الصا 
والمروة ٠‏ ومحلق رأسه ٠‏ وينصرف إلى أهله إن شاء . وقال : هذا لمن 
اشترط على ربه عند إحرامه . فان لم يكن اشيرط فان عليه الجج من 
قابل » (0) . وأشكل عليه : بأن الهج الفائت إن كان واجباً لم يسقط 
فرضه في العام القابل ممجرد الاشيراط . وفي الجواهر : ٠‏ بلا خلاف أجده 





. هذا بعض ما جاءني ريح ذريح الحاربي ؛ المتقدم ذكره قريباً‎ )١8( 
١و5‎ : الرقرة‎ : )؟٠(‎ 


(؟) الوسائل باب : 71 من أبواب الوقرف بالمشمر حديث : ؟ . 


- 44 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وهذا هو الأظهر . ويدل عليه قوله (ع) في بعض الأخبار () : 
فيه » سما اعرف به في محكي المذتهى »2 . وإن لى يكن واجباً لم يجب بيرك 
الاشتراط » والظاهر أنه لاخلاف فيه أيضاً . وعليه فالصديح غير معمول 
به » ولامعول عليه . على أن مورده خاص بالمتمتع الذي لم يدرك الموقفين 
فلا وجه للتعدي منه الى ماتحمن فيه . 

)١(‏ نسبه في المدارك إلى الشهيد الثاني في حملة من مصنفاته + قال في 
المسالاث ‏ بعد ذكر الأقوال في فائدة الشرط - : «١‏ وكل واحد من هذه 
الغوائد لايأني على جميع الأفراد ااتي ستحب فيها الاشتراط : أما سقوط 
اهدي فخصوص بغر السائق © إذ لو كان قد سناق هدباً لم يسقط . وأما 
تعجيل التحلل فخصوص االغحصور دون المصدود ‏ فانه يجوز له التعجيل 
من غير شرط اتفاقا , كم تَقَدم قي كلامه._ : وأما كلام التهذيب شخصوص 
بالمتمتع . وظاهر أن ثبوت التحال بالأصل » والعارض لامدخل له في شيء 
من الأحكام . واستحباب الاشتراط ثابت لجميم أفراد الحاج . ومن الجائز 
كونه 11 طظظ1ظ,] ؛ أو ادعاء” مأموراً به يترتب على فعله الثواب © : وفي 
الجواهر : قربا كان ذلك ظاهر المبسوط والخلاف والمهذب © 2 

(؟) يشير بذلك الى مصحح زرارة عن أل عبدالله (ع) : « هو حل 
إذا <بسه » اشترط أو لم يشترط © (*1) 2 وير حجمزة بن حمران قال : 
و سألت أبا عبدالله (ع) عن الذي يقول : حلني حيث حبستي . قال (ع) : 
هو حل حيث <بسه » قال أوم دقل » (8؟). وروآأه الصدوق باسناده عن 

. ١ : من أبواب الاحرام حديث‎ ٠6 : الوسائل ياب‎ )١٠( 


(٠؟)‏ الوسائل باب : 56 من أبواب الاحرام حديث : ؟ . 


ج١١‏ ( فائدة الاشتراط في الاحرام ) ه38 - 
حمران بن اعين )١18(‏ . لكن الروايتين لاتنافيان مأسبق » ل+واز الفرق. من 
جهة زائدة على أصل الل » فالتمسك بها لنفي الفرق أصلا غير ظاهر 
في مقابل ماعرفت من النصوص . مضافاً الى أن الضمير في قوله (ع) : 
و هوحل ... ؛ لايعرف مرجعهء فالتمسك به في جميع الصور غيرظاهر : 

وأما ما أشار اليه في المسالك » من أن استحباب الشرط عام والفائدة 
غبر عامة» فلابد أن يكون الشرط لغير تلك الفوائد المذكورة . ففيه أيضاً : 
أنه وإن كان صميحاً في الجملة » لكزه لا يصاح انفي الفائدة بالمرة بعد 
دلالة النصوص عليها . ووجوب المدي للسائق لابدل على عدم الفائدة 
للشرط فيه ؛ لام-كان أن يكون الوجوب من جهة تعين الهدي للذبح أو 
النحر » لا لعدم التحال بالشرط » بل يتحلل قبل ذبح الهدي . فلا 
مختص الفائدة - على القول الأول بمورد دون مورد . وهذا مما يعضد 
أداة الول الأول . 


ومثله في الاشكال ماعن فخر المحةقين ٠‏ من أن الفائدة : هي أن 
التحليل بالشرط أصلى »2 وبغيره عرضي من جهة العذر : وفيه : أن ذلاك 
يتوقف على أن طروء المانع مع عدم الشرط موجب لاتحلل فعلا من دون 
<اجة الى الهدي » وهو غير ظاهر . بل خلاف ظاهدر الآبة الشريفة الواردة 
في المحصور » المتضمنة الانتظار في التحلل أن يبلغ الهدي محله )٠١(‏ . فع 
الشرط مجوز التحلل فوراً » فتكون فائدته محليل مالم محل اولاه . تعم 
عرفت الاتفاق على التحال فوراً في المصدودء فتكون فائدة الشرط سقوط 
الهدي » لآن الشرط يوجب انفساخ الاحرام وفرضه بميزللة عدمه » فلا 





. 4 : الوسائل ياب : م؟ من ابواب الاحرام حديث‎ )١١( 
-١95:ةرقبلا-) المراد بالآبة : وله تعالى : ولا تحلةوا رؤوسم حتى يبلغ المدي محله‎ 2) 


6خ" ل ( مستمسلك العروةالوثقى ) اج ١١‏ 
5 هو حل حيث <يسه »2 اشكرط أو لم يشترط » . والظاهر 
عدم كفاية النية في حصول الاشتراط ». بل لابد من لاتلفظ .)١(‏ 
لكن يكفي كلا أفاد هذا المعنى , فلا يعتير فيه لفظ مخصوص (") 

وان كان الآولى للتعيين ثما في الاخبار . 

للثاني : من واجحبات الاحرام : التلسات الأربع (0). 

موجب للهدي . لاف مالو لم يشترط » فان حلاه يكون بالهدي في مكانه . 
والمتحصل 9 أن حم الخصور عدم التحال إلا بعل وصول اهدي 
الى محاه إذا لم يكن قد اشترط . فان كان قد اشترظ كان حلكه انفساخ 
الاحرام » فيتحلل بلا هدي . وحسكم المصدود ‏ إذا لم بشترط ‏ : أن 
يتحال بذبح الهمدي أو ره من مكان الصد ٠»‏ فاذا اشغرط كان . حكسه 
انفساخ الاحرام جرد الصد » ولا حاجة الى الهدي . فه_ذا هو الفرق 

بين الشرط 'وعدلمه , لا ماذكره ) قدس سيره 34 

)١(‏ الظاهر أن المراد من النية : الالتزام النفساني ممضمون الشرط 
فلا يترتب عليه الأثر ‏ لانصراف الأدلة عنه ‏ مالم يكن معه إنشاء افظي 
كا هو اليم في الانشائيات العرفية » فان الااتزامات النفسانية مالم يكن 
لها مظهر ‏ من قول أو فعل ‏ ايست موضوعا للتأثير » ولا ييرتب عليها 
الأثر . وأما النية معى : نية الاشتراط فلا محتمل إرادتها في كلام المصنف 
ولا موضوعيتها لأثر شرعى : 

(5) ما يقتضي ذلك إطلاق الأدلة » مثل ماتقدم في صحيح ذريح )1١(‏ 

(م) الوجوب - في الجملة - من القطعيات » المدعى عليها الاجباع : 





579 : الوسائل باب : 4؟ من أيواب الاحرام حديث : 9 , وقد تقدمذقك في صفحة‎ )١( 


ج31 ( وجوب ااتلبيات الاربع في الاحرام ( الب 


وللقول بوجوب الخمس )١(‏ . أو لأست )١(‏ ضعيف . بل 
ادعى حاعة الاجاع على عدم وجو اليد من الأربسع : 
أحدها : أن يقول ٠:‏ لبيلك اللهم لبيك » ابيك لا شرياك 
لك لبيك © (؟) . 
وفي الجؤاهر : ١‏ الاجماع بقسميه عايه ؛ . نعم يقع الكلام ثارة : في 
وجوبها تكليفاً » وأخرى : في وجوبها وضماً م ععى : عدم العقاد الاأحرام 
إلا بها . وسيأ ّي الكلام 5 ذللك قي المسألة الامسة عشرة 51 

)١(‏ قال في م-كي الاقتصاد : « ,ابي فرضاً واجبا فيقول : ابيك 
محجة أو عمرة أو محجة مفردة تمامها عليك », لبيك : وإن أضاف إلى ذلاك 
الفاظاً مروية من التلبيات كان أفضل »: قال في كشف اللثام ‏ بعد نقل 
ذلك - . 8 وم بقل 4 اد ل وفي الت كرة : الأجماع على العدم 6 وي 
المنتهى : إجماع أهل العلم عليه . < . 6 جح 

() حكي عن المهذب البارع : حكايته عن بدض . وفي الجواهر : 
١‏ : رتحقهه .:. ) . 

م م6 قي الشرائع ؛ وعن النافع » وعن حماة من سخ المقزمة » 
وعن ااتحرير والمنتهى © واث*تاره السييد قي المدارك وماشف اللثام 
وغيرهم . وبشهد أه صصييح مواودة بن عمار ‏ الآ تي عن أني عمل الله (ع( )2 
فاه بعد ماذكر ماقي المئن إلى قوله (ع) : « ياكريم لبيك  »‏ قال : 





, يأني ذلك فى الأمر الرابع من واجبات الاحرام‎ )١١( 


كك ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
كا أن تقول ينيعد العيسارة الم كورة ب : و إن 
الحمد ولأزهمة لك والملك لا شريلك للك » )١(‏ . 
للثالث : أن يقول : « لبيك اللهم لبيك » لبيك إن 
الحمد وللنغمة لك والملك لاشريك لك » لبيك » (؟) . 


ال ااام سس سس سي يي ل يس ساب سس 





من التابيات الثر بع التي كن في أول الكلام » وهي الفريضة » وهي 
التوحيد » وبها لبى المرسلوك .: . » )٠١(‏ . والظاهر من التلبيات الأربع - 
الي كن أول الكلام - مايتم بلفظ ( لبيك ) الرابع . 
)١(‏ حكي ذلك عن الفقيه » والمقنع ٠‏ والهداية , والأمالي ؛ والمراسم 
ا في بح عاصم بن حميد قال : و سمعت أبا عبدالله (ع) يول : إن 
رسول الله (ص) ١‏ انتهى إلى البيداء ‏ حيث الميل ‏ قربت له ناقة ف ركبها 
فيا انبعثت به لى بالأربع » فقال : لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لاشريك للك 
لبيك » إن الجمد والنعمة والملك للك لاشريلك للك . ثم قال : هاهنا خسف 
بالأخابث : ثم قال : إن الناس زادوا بعد » وهو حسن ؛ )1١(‏ وخير 
شرائع الدين » الذي رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش » عن الصادق (ع) 
و وفرائض الحج : الا<رام » والتلبيات الأربع » وهي : لبيك اللهم ابيك ؛ 
لبيك لاشريك نك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والمللك لاأشريك لك » (*”) 
(0) يما عن جمل السيد . وشرحه» والمبسوطء والسرائر » والكائي 
والغنية » والوسيلة »؛ والمهذب : 
(01 الوسائل باب : 40 من أبواب الاحرام حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : 1م من أبواب الاحرام حديث : 5 . 
(ه) الوسائل ياب : ؟ من أبواب أقسام الحج حديث : 59 . 


ج١١‏ ( صور التلبيات الاربع ( 4خ" 
الرابع : كالثالث » إلا أنه يقول : ١‏ إن الحمد وللنغمة 

والملك لك لاشريك لك » لبيك » )١(‏ بتقدىم لفظ : والملك 
على لفظ : لك . والأقوى هو القول الأول -كما هو ضريح (؟) 
صحيحة معاوية بن عمار )٠١(‏ - والزوائد مستحبة . والأولى 

للتكرار ؛ بالاتيان بكل معن لأصور المذكورة : بل ستحب 

: وحكي عن جامم ابن سعيد . الخامس‎ ٠ اختاره في القواعد‎ )١( 
ماعن النهاية والاصباح »من ذكر : ( لك ) قبل : ( الملك ) وبعده جيعاً‎ 
الصراحة غير ظاهرة » لا<حهال أن يكون المراد من التابيات‎ )0( 

الأربع : ماقبل الخامسة » بأن تكدون التلبيات الأر بع من قبيل العلم لذلك 
كما أن مابينها داخل في مفهومها . نعم دعوى الظهور في محلها : دكن 
الجمع بينه وبين صحيح عاصم بن حميد يقتضي الحمل على ذللك . اللهم إلا 
أن يقال : المذكور في صحيح عمر بن يزيد عن ألي عبدالله (ع) : «١‏ قال 
إذا أحرمت من مسجد الشجرة © فان كنت ماشياً لبيت من مكانك من 
المسجد تقول : لبيك اللبم لبيك » ابيك لاشريك لك لبيك » لبيسك ذا 
المعارج لبيك ٠‏ لبيك محجة مامها عليك . وأجهر بها ..:. » (8؟) , فان 
خلوه من الزيادة المذكورة دليل على عدم ازومها . وحيلئذ يتعين حمل 
مافي صحيح عاصم على الاستحباب » وتكون حكاية الامام (ع) ذلك من 
باب حكاية ماهو أفضل وأرجح . وأما القول الثالث والرايع والخامس 
فم يعرف لما شاهد . 

)١١(‏ الوسائل باب : 4٠‏ من أدواب الاحرام حديث : ؟ . وقد تقدم ذ كر الرواية ني الصورة 
الأولى من ص ور التلمبية . 


(؟) الوسائل باب : 4٠‏ من أيواب الاحرام حديث : 4 . 


.و" ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
أن يقول 5 في صحيحة معاوية بن عمار : « لبيك اللهى لبيك » 
لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد وللنعمة لك والملك لا شريك 
لك » لبيك ذا المعارج لبياك ؛ لبيك داعياً الى دار لللام 
لبيك غفار للذنوب لبيك » لبيك أهل التلبية لبيك » لبيك ذا 
الجلال والا كرام » لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبيك » ابيك 
تبدأ والمعاد لليك » لبيك كشاف للكروب العظام أبيك » لبيك 

عبدك ابن عبديلك لبيك » لبيك ياكريم أبيك ). 


وي الجواهر : « وأما القول الثالث ‏ على كدثرة القائل به » بل 
في الدروس : إنه نم الصور ٠‏ وإن كان الاول مجزياً » والاضافة اليه 
أحسن ‏ فلم أظفر له خبر ‏ كما اعيرف به غير واحد ‏ لامن الصحيح » 
ولا من غيره » في الكتب الاربعة ولا في غيرها ٠‏ لابتقدم . ( لك) على 
( الملك ) » ولا تأخيره © ولا ذكر مرتين قبله وبعده ... » ونحوه مافي 
المدارك وكشف اللثام وغيرههما . نعم ورد قي بعض الروايات صور أخرى 
مثل مافي خبر يوسف بن د بن زياد وعلىي بن 2# إن يسار » عن أبويها 
عن الحسن العسكري (ع) »عن آبائه (ع) » عن أمير المؤمنين (ع) ؛ قال: 
قال رسول الله (ص) . . ( الى أن قال ) : فنادى ريئاأ عز وجل : 
يا أمة مد © فأجابوا كلهم » وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم : 
لبيك اللهم » ابيك لاشريك للك » لبياث إن الجمد والنغمة لك والمالك 
لاشريك لكء لبيك » )٠١(‏ . ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين (ع) 
قال : « جاء جيرئثيل إلى النبي (ص) فقال : إن التلبية شعار ارم »؛ 





)02 الوسائل باب : 4٠‏ من أبواب الاحرام حديت. ,. 6٠‏ : 


ج 1١١‏ ( لزوم الاثيان بالتلبية على طبق القواعد العربية 8١  )‏ 
( مسألة ١4‏ ) : لللازم الاثيان بها على للوجه للصحيح 
بمراعاة أداء للكلات على قواعد للعربية )١(‏ . فلا جزيء 
الملحون مع التمكن من الصحيح » بالتلقين » أو للتصحيح . 
ومع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة (5) . 


فارفع صوتك بالتلبية : لبيك اللهم لبيك ... » )٠6(‏ إلى آخر ماقي الخير . 
ومثل مافي ضيح عبدالله بن سنان عن ألي عبدالله (ع) : « قال : ا للبى 
رسول الله (ص) قال : لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك للك لبيك ؛ 
إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك » لبيك ذا المعارج . وكان (ص) 
بكر “ن ذي المعارج .)٠١( 6 .٠.6‏ ومين هذا الصديح َك كيح معاوية 
المتقدم (*”) » غير أنه خال عن الجملة الاخيرة الي بها قوام الاستدلال 
للقول الاول . 

)١(‏ قال في التذكرة وحصي المنتهى : ١‏ لامجوز التابية إلا بالعربيسة 
مع القدرة »© حلا ذا لأبي حنيفة ) . وظاهره أنه لاخيلاف فيه مئا . أنه 
المفهوم من الأدلة 6 والملحون مادة و هرئة 5 خارج همه . 

(') فان مقتضى قاعدة المرسور الاجيزاء بالملحون : ومقتضى خسير 
زرارة : ل إن رجلا قدم اا لامحسن أن يأبي 2 فاسةتفي أه أبو ع الله اع( 
فأمر له أن بلى عنه » (50) ازوم الاستنابة عنه . لكن القاعدة لاتعارض 
الخير . ودعوى : أنه حكاية حال كما ترئ » فانه حكاية قول في مورد 

. ” : الوسائل ياب : © من أبواب الاحرام خديث‎ )١8( 
. ١٠١6 : (9؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب أقسام الحج حديث‎ 


(") الوسائل باب : 4٠١‏ من أبواب الاحرام حديث : 7 . وقد تقدم ذلك في الصورة الأولى 
من صو ر ال:ابية . 


(4) الوسائل باب : هص من أبواب الإحرام حديث : ؟ , 


7 ا لك ) مستمساث العر وةالولقى ( ج١١‏ 


ودذا لا نجزىء لأثر جمة مع للتمكن (0١1)‏ » ومع عدمه فالاحوط 

الجمع بينه| وبين الاستنابة (؟) . والاخرس يشير إليها باصبعه 
مع تحريلك لساذه (م) . والاولى أن مجمع بينهها وبين الاستناية . 
الجواب عن السؤال » كغيره من الأخبار الواردة هذا المورد . نعم هو 

غير ثابت الصحة » والاعمّاد عليه غير ظاهر . والقاعدة وان لم تكن عليها 
حجة لكنها معتضدة برواية الأخرس ٠‏ بضميمة الأولوية . 

. لأنها غير المأمور به‎ )١( 

(؟) لا عرفت » من إ(اعدة الميسور © وخير زرارة ٠‏ 

(9) كا صرح بذلك أكثر الاصداب . ويقتضيه خير ااسكوني عن أي 
عبدالله (ع ) ١‏ إن عليآً (ع) قال : تلبية الأخرس »© وتشهده ٠‏ وقراءته 
القرآن في الصلاة : ريك لسانه , وإشارته باصبعه ©» )٠١(‏ . وبي الشمراشع 
قال : « مع عمد قلبه بها ... 6.ولم يذكره الأكثر » ولا ذكر في الخبر 
ولعله لاستفادته من الأمر بالاشارة بالاصيع » لآنها لاتتحةق إلا بذلاك . 
ومن الامر بتحريك لسانهء إذ امراد منه محريكه بعنوان الحكاية عما كيه 
لفظ التلبية لامجرد التحريك . 

وظاهر لمحي عن أي على ازوم المع قال : ١‏ بجزيه ريك أسانه 
مغ عقده إداها بقلبه 6 . 7 قال : ويللى عن الصبي » والأخرس ٠»‏ وءن 
المغمى عليه . . . © . ولعل مراده من الأخرس - في كلامه الأخير ‏ 
الابكم الذي لايعرفها » و لا تمكنه الاشارة » ولا عقد قلبه إياها . إلا فهو 
خلاف ظاهر خير السكو في © المعول عليه عندهم ها وي الصلاة . فلاحظ . 





. ١ : الوسائل باب : م من أبواب الاحرام حديث‎ )١١( 


ج ١١‏ ( التلبية عن الصبي والمغمى عليه ) د “وم - 
ويللبى عن الصبي غير المميز » وعن المغمى عليه )١(‏ . وثي 
قوله : « إن الحمد . . . » يصح أن يقرأ بكسر الهمزة » 
وفتحها (؟) . والاولى الاول . و ( أبيك ) مصدر منصوب 
بفعل مقدر (") » أي : ألب لك للباباً بعد إلباب . أو ابا 


00 


)١(‏ بلا إشكال ظاهر في الأول . ويقتضيه فيها خير زرارة المتقدم 
لكن عرفت الاشكال في مة الاعهّاد عليه . مع أن عمومه لها محل تأمل 
أو منع . ويقتضيه قي الصبي ضيح زرارة عن أددههما (ع) قال : «١‏ إذا 
حج الرجل بابنه وهو صغير » فانه يأمره أن يلبي ويفرض الج . ذانلم 
يحسن أن يلي لبوا عنه :.. . » )٠1١(‏ . وقريب منه غيره . وقد تقدم ‏ 
في المسألة الخامسة من فصل أحكام المواقيت ‏ ماهو مناف لا هنا في 
الأول : فراجع : 

(؟) قال قي المدارك : ١‏ فائدة : وز كسس الحمزة 5 : ( إت 
الحمد » وفتحها . وحى العلامة في المنتهى » عن بعض أه.ل العربية أنه 
قال : من قال : ( أن  )‏ بفتحها ‏ فقد خص » ومن قال بالكسر فقّد 
عم : وهو واضح » لأن الكسير يقتضي / تعميم التلبية وانشاء الحمد مطلةاً 
والفتح يقتضي مخصيص التابية » أي : لبيك بسبب أن الحمد لاك 7.6 
ونحوه كلام غيره » ممن تقدم عليه » أو تأخر عنه . 

(9) قال سيبويه : و انتصب ( لبيك ) على الفعل » كما انتصب سبحان 
الله » : وفي الصحاح : « نصب على المصدر ء كةوللك : 9 حمداً لله وشكراً » 
وكان حقه أن يقال : ليآ لك ... » . 


)١8(‏ الوسائل باب : ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث : ه, 


8440 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ألب ‏ أي : أنام . والاولى كونه من و لب ؛(5) . وعلى 
هذا » فأصله ( لبين لك ) » فحذف السلام » وأضيف إلى 
الكاف » فحذف .للنون . وحاصل معناه : إجابتين لك (0) . 
وربما محتمل أن يكون من ( لب ) » بمعنى : واجه (4) 2 
يقال : و داري تلب دارك , . أي : تواجهها . فعناه : 
مواجهي وقصدي لك . وأما احمال كونه من ( لب الشيء ( 
أي : خااصه .2 فيكون بمععى [خلاصي لك فيبعيد (0) . كما 

: حكى بعض عن الخايل » وأنشد‎ )١( 

لب بأرض ماتطاها العم 
قال : ومنه قول طفيل : 
رددن حصيناً من عدي ورهطه وتم تأي ي العروج ومحاب 

وعن أني اليثم ! أن معنى تلبي ‏ في البيت المذكور ‏ تحداب اللباء تشمريه 

(؟) لأنها أنسب بهيئة الثلاثي . 

) ذكر ذلك جحاعة من أهل اللغة » من القدماء والمتأخرين : 

(4) ا<تمل ذلك جماعة » كابن الأثير » والجوهري » والفيروزابادي 
حكى احوّاله عن الخليل وغيره . 

() وان ا<تمل الجماعة . وكأن وجه البعد : أنه لايناسب مقّام 
الجواب . أولابناسب هيئة الكامة . واحتمل في القاموس وغيره أن المعنى 
محببي : لك . مأخوذ من قوهم : وامرأة لبة » أو «أم أبة ؛) بمهىي : 
محبة : وأنشد له : 


ج١١‏ ( محقيق في معنى ١‏ لبسيك » ) هوم 
أن القول بأنه كلمة مفردة » نظبير : ( على ) و ( لدى ) : 
فأضيفت إلى للكاف » فقليت ألفه باء )١(‏ . لا وجه له (؟) 
لان ( على ) و ( لدى ) - إذا أضيفا الى الظاهر - يقال فيها 
بالالف ١»‏ كعلى زيد » ولدى زيد . وليس لى كذلك » فانه 
يقال فيه : « لبي زيد » بالياء . ظ 

( مسألة ١١‏ ) : لاينعقد إحرام حج للتمتع وإحرام 
عمرته » ولا إحرام حج الافراد » ولا إحرام حسج العمرة 

وكنتم كام لبة طعن ابنها البها فيا ردت عليه بساعد 

وهو أيضًا ‏ كسابقه في البعد . 

. هذا القول محكى عن يونس‎ )١( 

(7) قال الجوهري ‏ - يعد ماحكى ذلك عن «ونس وأنكره سيرويه - 
قال : ه لو كان مثل ( على ) و ( لدى) ثبتت الياء مع الضمير » ويقيت 
الأألف مع الظاهر . وحكى من كلامهم : «أبى زيد 2 مم الاضافة الى 
الظاهر » فثبوت الياء مع الاضافة الى الظاهر يدل على أنه ليس مثل ( على ) 
و( لدى ) . .»٠*..‏ 

والانصاف : أن الاحمالات المذكورة وإن ذكرت في كلام أكثر 
أهل اللغة والعربيسة » واقتصر بعضهم على ذكر الأولين منها ٠‏ وبعضهم 
على ذكر الثلائة الأول منها . لكن كلها بعيدة و#رص في العربية » ولا 
طريق إلى اثبات بعضها » ولا يخطر منهسا شيء في بال لمتكم أصلا . 
والأقرب أن تكون كلمة برأسها © تستعمل في مقام الجواب للمنادي ١‏ 
مثئل صائر كليات الجواب »© ولا يذتلف حاها في الظاهر والضمير . 


المفزدة إلا بالتابية .)١(‏ وأما ىُ حساج للقران فيتخر بين 
)١(‏ حكي الاماع على ذلك في الانتصار وفي الجواهر والغنية والتذكرة 
والمنتهى وغيرهاء بمعنى : أن من لم يلاب كان له ارتكاب المحرمات على انحرم 


ولا كفارة علءه . وقد استفاضت يذلك النصوص< منها :+ تييح عبداا رن 
ابن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) : «١‏ في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد 
الاحرام ولم يلب . قال (ع) : ليس عليه شيء »؛ )٠١(‏ » وصحيح معاوية 
ابن عمار عن أني عمد الله (ع) : مد قال (ع) : لابأس أن يصلىي الرجل 
قي مسجد الشجرة » ويقول الذي يريد أن يقوله ولا ياي ؛ م مخرج فيصيب 
من اليد وغيره ؛ فليس عليه فيه شيء (١‏ »ومارواه الصدوق داسناده 
عن حفص بن البخترى عن ألي عبد الله (ع ) « فيمن عقد الاحرام في 
مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي . قال (ع) : ليس عايه 
ثشبيء ؛ (*) » ومصحح حريز عن ألي عبدالله (ع) : « في الرجل إذا 
تهيأ للاحرام فله أن يأني النساء مالم يعقد التلبية أو ياب © (*4) . ووها 
غير ها مما هو كثير . ومقتضى عموم بعضها عدم الفرق بين إحرام العمرة 
واحرام الج .كا لافرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة » ولا في الدج 
يعن حيج التمتع والقّرات والافراد . 

وأما مارواه الشيخ عن أجل بن مد قال : « ممعت أني يقول » يِ 
رجل يبابس ثيابه ويتهياً للاحرام ثم بو اقغم أهله قبل أن يهل بالاحرام : 


وغ 
(ه١)‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الاحرام حديث : " . 
)هه الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الاحرام حديث ١:‏ . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 4 ١‏ من أبواب الاحرام حديث : ١"‏ . 


(»؛) الوسائل باب : ١#‏ مهن ارواب الاحرام حديث : 8 . 


ج ١د‏ ( اتعقاد احرام جج القران بالتابية وبالاشعار أ و التقليد) - 8 لو 5 
للتلبية وبين الاشعار أو التقليد » . والاشعار مختض بالبدن 


قال 00 » )٠١(‏ . فلا مجال لاعمل به في مقابل تلك النصوص والاحماءعات 

ولا سها أن مقتضى الجمع بينها وبينه الجمل على الاستحباب »كا عن 
الشيخ (ره) . على أنه غير معلوم الاسناد الى المحصوم 

(9) على المشهور » م في المدارك والجواهر وغيرهها . لاخصوص . 
منها : صصحيحة معاوية بن عمار عن ألي عبدالله (ع) : ١‏ قال (غ) : يوجب 
الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ٠‏ والاشعار » والتقليد © فاذا فعل شيئاً من 
هذه الثلاثة فقد أحرم » (50) 2 وصحيحته الأخرى عن ألي عبدالله (ع ) : 
و تقلدها نعلا خاماً قد صليت فيه . والاشعار والتةَامد معز لة التابية » («؟) 
و#ميرحة عمر بن يزيد عن أي عب -ى الله (ع20 : « قال (ع) : من أشعر 
بدنة فد أدرم ؛ وإن م بتكل بقايل ولا كثير ») (*»4) وتحوها غيرها . 

وعن السيد وابن إدريس عدم انعهّاد الاحر ام مطلماً إلا بالتلبيءة » 
لآن انعقاد الاحرام بالتلبية مجمع عليه , ولادايل على اتعقاده بها . وفيه: 
أن النصوص الصديحة الصرية المعول عليها دليل عليه . ومثله في الاشكال 
ماعن الشيخ وابي حمزة والمراج »من اشتراط الانعةاد بغيرها بالعجر عنها 
إذ فيه : أنه جمع بلا شاهد . والجمع العر في يقتذضي ماذكره المشهور . ولاسها 
علاحظة صيرح معاوية الثاني #فانه بميزلة الحاكم المعلوم تقّدمه على اللحكوم . 





. ١4 : من ابواب الاحرام حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١١( 
. ٠١ : (؟) الوسائل باب : ؟١ من ابواب أقسام الحج حديث‎ 
. ١١ : من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. ؟١‎ : من أبواب أقسام الحج حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )40( 


-48 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع المدي )١(‏ . 
والاولى قُ لأيدن الجمع بين الاشعار وللتةامد ()4. فينع قس دل 


)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه . وقد صرح به غير واحد » مرصلا” 
له إرسال المسللات ؛ منهم العلامة في التذكرة والقواعد . قال في القواعد : 
ويتخير القارن في عقد احرامه بهاء أو بالاشعار اللختص بالبدن ٠‏ أو التقايد 
المشترك بينها » . ونحوه كلام غبره . وي الهدائق : أنه ذ كره الاسماب 
وأن الظاهر أنه متفق عليه بينهم ؛ لاأعلم فيه الفا . انتهى : ولكن 
دليله غير ظاهر + 

زعم كل ما ورد فى كيفية الاشعار لم يذكر فيه إلا البدن » والتقليد 
ورد في جميعها . وعلل ا#تصاص الاشءار : بضعف البقر والغنم عن الاشعار : 
واستدل على الاشتراك في الثاني » بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع )1 
و قال : كأن الناس يقلدون العم والبقر » وإنا تركه اأناس حديشاً )» 
وبقلدون مخيط أو سير » )1٠١(‏ . وضعف ذلك ظاهر . 

2( ف حسن معاوية بن عمار عن أي عبد الله (ع) : « البدن تشعر 
من الجانب الأعن ؛ ويقوم الرجل من الجانب الأيسر 2 ثم يقلدها بنعل 
عاق قد صلى فيه » )٠١(‏ . ولي رواية السكوني عن أبي جعفر ( ع ) : 
« أنه سثل ما بال البدنة تقلد بالنعل وتشعر ؟ قال : أما النعل فتعرك 
أنها بدنة » ويعرفها صاحبها بنعله . وأما الاشعار فانه يرم ظهرها على 
صاحبها من حيث أشعرها ٠‏ فلا يستطيع الشيطان أن بمسها » (0”) ونحوه غيره : 





(1) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أقٌسام الحج حديث : ذف 
(ه) الوسائل بأب : ؟١‏ من أبواب أقسام الحج حدرث : 4. 
(ه) الرسائل باب : ١١‏ من أبواب أقهام الحج حديث : 7١‏ . 


اج ١١‏ ( وجوب ااتلبية على الارك ) 44" 
اختبار الاشعار وللتقليد - ضم لتلبية أيضاً )١(‏ . نعم الظاهر 
وجوب للتلبية على للقارن (؟) » 

. خروجا عن شبهة خلاف السيد وغيره ممن تقدم‎ )١( 

(؟) قال في الشرائع : « والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها 
5 يعهي : بالتلبية وإن شاء قاد أو أشعر ؛ على الأظهر : وبأيهها بحذا 
كان الآخر مستححراً 6 . وفي القواعد : وولو جمع بين التلبية وأحره) تنؤن 
الثافي مستحباً » . وظاهر المسالك : المفروغية عن الاستحباب < وفي 
المدارك : أنه لم يقف على دايل يتضمن ذلك صرياً : ولعل اطلاق الأمر 
بكل من الثلاثة كاف قي دللك) . + وفي كشف اللثام » قي شرح عبارة 
الفواعد الملكورة ‏ بعد نسبة مضمونها الى الشرائعم ‏ قال : ١‏ والأقوى 
الوجوب . لاطلاق الأوامر » والتأمبي . وهو ظاهر من قبله) - يعني : 
قبل الفاضلين - . . . » إلى آخخر كلامه في تقريب نسبة الوجوب إلى من 
قبل الفاضلين . ونقل عباراتهم الظاهرة في وجوب التلبية في حج القران 
حتى مع الاشعار والتقليد . وي الجواهر ‏ في مباحث فصل أنواع المج 
قال : «١‏ إنا الكلام في المستفاد من عبارة القواعد » من استحباب التابي-ة 
بعد عقد الاحرام والاشعار والتقليد . ولعل وجهه الاحتياط » وإطلاق 
الأوامر بها في عقده . ونحو ذلك مما يكفي في مثله . رأما احهّال الوجوب 
تعبداً وإن انعقد الاحرام بغيرها ‏ 5] هو مقتضى ماسمعته من كشف اللثام : 
بل قد يوهم ظاهره وجوب الاشعار والتقليد بعدها أيضاً - فهو في غاية 
البعد . خمصوصاً الأخير . فتأمل جيداً » . 

لكن في هذا المبحث حمل عبارة الشرائع والقواعد على أن المراد 


5 ( مستمساك العروة الوثقى ) ١١‏ 


وذكر أنه مكن استفادته من إطلاق الأمر بالتلبية )٠١(‏ . وما في موثق 
يونس من الأمر بالتلبية بعد الاشعار )9١(‏ , وما في حسن معاوية المتقدم 
من الأمر بالتقليد بعد الاشعار («”) , ومافي رواية السكونى المتقدمة من 
الأمر بالتقايد مع الاشعار (0؛) » وما في رواية الفضيل ب بسار » من 
الأمر بالجمع بين التقليد والاشعار » فانه (ع ) قال : « ولككن إذا انتهى 
الى الوقت فليحرم » ثم يشعرها » ويقلدها » (608) : 

أقول : أما الروايات الثلاث الأخيرة فاللازم حملها على الاستحباب . 
ضرورة عدم وجوب الجمع بين الاشعار والتقليد » لا على الترتيب ولا 
مطلقاً . ولذلك ذكرها في الجدائق دليلا على الاستحباب الذي ذكر في 
الشر انع والقواعد ٠»‏ معارضة منه أصاحب المدارك » فا ذكره 5 عدم 
وقوفه على دليل صريح في الاستحباب . وأما موثق يونس : « قات لأني 
عبدالله (ع ( : إني قد اشتريت بدنة » فكيف أصنم بها ؟ فقال : انطاق 
حبى تأني مسجد الشجرة » فأفض عليلك من الماء » والبس ثوبياك : ثم 
أتخها مستقبل القبلة » ثم ادخل المسجد فصل ؛ ثم أفرض بعد صلاتات ٠‏ 
ثم أخرج اليها فأشعرها من الجانب الأعن من سنامها » ثم قل : بسم الله 
اللهم منك ولك ٠‏ اللهم فتقبل مني . ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه » (*5) ٠‏ 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أتسام الحج حديث : ؟ . 
(ه") الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : 4 . 
(ه؛) الوسائل باب : ؟١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : 578 . 
(ه) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : ١6‏ . 
٠)‏ الوسائل باب ١١‏ : من أبواب أةشام الحج حديث : ؟ . 


ج١١‏ ( وجوب التلبية على القارن ) 40١‏ ل 
فن المعلوم أن جهة السؤال فيه عما يصنع بالبدنة غير معلومة » من حيث 

الوجوب , أو الاستحدباب » أو هما . وأيضاً فان أكثر المذكورات آداب 
وأيضا فالأمر إنا كان بالتلبية في البيداء » وسيأتي. أن في كوتها مستحدبة 
حينئذ أو واجبة إشكالا . 

وبالجملة : استفادة وجوب التلبية من الأمر المذكور غير ظاهرة : 
ولاسها علاحظة ما تقدم في صصيحة معاوية الثانية » الدالة على أن الاشعار 
والتقليد عمزلة التلبية )٠١(‏ » فان مقتضاه الاجيزاء بأحدهها عنها من حيث 
الوضع والتكليف » فتكون حاكة على أدلة الوجوب لو كانت . وأما 
كليات الجباعة من القدماء , فأما السيد وابن ادريس وابن حمزة وابن اليراج 
والشيخ فحالهم معلوم ‏ يما اءترف به ي كشف اللثام ‏ لا.عرفت من 
بنائهم على عدم انعقاد الاحرام إلا بها اختياراً مطلماً . وأما ماحكاه عن 
القواعد والحر اسم ثما يدل على وجوب التابية <تى مع الاشعار والتقاء_د 
فغعر ظاهر في ذلك . فلاحظ عبارتها . ولا سها مع اشماها على المندوبات 
واحمال أن يكون مذهبهم فيها مذهب اأشيخ وابي مزة والبراج ٠‏ وكيف 
كان ؛ فالعمدة في دعوى الوجوب الدليل ٠‏ وهو غير ظاهر . 

هذا بالنسبة الى التابية ٠‏ وأما الاشعار والتقليد بعد التلبية » فقد حكي 
في كشف اللثام : الاتفاق على عدم وجوبه) . للأصل » ويح معأوية 
ابن عار عن الصادق (ع) : ٠‏ في رجل ساق هديا , ول يقلده »؛ ولم 
بشعره . قال (ع) : قد أجزأ عنه . ما أكثر مالا يقلد ولا يشعر ولا 
حال » )٠١(‏ . فلا مجال لاحمال قوله بالوجوب » كا هك تشعر به 
عبارته السابقة . 


سوسس سس سس سس سوه سوه هه سه سس 99د 
)١١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث ١١:‏ . 
(؟) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ٠١‏ . 


وإن : يتوقف انعقاد احرامه عليها , فهي واجبسة عليه قِ 
نفسهأ . ويستحب الجمع بين التلبية وأح_د الأمرين » وبأيها 
بدأ كان واحياً وكان الاخر مستيحماً . 

ثم إن الاشعار عبارة عن شق السنام الأيمن »)١(‏ بأن 
يقوم للرجل من الجانب الأبسر من المدي 4 ودشقى سنامه من 
الجانب الأيمن » ويلطخ صفحته بدمه (؟) . والتقليد : أن 
يعاق في رقبة اهدي نعلا" خلقاً قد صلى فيه (5) . 

. )٠١( ا في موثق يونس ومصحم معاوية بن عار المتقدمين‎ )١( 
: وفي روابة عبداارحن بن أي عبدالله وزرارة : و سألنا أبا عبدالل (ع)‎ 
عن البدن كيف تشعر ؟ . . . ( إلى أن قال (ع ) في الجواب ) ؛ وتشعر‎ 
. من الوانب الأعن ؛(90)‎ 

(0) كذا ذكره الاصاب . لكن في ال4دائق : إن الاخيار لاتساعد 
على «اذكروه من الاطخ ... وهو 5 ذكر . وفي التذكرة علله : بأنه 
يعرف به أنه صدقة . وفي رواية السكوني المتقدمة مارعا بنافيه #7) . 

(0) كم :ققدم 5 بح معاوية (*ة) وعن ابن زهرة : يعلق عايه 
نعلا أو مزادة . وفي التذكرة : « والتقايد : أن يجعل في رقبة الحهدي نملا 
قد صلى فيه ٠‏ أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيراً أو ما أشبهه) ليعل 

)١١(‏ الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : 425 وقد تقدم الأول في التمايقة 
اأسابقة . والثاني قبل ذلك قريما . 

(٠؟)‏ الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب أقسام الحج حديث :5 . 

(ه*) الوسائل باب : ل ءن ابواب أقسام الحج حعديث : 58 . 


(ه؛) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : ١ه‏ 


ج١١‏ ( تأخير التابية عن النية ولبس الثوبين ) # ع د 
( مسألة 1١‏ ) . لانجب مقارنة التلبية لنية الاحرام . 
وإن كان أحورط . فيجوز أن بؤخدرها عن النمة وليبس لثثويين 
على الآأقوى )١(‏ . 





أنه صدقة » . ونحوه عن المنتهى . ولعله اصحبح زرارة المتقدم )1١١(‏ . 
لكن دلالته غير ظاهرة ؛ لأن ذعل الغاس لابدل على المشروعية . 

ثم إنه قد ذكر الأصاب ( قدهم ) أنه إذا كان القارن قد ساق أكثر 
من بدنة وقف بينه) » وأشعر ماعلى ينه من الجانب الأعن 6فوما على بسماره 
من الجانب الأبسر . ففي “تيح ريز : «١‏ إذا كانت بدن كثيرة فأردت 
أن تشعرها » دخل الرجل بن بدنتين » فيشعر هذه من الشى الأعن » وهذه من 
الشق الأيسر ؛(١٠)‏ . وفي صميح جميل : ١‏ إذا كانت البدن كثيرة قام 
فم بين اثذين 0 6 أشعر اليمى » ثم اليسرى ؛ (*") . 

)١(‏ كما لعله المشهور» والمنسوب في الجواهر الى ظاهر المعظم ه بل 
الجميع إلا من جماعة . وفي المدارك وغيرها : نسبته إلى كثير » أو الأكثر 
أو المشهور . وفي اللمعة : اعتبار المقارنة بيئها » وحكى عن ابن ادريس 
وابي حمزرة وسعيد عن التنقيح . وظاهر ذلك عدم الاعتبار بهها مع الفصل 
فلونوى الاحرام م لبى لم يصح . ومحتحل أن يككون المراد من المقارنة الانضهام »؛ 
فلو نوى الاحرام لم يضح احرامه حى يأبي ؛ فاذا لبى بعد ذلك صح احرامه : 

وهذا المعنى وان كان بعيداً عن معنى المقارئة » غير بعيد عن عبارات 
من نسب اليهم اعتبار المقارنة فان المحكى عن ابن 5 : أنها - يعني : 
)٠(‏ الوسائل باب : 1١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : و. 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب أقسام الحج حديث : 19 . 

(5) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب أقضام الحم حديث : 7 . 


1 5 ( مستمساكث العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ول ينو لم رصح احرامه . وعن ابن سعيد : أنه إنصير محرماً بالنية والتلبية 
واطلاق العبارات المذكورة يقتضي اعتبار المقارنة بالمءنى الثاني » لابالمءدى 
الأول . وكذلك ما استدل به عليها » وهو الاتفاق على أن الاحرام [ما 
يتعقد بها لغير القارن ٠‏ ولا معبى للانعةاد إلا التحقّق والمصول واالخصوص 
الدالة على عدم ازوم الكفارات إذا حصل الموجب قبل التابية . فان مفاد 
الدليلين المذكورين عدم حصول الاحرام قبلها » لا لزوم المقارنة بينها 
وبين النية . 

وبالجماة : لاتصح نسبة الول دوجوب المقارنة ‏ بالمعنى الأول - إلا 
إلى من عبر بالمقارنة » فائها ظاهرة فيه . ودليله أيضاً غير ظاهر إلا الأصل ‏ 
بناء على عدم إطلاق لآدلة تشريع الاحرام ‏ فانه مع الشك حينئذ يرجع 
إلى أصالة عدم ترتب الاثر . أما إذا كان له إطلاق فمةتضى الاطلاق عدم 
الخنن: طية . وقد عرفت أن الاحرام من الايقاءات الانشائية الحاصلة بالالتزام 
حصوها , فمقتضى الاطلاق المَأمي حصوله عجرد الاابزام النفساني . والدايل 
الدال على لزوم التابية في حصول الاحرام - لا لم يدل إلا على اعتبارها 
في الجملة » فاطلاق دليل التشريم يقتضي نفي اعتبار المقارئة زائداً على 
اعتيار وجودها . 

ثم إن ممرة الخلاف المذكور أنه لو أنشأ الاحرام ولم يلب حيئئذ ثم 
لى بعد ذلك » لم يصح احرامه بئاء على اعتيار المقارنة » ويصح احرامه 
بناء على عدمه . ولا فرق بين أن تكون النية هي الاخطار أو الداعي ٠.‏ 

ومئه يظهر للك النظر فما 5 الجواهر » من أن الثمرة واضحة» بناء 


على أن النية الاخخطار . أما بناء على الداعي _ كا هو التحقيق ‏ فلا ثمرة 


ج١١‏ ( الاثيان مدر مات الاحرام قبل التلبية ) 406 لس 
( مسألة ١١‏ ) : لاتحرم عليه مرمات الاحرام قبسل 
التلبية وإن دخل فيه باانية ولبس ثوبين » فلو فعل شيئاً من 
المحرمات لايكون آثماً » وليس عليه كفارة )١(‏ . وكذا في 
للقارن اذا لم يأت بها . ولا بالاشعار أو التقايد (؟5) . بل 
يحوز له أن يبطل الاحر ام مالم يأت بها في غير القارن » أو 
لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه (") . 





غالباً » ضرورة عدم انفكاكه عن التابية المقصود بها عقد الاحرام . وجه 
النظر : أن المراد من قصد عقد الاحرام بها إن كان إنشاء الاحرام حين 
التلبية » فهو داصل أيضاً بناء على الاخطار . وان كان تصور عمد الاحرام 
فلا يفيد في إنشاء الاحرام حتى بناء على الداعي » لفقد الالنزام الذي 
يتحمق به الانشاء . 

» الظاهر أنه ما لا إشكال فيه . وتقتضيه النصوص والاحاع‎ )١( 
. المتقدمان ي المسألة الخامسة عشرة‎ 

(؟) النصوص التقدمة خالية عن التعرض لذلك : لكن يستفاد من 
الاماع على عدم انعقاد احرام القارن إلا بأحد الثلاثة » ومن النصوص 
المتضمنة أن الأشعار والتقايد بميزله التلبية . فقبل واحد هنها لاشيءعايه » لاطلاق 
النصوص التقدمة » ومع فعل واحد منها يكون عليه الاثم والكفارة » لهذه 
النصوص الاتضمنة لاتعزيل . 

(7) كما نص على ذلك في التهسذيب . ويشكل : بأنه ‏ بناء على 
مايأني احهاله ؛ من صيرورته محرماً وإن لم باب - يكون مقتضى الاستصحاب 
بقاء الأحرام وان عدل عنه . وإث كان بقاؤه لا أثر له؛ من م أو كفارة ؛ 


7 كك ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


ولبس للثوبين »)١(‏ إلا أنه لا نرم عليه المهرمات 1 ولايلزم 
عقد الاحرام ‏ ازمه الاحرام ؛ ولم يحل عنه الا بامحلل . 

)١(‏ قد عرفت أن المذكور في كلام الأصصاب . المدعى عليه الاأجماع 
أنه لاينعقد الاحرام إلا بالتلبية لغير القارن » ولا ينعقد إحرام القارن إلا 
بالتلبية أو الاشعار أو التقليد » وأن مةتضى ذلك عدم حصول الاحرام 
إلا بذلك . 

لكن المذكور في كشف الاثام وغيره : أنه يصح الاحرام > ويكون 
امكف محرما بالنية لاغير . وفسر معقد إجماع الأصصاب » من أنه لاينعقد 
الاحرام الا بالتلبية : بأنه مالم يلب يجوز له ارتكاب محرمات الاحرام 
ولا كفارة عله » لا أنه لايكون محرمآ الا بالتلبية . وبذلك ‏ أيفا - 
فسره في الجواهر : وقد يظهر ذلك من الخلاف والمبسوط والنهاية 
والمهذب وغيرها . | 

والوجه فيه: عدم الدايل على عدم صوة الاحرام الآ بالتلبية . وإتما 
الذي دلت عليه النصوص - المتقدءة في المسألة الخامسة عشرة ‏ : أنه إذا 
أحدرم وم يلب جاز له ارتكات المحرمات ولا كفارة عليه » وهو أعم من 
عدم الصحة . وحملها على أنها من-قببل خفي الموضوع باسان نفي الحم » 
غير ظاهر » ولا داعي اليه ٠‏ لكن قال قي التهذدس بعد ذكر: الأخبار 
المتقدمة في عدم العقاد الاحرام إلا بالتلبية ‏ : ١‏ والمعنى في هذه الأحاديث 
أن من اغتسل للاحرام وصل وقال ماأراد من القول بعد الصلاة لم يكن 
في الحقيقة محرما » وإنما يككون عاقداً لمج والعمرة © وإنما يدخل في أن 


ج١١‏ ( حم نسيان التلبية ) لامع سا 

للبقاء عليه إلا بها . أو بأحد الأمرين . فالتلبية وأخواها 
بمنزلة تكبيرة الاحرام في للصلإة )١(‏ . 

( مسألة 18 ) : إذا نسي للتلبية وجب عليه العود الى 
الميقات لتداركها (؟) . وان لم يتمكن أتى بها في مكان 
للتذكر . وللظاهر عدم وجوب للكفارة عليه إذا كان آتياً بما 
دوجبها » لا عرفت من عدم انعقاد الأحرام إلا بها . 
يكون محرماً إذا لى . ..» ونحوه ظاهر غيره . ولكنه غير ظاهر © كما 
عرفت . وكأنه لذلك اختاره في المآن . لكن الانصاف أنه خلاف اارتكرات 
عند المتشرعة » فيكون ذلك قريئنة على ذفي الموضوع باسان نفي الحم . 





)١(‏ يعني : توجب محر المحرمات » لا أنها بها يتحقق الاحرام ؛ 
وإلا كان منافياً لما سبق . 

(؟) هذا ظاهر ‏ بناء على عدم صحة الاحرام قبل التابية - إذ يكون 
نسيان التلبية ذسياناً للاحرام » وحكم الناسي الرجوع الى الميقات إن أمكن 
أما بناء على ماتقدم منه » من حة الاحرام قبل التابية وصيرورة المكلف 
حرماً بمجرد النية » فلااموجب لارجوع الى الميقات ٠‏ بل يأبي <يث يذكر . 
وكأنه لذلك حكي عن الشبخ في النهاية والمبسوط : أنه من ترك الاحرام 
ناصياً حتى يجوز الميقات كان عليه أن يرجع اليه ويحرم منه إذا تمكن منه 
والا أحرم من موضعه . وإذا ترك التلبية ناسياً ثم ذكر جدد التلئية ؛ 
وليس عليه شيء ... » . فانه كالصريح في الفهرق بين نسيان الاحرام هن 
الميقات ونسيان التابية منه . 


اللهم إلا أن يقال : ييا يجب الاحرام من الميقات نجب التلبية منه» 





8م - ( مستمساكث العروةالوثقى ) ج١١‏ 
نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع (؟) . خصوصاً 
في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة » وعند صعود شرف أو 
هبوط واد » وعند المنام (*) » وعندك لليقظة » ؤوعند ا ركوب 
دليله غير واضح » إذ غاية مايستفاد من الأدلة وجوب اليادرة اليها » 
والنسيان عذر ي تركها . فتأمل . 

)١(‏ كما صرح به في السرائر وغيرهاء بل الظاهر أنه إجاع . ويقتضيه 
إطلاق الأدلة ٠‏ 

(0) إجاعاً كما قيل . وتقتضيه النصوص» فذفي ديح معاوية بن عهار 
عن أبي ع.ك الله (ع  )‏ بعد الأمر بالتلبية » وذكر كيفيتها ‏ : ( تقول 
ذلك في در كل صلاة مكتوبة ونافلة » وحين ينض بلك بعيرك ٠‏ وإذا 
علوت شرفآ أو هبطت وادياً »أو لقيت راكب » أو استيقضت من مناملك 
وبالاسمار : وأكثر ما استطعت وأجهر بها . . ( إلى أن قال ) : وأكر 
من ذي المعارج ٠‏ فان رسول الله ( ص ) كان يكير منها » )٠6(‏ . وي 
صميح عمر بن يزيد عن أي عبدالله (ع ) قال : « إذا أحرمت من مسجد 
الشجرة » فان كنت ماشياً لبيت من مكاناك من المسجد ٠»‏ تقول : لبيلك.. 
( إلى أن قال ) : وأجهر بها كلما ركبت وكليا ذزلت © وكل) هبطت 
وادياً » أو علوت أكة » أو ليت راكباً » وبالاحار )؛ )75١(‏ . 

(م) عا ني الشرائع والقواعد . لكن في كشف الثام : ٠‏ لم أدلمن 


. الوسائل باب : ٠غ من أبواب الاحرامحديث : ؟‎ )١8( 
. ” : من ابواب الاحرام حديث‎ 4٠ : الوسائل باب‎ 62 


ج ١١‏ ( استحباب الحهر بالتلبية للرجال ) 404 - 
وعند النزول » وعند ملاقاة راكب » وفي الأسحار . وفي 
بعض الأخبار ٠ : )١(‏ من لى في إحرامه سبعين مرة إيماناً 
وا<تساباً » أشهد الله له ألف ألف مللك براءة من للنار وبراءة 
من النفاق » . ويستحب الجهر بها - خصوصاً في المواضع 

المذكورة ‏ للرجال (؟) 2 


قبل الفاضلين التعرض له » . وفي الجواهر : « لم تجد ‏ فها وصل الينا 
من النصوص - التعرض لانوم » 5 اءترف به في المدارك © . 

)١(‏ يريد به خير ابن فضال ٠‏ عن رجال شتى ؛ عن أني جعفر (ع) 
وقال : قال رسول الله ( ص ) . . . » .)٠١(‏ 

(؟) عن السرائر : «١‏ الجهر بها مندوب » على الأظهر من قول 
أصحابنا . وقال بعضهم : الجهر بها واجب » . وعن التهذيب : «١‏ الاجهار 
بالتلبية واجب مع القدرة والامكان » . ورا مال اليه في الحدائق . للأمر 
به في ديح معاوية المتقدم (8؟) , وصحيح حربز وغيره عن ألي جعفر (ع) 
وألي عبدالله (ع ) : «٠‏ أنها قالا : لما أحرم رسول الله ( ص ) أتاه 
جبرئيل فققال : مر أصحاياك بالعج” ولاج . فالعج : رفع الصوت » 
والج : محر البدن . قال : فقال جابر : فما مشى الروحاء <تى بحت 
أصواتنا » (8؟) . والأمر حقيةة في الوجوب . ولاسها أوامر الله تعالى . 

وربما استظهر ذلك من الكليني ٠‏ حيث قال : ١‏ ولا يوز لأحد أن 
مجوز البيداء إلا وقد أظهر التلبية » . لككن في الؤلاف : « إن التلبية 
(؟) الوسائل باب : 40٠‏ من أبواب احرام حديث : ؟ . وقد تقدم ذلك قريم) .. 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 0" من أبواب الاحرامءلدتي حديث : ١‏ . 


١١ج‎ ) مستمسلك العروة الوثقى‎ ( 4١ 


دون للنساء )١(‏ . ففي المرسل (؟) : ١‏ إن للتلبية شعار اغخرم . 


فارفم صوتتك بالتلبية » . وفي المرفوعة (”") : « لما أحرم 
رسول الله (ص) أتاه جبرائيل » فال : مر أصحابك بالعج 


فريضة » ورفم الصوت بها سنة . ولم أجد أحداً ذكر كونها فرضا »+ . 


ثم ذكر رواية خلاد بن السايب » المتضمنة الأمر برفع أصواتهم بالتابية» 
م قال : و وظاهر الأمر يقتضي الوجوب . ولو خليناه وظاهره للقلنا إن 
رفع الصوت أيضاً واجب . لكن تركنا بدايل » . وكيف كان فالخصوص 
المذكورة ظاهرة في الحم الآدلي ؛ بقرينئة بحة الصوت الذي حكاه جابر؛ 
إذ لا قائل بوجوبه . و كذا ذكره في سياق الادور الني لا شبهة في استحبابها . 
)١(‏ بلا خلاف . م قيل . للأخبار الكثيرة الدالة على ذلك . منها : 
مرسلة فضالة » عمن حدئه » عن أني عبدالله (ع) : ٠‏ إن الله وضع عن 
النساء أربعاً : الجهر بالتابية . . . »6 )٠١(‏ . ونحوه سير أي سعيد 
المكاري (0) . وفي م صحح أني بصير عن أي عد الله (ع ) : 9 أفس 
على النساء جهر بالتابية » (*") . 
) رواه في الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) : « قال : جاء جعرثيل(ع) 
إلى الني ( ص ) وقال له : إن التلبية . . . © (40) . 
(*7) رواها في الكافي عن علي بن ابراههم ‏ ) عن أبيه , عن مواد , 
عن حريز رفعه قال : ١‏ إن رسول الله ( ص ) ١‏ أحرم أتاه جيرثيل » 
(16) الوسائل باب: 58 من أبواب الاحرام حديث ١:‏ . 1 
(؟) الوسائل باب : 8 من أبواب الاحرام حديث : ”". 
(ه*) الوسائل باب : 058 من أبواب الاحرام حديث : 4 . 
(ه4) الوسائل باس : م من أبواب الاحرام حديث :8 . 


ج 1١١‏ ( تأخير التلبية الى البيداء لمن حج عن طريق المديئة ) - 41١‏ 

وللئج . فالعج : رفع الصوت بالتلبية » وللئج : حر لأبدن» . 

( مسألة ٠١‏ ) : ذكر جاعة أن الأفضل لمن حج على 
طريق المدينة تأخير التلبية إلى لأبيداء مطلقاً ‏ كا قاله بعضهم - (1) 
أو في خصوص لاراكب » كما قيل(١)‏ . ولمن حج على طريق 
آخر تأخيرها الى أن يمشي قايلاا (") . ولمن حج من مكة 
تأخيرها إلى للرقطاء  )4(‏ ما قيل ‏ أو الى أن يشرف على 
الأبطح (ه) . لكن للظاهر ‏ بعد عدم الاشكال.في عدم 


فقال له : مر أصحابك . . . » إلى آخر ما تقدم ٠‏ لككن في الحدائق : 
أنه مسند » يما تقدم )٠١(‏ . 

: وبني حمزة واابراج وسعيد‎ ٠ حكي ذلك عن ااشيخ‎ )١( 

() حكي عن الشيخ »© وابن سعيد . 

فرغ حكي عن الممسوط ه والتحربر » والمنتهى ؛ والمسالاك . 

(4) عن هداية الصدوق : استحباب التأخير إلى الرقطاء مطلقاً . 
وعن السرائر والنهاية والجامع والوسياة والمنتهى والتذكرة : استحباب 
تلبية المحرم من مكة من موضعه إن كان ماشيا . وإذا نهض به بعيره إن 
كان راكياً . 

() كما في الشرائع والقواعد وغيرهها . بل في الجواهر  :‏ صمرح 
به غير واحد من المتقدمين والمتأخرين » . وقي حسن معاوية بن عنار عن 
أبي عبدالله (ع) ؛ «٠‏ إذا انتهيت الى الردم » وأشرفت على الأبطح . 
فارفع صوتلك بالتلبية » (*؟) . 

)١6(‏ الوسائل ياب يام من آزواب الأحراء ملق ستؤزة : ١‏ . وقد تقدم ذلك قريباً فلاحظ 
(6؟) الوسائل باب : 45 من أبواب الاحرام حديث : 4 . 


جد 3411 جه ( مستمسالك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


وجوب مقارنتها للنية ولبس اللثوبين ‏ استحباب لاتعجيل بها 
نظلقًا ع وكون أفضلءة الت خير بالنسي-ة الى الجهر بها .)١(‏ 


)١(‏ أقول : الروايات الواردة في الباب لا تخاو من إشكال واخختلاف 
في . صححيح معاوية بن وهب قال : «١‏ سألت أنا عبدالله (ع) عن التهيؤ 
للاحرام . فقال : في مسجد الشجرة عفقد صلى فيه رسول الله (ص): 
وقد ترى أناساً يرمون » فلا تفعل حبى تنتهي إلى البيداء ‏ حيث الميل - 
فتحرمون كا نم في محاملكم » تقول : بيك اللهم لبيك. . .6 ,)١8(‏ 
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عمد الله (ع) : « قال : إذا صليت 
عند الشجرة فلا تلب حى تأتي البيداء » حيث يقول الئاس : ممّسف 
بالجيش © (8؟), وصحيح عبدالله بن سئان قال : وسمععت أيا عبد الله (ع) 
يقول : إن رسول الله ( ص ) لم يكن بابي حتى يأني البيداء » (*””) ) 
وصحيح معاوية بن عمار عن أني عبدالله (ع ) : دقال : صل المكتوبة» 
6 أحرم بالحج أو بالمتعة » وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء 
إلى أول ميل عن بسارك . فاذا استوت بلك الأرض - راكباً كنت أو 
ماش فلب »؛ (40) . وفي صعيسح العزنطي قات أن امسن 
الرضا (ع ) ؛ كيف أصنع إذا أردت الاحرام ؟ قال : إعقد الاحرام 
في در الفريضة » حتى اذا استوت بلك البيداء فلب . قلت : أرأيت إذا 

كنت محرما من طريق العراق ؟ قال : لب إذا استؤى بك بعيرك » (*ه) 
)٠0( <<‏ الوسائل باب : 4م من أبواب الاحرام حديث : 8 . 
(؟) الوسائل ياب : 86 من أبواب الاحرام حديث : 4 . 
)0ه الوسائل ياب : 84 من أبواب الاحرام حديث : ٠‏ . 
(ه؛) الوسائل باب : #4 من أبواب الاحرام حديث : " . 
() الوسائل باب : غم من ابواب الاحرام حديث : 7 . 


ج١١‏ ( تأخير التلبية الى البيداء لمن حج عن طريق المدينة ) - 41 - 

وفي صحرم هشام إن الحم عن أبي عمد الله (ع) : و قال : إن وفيت 
من غمرة ومن بريد البعث صايت ٠‏ وقلت كما يقول اللحرم في دير صلاتنك 
وإن شئت لبيت من موضعك » والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب © .)1١(‏ 
وفي صحيح الفضلاء » حفص بن البذتري » ومعاوية بن عمار » وعبداارحمن 
ابن الحجاج ؛ واللهابي ٠‏ كلهم عن ألي عبدلله ( ع ) : «وقال : 
إذا صليت في مسجد الشجرة ذل وأنت قاعد ‏ في دبر الصلاة ‏ قبل 
أن تقوم مايقول حرم , ثم قم فامش حتى تبلغ الميسل وتستوي بلك 
البيداء » فاذا استوت يلك فلبه » )5١(‏ . وني صحيح الفضلاء ‏ أيضاً- 
عن أني عبدالله (ع) : «٠‏ وإذا أهلات من المسجد ارام للحج » فان شئت 
لبيت خلف المقام . وأفضل من ذلك أن عضي حتى تأني الرقطاء وتلبي : 
قبل أن تصير إلى الأبطح ؛(0٠)‏ . وفي ريسم عمر بن يزيد عن أي 
عبدالله (ع ) : ١‏ قال : إن كنت ماشياً فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجدء 
وإن كنت راكياً فاذا علت بك راحاتلك البيداء ؛ (48) . وفي صحيحه 
5 أرض] - عن أني عبد الله (ع) ١)‏ إذا كان يوم العروية فاصنع م صذعت 
بالشجرة » ثم صل خلف المقام , ثم أهل بالحج . فان كنت ماشيا فلب 
عند المقام » وان كنت راكباً فاذا نهض بلك بعيرك » (50) . وفي موثق 
أني بصير : ١‏ 3 تأبي من المسجد الجرام 6 الست حين أدرمث » (58) . 

. ١ : الوسائل باب : ه8 من ابواب الاحرام حديث‎ )١( 

. الوسائل باب : هم من أيواب الاحرام حديث : "م‎ )١8( 

(؟) الوسائل باب : 45 من أبواب الاحرام حديث: ١‏ . 

(4) الوسائل هاب : 54 من ابواب الاحرام حديث : ١‏ . 

(0) الوسائل باب : 45 من أبواب الاحرام حديث : ؟ , 


. الوسائل باب :41 من أبواب الاحرام حديث : م‎ )١8( 


3 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
إذا خرجت إلى منى : . . ثم قال : إذا جعات شعب الدب 53 عينك 
والعقبة على يسارك فلب بالحج ؛ )٠8١(‏ . وفي خير عل بن جعفر ( ع) 
عن أخيه موسى بن جعفر (ع ) قال : ١‏ سألته عن الاحرام عند الشجرة 
هل محل أن أدر 7 عندها أن لا ياي <تى يعلو البيداء ؟ قال : لا بابي 
حتى يأني البيداء » عند أول ميل . فأما عند الشجرة فلا تجوز التابية» (*؟) 
وفي مصحح اناق بن #ار عن أي الحسن (ع) قال : « قلت له : إذا 
أحرم الرجل في دير المكتوبة » أيابي حين ينهض به بعيره أو جااسا في 
در الصلاة ؟ قال : أي ذلاث شاء صنم » (0) . ونحوها غيرهأ . وهي 
كا ترى - مختلف مضامينها من ححيث المنع من الاحرام في مسجد االشجرة 
كا في صحيح معاوية بن وهب - أو المنع من التلبية فيه - كا في خبر 
ابن جعفر ‏ أو الأمر بتأخير التلبية عن الميقات ‏ كما في أكثرها ‏ 
التفصيل في الجهر بالتلبية بين الماشي » فيجهر من المسجسد ء والراكب 
'فيجهر في البيداء ‏ ا في صحيح عمر بن يزيد - أو التخيير بين المبادرة 
إلى التلبية في دير الصلاة وتأخيرها إلى أن ينهض به بعيره » كا في مصحح 
اماق . ونحوه صحيح هشام بن الج » فيمن أحرم من ثمرة . 

أقول : أما مادل على تأخير الاحرام عن مسجد الشجرة فلا مجال 
للأخيذ به . ضرورة وجوب الاحرام من الميقات » وأنه دودمم الاحدرام 
لا موضع التهيؤ للاحرام . مع أنه لم يعرف قائل به . ومعارضن بالنصوص 





٠ : الوسائل باب : 55 من أبواب الاحرام حديث‎ )١١( 
.8: الوسائل باب : 4" من ابواب |الاحرام حديث‎ 2) 
. 4 : ف الوسائل باب : 50 من أبواب الاحرام حديث‎ 


ج١١‏ ( تأخير التلبية الى البيداء لمن حج عن طريق المدينة ) - 4٠68‏ 
البلقية » الظاهرة في وقوع الاحرام في اليقات . فها في الدائق من الميل 
اليه » وما في كشف اللثام دن احهاله تأخير نية الاحرام إلى البيداء» ضعيف . 

وأما ما تضمن الأمر بتأخير التلبية ٠‏ فيعارضه في الماشي صحيح عمر 
ابن يزيد المتقدم قي استحباب الاكثار منها )٠١(‏ ؛ ومطاقاً مصحح اصاق 
ابن ”ار 097 © وير عبدالله بن سان : « أنه سأل أبا عبدالله (ع ) 
هل مجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التابية في مسجد الشجرة ؟ 
فقال : نعم » إنا لبى رسول الله ( ص ) في البيداء » لأن :الئاس لم يعرفوا 
التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية » (0) . وعليه فلا ينبغي التأمل 
في جوازها في الميقات . نعم يبقى الاشكال في جواز تأخيرها ‏ بناء على 
أنها شرط في صحة -الاحرام ‏ فتأخيرها تأخير للاحرام عن الميقات » مع 
أنه لايحوز تأخيره عن المبقات . ولأجل ذلك يشكل التفصيل بمناأراكب 
فرؤخر التلبية والماشي فيبادر اليها ‏ يما عن الشبخ لصحيح عمر بن يزيد» 
ويكوت شاهد جمع بين النصوص - فان المحذور المذكور لا يرق فيه بينهها 
ويلزم الوقوع في الهذور في الراكب . مضافاً إلى أن الصحيح ظاهر في 
التفصيل بالاجهار بالتلبية » لا في أصل التلبية » وأن روايات التأخير قد 
نص بعضها على عدم الفرق بين المأشي والراكب . 

وحينئذ يكون التخلص عن المحذور المذكور دائراً بين أمور : الأول : 
حمل روايات التأخير على تأخير الجهر » إما مطلماً ما عن الصدوق ف 
الفقيه والهداية » وابن ادريس » والمنتهى والتذكرة . واختتاره' في الماآن ‏ 





(58) الومائل باب : ٠٠‏ من أبواب الاحرام حديث . “ . 
(٠؟)‏ تقدم ذلك قريبا . فلاحظ . 


(8؟) الوسائل باب : 80 من أبواب الاحرام حديث : ؟ . 


415 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الجهر بها الى المواضع المذ كورة . والبيداء :أرض مخصوصة 
ببن مكة والمديئة » على ميل من ذي الخحليفة تحو مكة )١(‏ . 
فيجهر ببا في الميقات . الثاني : البناء على صحة الاحرام بلا تلبية ؛ 
فيكون الاحرام من الميقات لكن بلا تلبية » فلا يازم المحذور المتقدم . 
الثالث : حمل روايات تأخير التابية على التلبية المستحبة والاكثار منها . 
وهذا هو الأقرب » فان الروايات واردة في التلبية في فرض حصول 
الاحرام » فلا تعرض فيها للتلبية التي بها قوام الاحرام. وقد عرفت :أن 
الوجه الثاني خلاف المرتكزات الشرعية . والأول بعيد جسداً عن ظاهر 
النصوص » فانها كالصرة في أصل التلبية » لا الاجهار بها . 

وبالجماة : الأقرب - في وجوب التذلص من اللحذور ‏ حمل ااروايات 
على 95 [أخير التلبية المستحبة بعد عقّد الاحرام بها » لا التلبية الي 
بها عقد الاحرام . وأم| وجه الجمع بين النصوص - بعد لها على ه-ذا 
المعنى ‏ ؟ فالأقرب هو الأخذ باطلاق نصوص التأخير وحملها على كراهة 
التقدم » عا بينها وبين ما دل على جواز التقدم . والبناء على تأ كد الكراهة 
: الرا كب ولاسها مم الجهر - بشهادة صحيح حمر بن يزيد )٠١(‏ . 
هذا مايقتضيه التأمل عاجلا” . والله أسبحانه العالم العاصم الجا » وهو 
حسبنا ونعم الو كيل . 

. كما عن السرائر © والتحرير » والتذكرة , والمنتهى » وغيرها‎ )١( 
الوسائل باب : 4م من أبواب الاحرام حديث : وباب :45 من أبواب الاحرام‎ )٠0( << 


حديث : " . وقد تقدم ذ كر الروايتين قريب . فلاحظ . 


ج ١١‏ ( قطع التلبية في عمرة التمتع عند مشاهدة بوت مكة 4١9  )‏ 
والأبطعح مسيل وادي مكة (١)؛‏ وهو مسيل واسع فيه دقائق 
الحصى أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى )2 وأخدره 
متصل بالمقيرة الني تسمى بالعلى عند أهل مكة . واالرقطاء : 
مو ضصسع دون لأردم ؛ يسمى مدعى (؟) . ومدعى الأقوام 1 
مجتمع قبائلهم / ولأردم : حادز بمنع السيل عن البيت (* )2 
ويعبر عنه بالمدعى (؛) . 
( مسألة ١؟‏ ) : المعتمر عمرة التمتع يقطع للتلبية عند 
مشاهدة بيوت مكة (ه) 2 لأزهمن للدم . وحدها ‏ لمن حاء 
ويشهد به صحيح معاوية المتقدم . ظ 
)١(‏ هذا إلى قوله (ره) : « والرقطاء » ذكره في مجمع البحرين . 
لكن عن ابن الآثير : تفسيره سيل وادي مكة » مقتصراً عليه.وقوله : 
وهو مسيل واسع فيه دقاق الخصى »© ذكره في القاموس تفسيراً للبطيحة 
والبطحاء والأبطح . 
(0) على وزن سلمى : اسم مكان. للدعوة . 
(؟) هذا إلى آخره ذكره في مجمع البحرين . وكأنه لاحظ فيه معناه 
في أصل اللغة »؛ ومنه قواه تعالى . ( أجعل بينكم وبينهم ردما ) )٠١(‏ . 
لكن المذكور في القاموس : أنه موضم مكة يضاف الى بتي جمح » وهو 
لني قراد » كغرابب . 
(4) هذا رعا ينافي ما تقدم من تفسير الرقطاء الي هي دون الردم ‏ 
بالمدعى . الاهم إلا أن يكون كل من الموضعين يسمى بالمدعى . 
(ه) ذكره الأصحاب » وقيل : إذه اججاع . ويشهد له النصوص : 
)٠١٠(‏ الكهف : هو. 


ب ( مسئمسلك العروةاأوثفى ) ج١١‏ 


منها : مصحح معاوية بن عار قال : ١‏ قال أبو عبدالله ( ع ) : إذا 
دخات مكة وأنت متمتع فنظرت الى ببوت مكة فاقطع الثابية . وحسد” 
ببوت مكة - الي كانت قبل اليوم ‏ عقب المدنيين ». فان الناس قد 
أحدثوا ممكة مالم يكن » فاقطع التلبية . وعليلثك بالتكبير » والتحميد , 
والتهايل ؛ والثناء على الله عزوجل ما استطعت ؛ )١١(‏ »2 ومصحح الللبي 
عن أبي عبدالله (ع ) : ١‏ قال : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطسم 
التابية » (78) » وصحيح الزنطي عن أي الحسن الرضا (ع ) 50 
سئل عن ااتمتع ا القلبية ؟ قال (ع) : إذا نظر الى ءعروش 
مكة » عقبة ذى طوى . قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم ؛ (8”) . 
وتخوها غيرها . 

نعم 5 موثق زرارة عن أي عيدالله ( ع ( : « سألته أبن عسات 
المتمتع عق التابية ؟ فقال : إذا دخمسل البيوت بوت مكة ؛ لاديوت 
الأبطح ؛ (5؛) . لكنه مهجور . ونحوه خبر زيد الشحام عن أي عبدالله (ع) : 
و سألته عن تلبية المتعة مهى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرم ؛ (58) . 

نعم يبقَى الاشكال في الاءئلاف فيا بين مصحح معاوية وصحيح 

العز نعطي فذان التحديد في الأول بعقية لد ين بثافيه التحديد في الثاني بعقبة 
ذي طوى - بناء على أن الأولى غير الثانية ‏ كا يظهر من ٠‏ الأصاب . ولأجل 

1111 1 اا 

. ١ : الوسائل باب : م4 من ابواب الاحرام حديث‎ )١١( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : 4# من أبواب الاحرام حديث : ؟ . 

(«؟) الوسائل باب : م4 من أبواب الاحرام حديث : 4 . 

(»:) الوسائل باب : "4# من أبواب الاحرام حديث : 7 , 


)0 الوسائل باب : "4 من أبواب الاحرام حديث : 9. 


ج١١‏ ( قطم التابية في العدرة المفردة عند درول الجرم ) 4١9‏ 
على طريق المدينة ‏ : عقبة المدنيين » وهو ه-_كان معروف . 
والمعتمر مرة ممردة عمد دخول الخرم إذا حاء من خارج 
الحرم )١(‏ » » وعند مشاهدة للكعبة إن كان قد خرج من 


ذلا جمع بينهسا » محمل الأول على من دخل مكة على طريق المدينبة ٠‏ 
والثالي على من دخله ا على طريق العراق . حكتي ذلك عن السيد والشيخ 
وسلار . وعن الصدوقين : مخصيص الثاني يمن أخذ على طريق المدينة . 
وي الروضة واأسالك : مخصيص الأول عن دخلم_ا من أعلاها , والثالي 
عن دخلها من أسفاها . وي ا#تاف - بعد تقل الجمعين الأوامن - ١‏ ولُم 
ذققف لأحدهم على دليل )6 . 

أقو ل عقبة المدثيين وعقبة ذي طوى إن انحد اراد *نها فلا تعارض 
وإن ا*تلف فلابد أن يكون ذلك لاختلاف الجهات . وح.ائذ لا اغرئلاف 
بعن الأنتصوص ٠‏ لآن دوت مكة من ججهة : عمية المدنوين , ومن جهة 
أخرى : عقبة ذي طوى ؛ والوارد إلى مكة من جهة يكون قطعه عنساد 
النظر إلى بيوتها من تلك اللدهة لام. ن الأخر ى »© وحيائذ لامعار ضة بين الختصوص 
ولا منافاة . ومةتضى مائي الروضة والمسالك : أن عةبة ذي طوى تكون 
من جهة أسفل 3 .ما حك عن تهذيب الأسماء ولعل اتلاف الجاءة 
- قدس سرهم هببى على اختلااف الاوقة في تداول الطرق الى مكة . 

)١(‏ 5 ع 3 الخهود فيه وفما بعده . حم بين تريح كمر بن يزيد 
عن أني عدى الله ( ع ) »2 قال ف حددتثت :دوهن <خرج من مكسة 
بريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حنى ينظر الى الكعبة » )1٠١(‏ 
ومصحح معاوية بن هار عن أني ع.دالله (ع) : و هن اعتمر من التذع-يم 


(1) الوسائل باب : 48 من ابواب الا<رام حديرث ٠.‏ م 1 


458 ل ( مستمساك العروة الوثقى ) ج1١‏ 
فلا يقطع التابية حتى ينظر الى المسجد )٠١(‏ . وبين خبر معاوية بن عمار. 
عن أني عيدالله (ع) ‏ سن حديث - قال. : « وإن كنت معتمراً فاقطسع 
التلبية إذا دخلت الحمرم » )٠١(‏ وصحيح عمر بن يز بد عن أبي عبدالله (ع) : 
و من دخل مكة مفرداً لاعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل أخفافها في 
الحرم » (7”0) , وحدسن مرازم عن ألي عبد الله (ع) : « يقطع صاحب العمرة 
| المفردة التلبية إذا وضعت الابل أفافها في الحرم » (40) . ونحوها غيرها . 

لكن في حجما-ة من النصوص : أنه يقطع التلببسة عند النظر إلى 
روت (مكة منها ؛ مواق يون بن 6 قال : و سأات يد 
عن الرجل يعتمر حمرة مفردة » من أين يقطع التابيءة ؟ قال (ع) : 
رأيت بيوت مكة ‏ ذي طوى - فاقطع التلبية » (08) . وتي خخير 0 
ابن يسار قال : « سألت أبا عبدالله (ع) قلت : دخلت بعمرة ٠‏ فاين 
أقطع التابية ؟ قال (ع) : حيال العقبة » عقبة المدنيين . فقلث : أبن عقبة 
المدئيين ؟ قال : محيال القصارين » (58) وصحيح اليزنطي » لمرو ي في قرب 
الاسناد قال : و سألت أيا الحسن الرضا (ع ) عن الرجل يعتمر عمرة انحرم 
من أين يقطع التابية ؟ قال : كان أبو الحسن (ع) بقول : يقطع التابية 
إذا نظر الى بيوت مككة » (0/ا) . ومحوها غيرها . 





. 4 الوسائل باب : ه4 من ابواب الاحرام حديث:‎ )١( 
. ١ : (.؟) الوسائل باب : 40 من أبواب الاحرام حديث‎ 
. (.م) الرسائل باب : 40 من أبواب الاحرام حديث : ؟‎ 
, 5" : («؛) الوسائل باب : 40 من أبواب الاحرام حديث‎ 
. (هه) الوسائل باب : ه4 من ابواب الاحرام حديث : ؟‎ 
. ١١ : الوسائل باب : 0غ من أبواب الاحرام حديث‎ )1( 


)غ02( الوسائل ياب : هغ4 من أبواب الاحرام حديث : ؟١‏ . 


ج١١1‏ (قفطع التابية في العمرة المفردة عند دخول الهرم  47١-  )‏ 

وعن الصدوق (ره) : أنه جمع بينها بالتخيير . وحكاه في الشرائع 
قولا © ولي النافع : أنه أشي وفي كشف اللثام : أنه لابد منه . ويشكل : 
بأن الصحيح الأول مختص من خرج كن مكة للعمرة ( ولا معارضص له 
لي مورده إلا بالعموم اللازم مخصيصه . بل قيل : إن نصوص القطع بدخول 
الرم لاتشمله » لأن الخارج من مكة إحرامه من أدنى الحل ؛ فلا نمضي 
مدة يكون انتهاؤها بدخول الهرم ٠‏ فلابد أن مختص بالبعيد الذى يبل 
الى مكة , بل خصوص اليعيد الذى إحدرامه سن المرقات لامن أدلى الل 
كا تقدم في المواقيت . 

هم يبقى الاشكال قي و-ده الجمدع بين الطائفةين الأخريين 5 وءعن 
ظاهر الشيخ في التهذيب والاستصار : الجمم بينها » محمل الأولى على من 
لى مجيء من المدينة أو العراق . وححل الثائية على من جاء منه| ١‏ فان جاء 
“>ن المدينة قطع عند عقية المدنيين ل وإن سواء “دن العراق قطع ع._ل ذي 
طوى وان سماء “دن غير هما قطع عند دخظول الهرم » وإِنْ خرج من مكة 
قطع عند رؤية الكعبة . ولا بأس به لو كانت الطائفة الثانية محتصة يري 
الفضيل ويونس - المذكور فيها : عقبة المدذيين » وذي طوى ‏ عملا 
بالنصوص الخاصة ي موردها »؛ وباأنتصوص العامة في بقية الموارد . 

لكن من جملدة الطائفة الثانية : صحيم البزنطي » الذى لم يذكر 
فيه طريق بهينه » فيكون التعارض بينه وبين الطائفة الأولى مستحكاً . فيحتحل 
الجمع بينه| » محمل الثانية على تأ كد المنع . ومحتمل الجهم بالتخصرص ؛ 
بناء على ماعرفت : من أن نصوص الدخول في الهرم مختصة بامهرم من 
الميقات 6 وصديح المزنطي أعم م.ها ( فبتتصمون بي 1 لكن الظاهر أن 
صوص النظر الى اابيوت لا عامل بها . بلى خير الفضيل ظاهره القطمع 


5590م ل ) مستمسلك العروة الوثقى ( ج١١‏ 


مكة لاحرامها . والحاج 5 بأي نوع من الدج دقطعها عند 
للأزوال من يوم عرفة )١(‏ . وظاهرهم : أن القطع قُ الموارد 
المذكورة على سبيل لأوجوب »)١(‏ وهوالاً<وط . وقد يقال 
يكوزه مستحياً : 


عند الرضول أن الوك لا النقار ١‏ لبوانه فجمان 0 .وكيف كان فاعراض 
الأصحاب عنها بوجب سقوطها عن الحجية . 

: بلا خلاف ظاهر . ويشه-د له النصوص اللمس:فيضة . منها‎ )١( 
صحيح مد بن مسل عن أني جعفر (ع) أنه قال : « الهاج يقطع التلبية‎ 
ومصحح معاوية بن هار عن أبي‎ 2» )٠١١ ©» يوم عرفة زوال الشمس‎ 
قال : قطع رسول الله (ص) التابية حين زاغت الشمس‎ «٠ : عبدالله (ع)‎ 
سمشأ١ يوم عرفة . وكان علي بن الحسين (ع) يقطم التلبية إذا زاغت‎ 
إذا زالت‎ «١ : يوم عرفة 6 (14) 2 ومصححه الآخر عنألي عبدالله (ع)‎ 
الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس ؛ (0") . ووها غيرها.‎ 

(؟) بل عن الخلاف والوسيلة : النص عليه » بل عن الأول : الاجاععليه ؛ 
وحكتي عن علي إن بابويه . وف المدارك ' إنه حسن » بل هو ظاهر الجميع 
ويقتضيه ظاهر الخنصوص ؛ فان الأمر بالفعل بعد الذهي عنه 2 وان قانا 
إنه ظاهر في الرخصة فيه » كم أن النهي عن الشيء يعد الأمر به ظاهر 
يي الرخصة 2 تر كه » لكن ذلا قٍ غير العيادة . أما فيها فظاهر النمي 
بعد الأمر نفي المشروعية » وهو المراد من وجوب القطع في كلامهم ؛ 
لا الوجوب التكليفي . 


. ١: الوسائل باب : 44 من أبواب الاحرام حديث‎ )١( 
. )؟) الوسائل باب : 4 4 من أبواب الاحرام حديث : ؟‎ 
. © : )»م الوسائل واب : 48# دن أبواب الاحرام حدارث‎ 


اج ١١‏ ( اذا شك في صة التابية بعد الاتيان بها ) كي > 
0 ) مسألة ”١‏ ) : الظاهر أنه لا يلزم ‏ 2 تكرار التلبية ‏ 
أن يكون بالصورة المعتيرة في انعقّاد الاحرام - بل ولا باحدى 
للصور المذكورة في الأخبار - بل يكفي أن يقول : ١‏ لبيسك 
اللهم لبيك » )١(‏ . بل لايبعد عفاية تكرار لفظ : (لبيك). 
, فشا اد *” ) : إذا شلك بعد الاتيان دالتلمية أله 

بها صحيحة أم لا بنى على الصحة (9) . 
( مسألة 4؟ ) : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشلك في 
أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى بجحب عليه ترك المحرمات أولا ء 
يبي على عدم الآتيان بها (") . فيجوز أه فعلها ولا كفارة عليه . 
( مسألة ١؟‏ ) : إذا أتى بموجب للكفارة (؛) وشك 


أل 


)١(‏ لاطلاق النصوص . بل يظهر ذلك ملاحظة التكرار في صحيح 
معاوية بن عمار المتقدم في الممن )٠١(‏ . وكفى بالاطلاق دايلا على ذلك 
وعلى مابعده » فضلا عن الصحيح . 

 دراوملا عملا بقاعدة الصحة  المعبر عنها بقاعدة الفراغ في بعض‎ )١( 
اللي تشهد ها النصوص » وبناء العقلاء » كما أشرنا إلى ذلك في بعض‎ 
. المماحث السابقة‎ 

ر*) لأصالة عدمه. فيجوز له فهل اللغرمات , لأن النصوص التقدمة 
دلت على أن موضوع الجو از عدم التلبية . 

(9) يعني : وقد ألى بالتلبية . 





١" : من أبواب الاحرام حددرث : ” ,وقد تَقَدم ذلاك قي المسألة‎ 4٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 


- 474 - (مستمسلك العروةالوثقى ) ج١١‏ 
في أنه كان بعد للتلبية حتى تحب عليه أو قبلها » فانكانا ‏ 
مجهولي التاريخ أوكان تاريخ التلبية مجهولا لم نبجسعايه للكفارة(١)‏ 
وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا" » فيحتمل أن يقال 
بوجوبها » لأصالة للتأخر (؟) . لكن الأقرى عدمه » لأن 
الأصل لايثبت كونه بعد التلبية . 

الثالث من واجبات الاحرام : ابس الثوبين م20 





)١(‏ أما في الصورة الأولى فلأصالة العراءة الجارية بعد عدم جريان 
الأصل في مجهولي التاربخ ‏ إما لعدم كونه) مجرى للأصل . أو للتعارض 
بين الأصلين على الخلاف ‏ كا أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الخال في 
الوضوء . وأما في الثانية فلأصالة عدم التلبية إلى حين فعل ارم ع المقتضية 
لانتفاء الحرمة والكفارة ٠‏ كما عرفت في المسألة السابقة : 

(0) يشير الى ماذكره جماعة : من أصالة تأخر الاادث »2 إذا شك 
في تقدمه وتأخره . والاشكال عليه ظاهر ء لأن التأخغر حادث ٠‏ فلا ثبت 
بالأصل . وحيئئذ يتعين الرجوع الى أصالة البراءة من وجوب الكفارة : 

(5) قال في الذخيرة : ٠‏ لاأعلم خلافا في هذا الحم بين الأصحاب 
بل قال في المنتهى : إنه لانعلم خلاناً ». ونحوه كلام غيره . وعن التحرير : 
الاماع عليه . ومستنده قيل : التأسبي . وإشكاله ظاهر © لأن فعله (ص) 
أعم من الوجوب . وقيل : النصوص . مثّل : صحيح معاوية بن جمار 
عن أني عبدالله (ع) : « قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق » أو إلى 
الوقت من هذه المو اقبت وأنت تريد الاحرام ‏ إن شاء الله - فانتف أبطياك 
وقلم أظفارك ٠‏ وأطل عانتنك » وخنذ من شاربك ‏ ولا يضرك بأي ذلك 


ج١١‏ ( وجوب لبس الثويين في الإحرام ) 4508 - 
بدأت ‏ ثماستك » واغتسل » والبس ثوبيات . وليككن فراغلك من ذلاك ..: » )1١(‏ 

ونحوه غيره . 

وفي دلالتها تأمل » لأنها واردة في مقام بيأن الآداب . ولذلك قال 
في كشف اللثام : « وأما لبس الثوبين فان كن على وجوبه إجماع كان هو 
الدايل » وإلا فالأخبار الى ظفرت بها لاتصلح مستنداً له » مسيم أن 
الأصل العدم © 2 

وهل نص وجوب ابسه) بالرجل أو عم المرأة ؟ فيه إشكال : 
وي الجواهر : حكي الثاني عن بعض الفضلاء . وقوى العدم » اعدم شمول 
النصوص ها . وقاعدة الاشيراك غير جارية هنا , ذالفتها اظاهر النص 
والفتوى ... وفيه : أن الفتاوى مطلقة » ولم أقف على من قيد الوجوب 
بالرجل إلا البحراني في حدائقه . وأما النصوص ‏ فان نمت دلالتها على 
الوجوب ‏ فالخطاب فيها لارجل كغيرها من أدلة التكاليف التي كان البناء 
على التعدي فيها من الرجل إلى المرأة . 

مع أن في بعض النصوص ما يظهر منه ثبوت الم فيها : ففي موثق 
يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبدالله (ع) عن الهائض بريد 
الاحرام . قال : :تسل ٠‏ وتستثفر » ومحتشي بالكرسف , وتلبس ثوباً 
دون ثاب إحرامها 2٠.006‏ 6 (*) 2 وير زيل الشحدام عن أني عمد الله رع( 
قال : « سكل عن امرأة حراضت وهي ريد الاحرام فتطمث . قال : 
تغتسل » ومحتشي »© بكرسف » وتلبس ثياب الاحرام » ونحرم » (*”) . 





. من أبواب الاحوام حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


(»؟) الوسائل باب : م4 من ابواب الاحرام حديث : 


1 


)م( الوسائلٍ باب + 44 من أبواب الاحرام حديث :”7 , 


5 ( مستمسك العروة الولقى ) ج١١‏ 
0 للتجرد عما يجب على المحرم اجتنابه )١(‏ » يتزر بأحدهاء 
ودرتدي بالاخر والأقورى عدم كون أسسه| شرطأً قىُ 

ممق الأحرام ()ء 





. لا سيأتي‎ )١( 

)2س( حي ذلك عن ظاهر الأصصاب . قال في الدروس : « وهسل 
اللدمس “ن شرائط اأصددة حى أو أحرم عارياً أو لاسا محيطاً 7 يعمل 6 
نظر . وظاهر الأصماب انعءقاده » حيث قالوا : او أحرم وعليه قيص 
نزعه ولا دشقه » وأو أيسه رعك الاحرام ووم شهّه وإخراجه هن ته ل 1 
هو ءروي 6 . وفي كشف الاثام : وقلث : كلامهم هلما ول دل على 
عدم الانعةاد » فان الشىق والاخراج من نحت للتحرز عن ستر الرأس » 
فلعلهم الم يوجبوه أولا"” لعدم الانعقاد . نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد )؛ 

أقول :. الكلام ثارة : في عدم اشتراط حة الاحرام بلبس الثوبين؛ 
وأخخرئ : قي عدم اشتراطه بالتجرد عن لبص النخيط . وما ذكره الأصاب 
إها برتبط بالثاني . فانث كان غرض الدروس الاستدلال به على الأول فهو 
كا نرى . وإن كان غرضه الاستدلال به على الثاني فهو في محله ٠‏ إذ أو 
كن التجرد من ابس اللْخيط شرطاً في صحة الاحرام لكان اللازم بجديد 
النئة والتابءة 4 وظاهر الأصداب عدم الادتياج إلى ذللك كظاهر النص . 
ففي صحيح معاوية بن عمار وغير و احسد عن أني عبدالله (ع) : ١‏ في 
رجل أحرم وعاءه فده 5 وهال : بمرزعه ولا دشضه وإن مان أيه رهدم] 
أحرم شره وأخدرجه مم بلي رجداءه 0( ,)2 ل وحتير ويك الصمد ان شير 
عن ألي عبدالله (ع) : « فيهعن أبس ها فقال رع ) له : مى 


)06 اأوسائل باب : 4«٠‏ من أبواب تروك الاحرام حديث : ”"' . 


جَ ١‏ ( عدم اعتبار كيفية محصوصة في لبس الثوبين  )‏ -- 50 
بل كونه واجباً تعهدياً . والظاهر عدم اعتبار كيفية .خصوصة 
في لبسها » فيجوز الاتزار بأحدها| كيف شاء » والارتداء 
بالآخر » أو التوشح به »)أو غير ذلك من الميئات .)١(‏ 


لبست قميصك ؟ أبعد ما ابيت أم قبل ؟؟ قال : قبل أن ألبي . قال 0 
فأخرجه من رأسك . فانه ايس عليك بدنة » وليس عليك الحج من قابل 
أي رجل ركب أمراً مجبالة فلا شيء عليه » (18) . ووه خبر الك بن 
جل الأصم 0٠١9‏ . 

نعم في مصحح معاويية عن أي عبدالله (ع ) قال : «١‏ إن لبست 
ثوباً في إحرامك لايصاح للك لبسه فاب وأعد غسلك » وإن لبست قميصاً 
فشقه وأخرجه من نحت قدمياث » (*”) . إكن الظاهر مزه اللبس بعد 
الاحرام » ويكو ن مفاده الفرق بين القميص وغيره من الثياب الني لا يصاح 
للمحرم لبسها » وهو على ظاهره غير معمول به . وسيأني ماله نفع في 
المقام في المسألة الآتية . هذا كله في عدم اشتراط التجرد . 

وأما عدم اشتراط لبس الثوبين © فالعمدة فيه : صحيح معاوية عن 
أي عبدا (ع ) ؛ «يوجب الاحرام ثلاثه أشياء : التلبية » والاشعار ؛ 
والتقليد . فاذا فعل شيئاً من هذه الثلائة ذقّد أحرم » (*4) . فان اطلاقه 
يقتضي نفي شرطية لبس الثوبين كفيره مما يمحتمل فيه الشرطية . 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الانزار بأحدهها » ولكن 





. الرسائل باب : ه4 من أبواب دروك الاحرام حديث :؟‎ )١١( 
8 ٠. من ابواب دروك الاحرام حدرث‎ 4٠ : الوسائل داب‎ )؟١(‎ 
.. © : (ه؟) الوسائل باب : ©4 من أدواب تروك لاحرام حديث‎ 
من أدوات أقسام الحج وديث : ه”‎ : ١ > (ه؛) الوسائل باب‎ 


- 4178 ( مستمسك العروةالوثقى © ج11 

لكن الأجوط نبسهها على. للطريق .المألوف . وذا. الأحوظ عدم 
عقد الأبزار في عنقه )١(‏ . 
اعتلفت ت كناتهم غي الثاني ».خفني المتتهى والتذكرة : أنه برتدي طن 
الوصيلة :. أنه يتوشح به . وهو - كما عن الأزهري وخيره ‏ :. أن. يدخل. 
طرفه حت أبطه.الأيمن ويلقيه على -عاتقه الأيسر » كالتوشح بالسيف . وي 
القواعد : «-يأتزر بأحدهما ويتوشم بالآخر أو يرتدي به » د وحكي ءن 
الشيخ والحلي والمسالك وغيرهم : التخيير المذكور . وي كشف الاثام : 
٠‏ ولا يتعين عليه ثيه من الحيئتين . للأصل من غير عمارض ٠‏ بل يجوز 
التوشح بالعكس أيضاً » أي : إدخال طرفه نحت الابط الأيسر والقاؤه. 
على الأيمن » . وفي الحدائق : قوة الأول . للتعبير +الرداء في جملة من 
النتصرص ٠‏ منهأ : صحيح أبن سنان عن أني عبد الله (ع) »© وفيه : :لا 
لزل الشجرة - يعني : رسول الله (ص) - أمر الناس. بنتف الابط » وحلق 
العانة » والغسل © والتجرد ل ازاز ورداء » أو ازار وحجمامة. يضعها على 
عاتقه لمن لم يكن له رداء » )٠6١(‏ . وفي رواية د بن مسلم : « يلبس 
المحرم القباء إذا لم يكن له رداء » (76) . ولحوههما . اكن النصوص 
المذكورة ليس فيها إلا ذكر الرداء» ولم تتعرض لكيفية لبسه . نعم النصوص 
المتضمنة للأمر بلبس الثوبين ظاهرة في لبس كل واحد منهها في مله . 
لكن عرف المناقشة في ورودها مورد الوجوب . فتأمل 5 

)١(‏ في موثق سعيد الأعرج : : و أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن الحرم 
يعقد أزاره في عنقه ؟ قال ( ع ) : لا » (0) . وفي حبر علي بن 


)6 الوسائل باب : ؟ من أبواب أقسام الحج حديث ١©‏ 
(؟) الوسائل باب : 44 من أبواب تروك الاحرام خحديث : 0 . 
)م الوسائل باب : 7ه من أبواب تروك الاحرام حديث : ١‏ 5 


ج١١‏ ( حكم غرز ثوب الاحرام بابرة ) - 404 - 
بل عدم عقّده مطلماً واو بعضه ببعض ؛ وعدم غْرَرْه بابرة 
ونحوها )١(‏ . وكذا في للرداء الاحوط عدم عقده )١(‏ . لكن 
الاقرى جواز ذلك كله في كل منها (") » مالم مخرج عن 

جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) : «١‏ المحرم لاا يصلح له أن 
يعقد أزاره على رقبته . ولكن بثنيه على عنقه ولا يعقده ؛ .)١٠١(‏ وظاهرها 
المنع » وإن كان ظهور الثاني محل تأمل . 

)١(‏ في مكاتبة مهد بن عبدالله ابن جعفر (ع) إلى صاحب الزمان (ع) 
المروية في الاحتجاج : ١‏ أنه كتب [إيه يسأله عن المحرم » يجوز أن يشد 
الممزر من خلفه على عنقه [ عقبة خل ] . . . ( إلى آخر ما ذكر في 
السؤال ) : فأجاب (ع ) : جائر أن ينزر الانسان كيف شاء إذالم يحدث 
في الميزر حدثأ يمقراض »© ولا إبرة رجه به عن حد الممزر وغرزه غرزاً 
ولى يعقده ولم يشد بعضه ببعض ٠»‏ وإذا غطى سرته ... ( إلى أن قال) : 
والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة لاناس جميعاً » (50) . 

(؟) فعن العلامة والشهيد في الدروس وغيرههما : عدم الجواز . 
ويستدل له بموثق الأعرج المتقدم , بناء على أن المراد بالأزار الرداء بقريئة 
السؤال » لأنه هو الذي يعقد في العنق . ولذا خخص الماعة المنع فيه » وفي 
الدروس صرح مجواز عقد الأزار . 

(7) فان موئق الأعرج غير ظاهر في المنع » لاحهال كون السؤال 
فيه عن وجوب العقد ‏ مناسبة السثر الذي هو أقر ب إلى مقام العبادة والتواضع - 

فيكون النفي فى الجواب بنفي ااوجوب . لاكون السؤال فيه عن الجواز 


)12 الوسائل باب :7ه من أبواب تروك الاحرام حديث : ©. 
(8؟) الوسائل باب : +ه من أبواب تروك الاحرام حديث : 8 . 


اء## ا ( مستحمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


كوئه رداءء أو أزاراً . ويكفي فيها المسمى )١(‏ . وإن كان 
الاولى - بل الاحوط أيضاً ‏ كون الازار مما يستر للسرة ولاركبة 
وللرداء ما يشتر المنكبين (؟١)‏ . والاخوط عدم الاكتفاء بثوب 
طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالبافي (") » إلا في حال الضمرورة 
والاحوط ؟ون اللبس قبل النية وللتلبية (؛) ؛ 


ليكون النفي انفي الجواز . وأما خسير ابن جعفر (ع) فضعيف الس:د 
مضافاً إلى ضعف الدلالة . وكذا المكاتبة » لعدم ذكر السند في كتاب 
الاحتجاج . مع قرب ١ح-مال‏ أن يكون المراد من العقد فيها العقد ارج 
عن ؟ونه أزاراً . فلاحظ . 

)١(‏ للأصل . وإطلاق النص . لككن الاطلاق قد عرفت الأشكال 
فيه » فالعمدة : الأصل . 

)١(‏ المعروف بينهم : أنه يعتير في الأزار سير مابين السيرة والركبة 
وفي الرداء سير مابين المنكبين » وعن الرياض : ذفي الاشكال عن ذلك . 
لكنه لادليل عليه ٠‏ واللازم الرجوع فيه الى العرف ٠‏ كما صرح به غير 
واحدء منهم : السيد في المدارك ٠‏ والشيخ في الجواهر . وفي صدق الرداء 
على مايستر المنكبين فقط إشكال ؛ بل الظاهر وجوب ستر أكثر ٠ن‏ ذلك. 

(0) قال في الدروس : ٠‏ واو كان الثوب طويلة فأتزر ببعضه وارتدى 
بالبافي أو توشح أجزأ » . وعليه فالاثنينية ‏ في النص والفتوى ‏ لا اعتبار 
ها . وي الجواهر : ١‏ لايكاو من وجه »6 . ولكنه غير ظاهر . 

(5) م صرح به غير واحد . ويقتضيه الأمر بذلك في النصوص » 
حيث ذكر فيها في سياق مقدمات الاحرام . وني الجواهر : جعله ظاهر 
النص والفتوى . لككن من المعاوم أن الواجب وقوع ذالك حال التلبية الي 


اج ١١‏ ) الاحرام في قيص ءالما عامداً ) 2 95 
فلو قدمه| عليه أعاده| بعده )١(‏ . والاحوط ملاحظة لانية 
2 اللبس (؟). وأما التجرد فلا يعتير فيه للنية (") © وإن 
( مسألة ١؟‏ ) : لو أحرم في تميص (4؛) عالاً عامداً 
أعاد . لا لشرطية لبس الثوبين (ه) » لنعها ‏ كما عرفت 
بل لأنه مناف للنية » حيث أنه يعتير فيها العزم على ترك 
المحرمات البي منها لبس المخيط (5). وعلى هاما فلو أمسههما 
فوق للقميص أو ته كان الأمر كلملك أيضاً » لانه مغثله قُ 
5 يكرن عمقل الاحرام 6 ولا يجب قبأها ولو وال الذية ١‏ الاصل 5 والخصوص ظ 
لا تفي بالوجوب قبل ذلك ا عرفت “>ن الاشكال ف.ها 5 
)١(‏ هذا يناي ماتقدم منه » من عدم كون الابس شرطاً في صصة 
الاحر ام » ومقتضاه الاثم وعدم وجوب الاعادة . 
)١(‏ لأن الظاهر كونه من العبادات _كالتلبية حسب مرتكزات المتشرعة 
(6) فانله - كغيره من تروك الاحرام - أيس من العدادة الي عبر 
فيها التقرب . 
(؛) يعني : أحرم في القميص بدون لبس ثوبين . 
)ع( يعي : وهو مفقود 5 
(5") فيه : أن منافاة اللبس حال الاحرام للنية وان كان يقتضي البطلان 
لفوات النية» لكن عرفت : أن مقتضى صحيح معاوية السابق الصحة )٠١(‏ . 
وكذا مقتضى فتوى الاآاب » أ أشر ذا إلى ذلك ف توجيه كلام الدروس . 





. الوسائل باب : ه4؛ من أبواب تروك الاحرام حديث : ؟ وقد تقدم في المسألة السابقة‎ )١( 


47 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
المنافاة للنية . إلا أن يمنع كرون الاحرام هو العزم على ترك 
امحرمات )١(‏ » بل هو للبناء على محريمها على نفسه (9) 2 
فلا نمب الاعادة حينئد . هذا ولوأحرم 5 للقميص جاهلا 
- بل أو ناسياً أيضاً ‏ نزعه وصم إحرامه () » أما إذا لبسه 


اللبس بعد الاحرام لاحاله» فلا يكون لبس القميص حال الاحرام منافياً 
انية الاحرام . ولذلك صح الاحرام حينئذ ووجب نزع الثوب . 
نعم مقتضى إطلاق الصحيح ‏ كاطلاق الفتوى ‏ عدم الفرق بين العم 
والجهل ' بالموضوع والحكم ؛ والنسيان. 00 . لكن ظاهر مافي خير 
خالد بن مد الأصم )ا م. ن التعليسلٌ بقوله (ع) : «أي رجل رك آهرا 
جهالة فلا شيء عليه » .)١8(‏ الاختصاص #ال الجهل » فلا يشمل <ال 
العلم بالموضوع والحجم . وحينئذ دتعين خصيص صيح معاورة به » فيحمل 
على <ال اللجهل لاغير ؛ ويرجع الى القاعدة في اابئاء على البطلان في <ال 
العم . لكن الخير ضعيف السند ٠»‏ ومخالف لاطلاق الفتوى ‏ ما عرفت 
حكايتها في الدروس - فالاعهّاد عليه في تةي.يد الصحيح غير واضح . ولابد 
من مراجعة كللاتهم ٠‏ ليتضح اعمادهم على الخبر في تقييد الصحيح وإهمالهم إياه. 
)١(‏ كأنه بريد أن نية الاحرام هو العزم » لا أنه نفس الاحرام : 
0) قد عرفت أن ذلك هو التحقيق . وهذا البناء عبارة عن الاليزام 
النفساني بئرك المعرمات . والظاهر المنافاة بينئه وين لبس القميص » فلا 
فرق بينه وبين العزم في المنافاة . 
(6) تقدم مايتعلق بذلك . 


)1١١(‏ الوسائل باب : ه4 منأبواب:روك الاحرام حديث: ©. وقد تقدم ذلك في المسألة السابقة. 


ج١١‏ ( الزيادة على الثوبين في الاحرام ) كت 
بعد الاحرام فاللازم شقّه وإخراجه من نحت . والفرق ببن 

الصورتين من حيثُث لزع والشق تعب د ) لالكون الاحرام 
باطلا في الصورة الاولى » كما قد قيل )١(‏ . 

( مشألة /ا١‏ ) : لا يحب استدامة لبس الثوبين » بل 
يجوز تبديلها ونزعهها لازللة الوسخ أو للتطهير (؟) . بل الظاهر 
جواز للتجرد منها (9) 6 مسسع الامن من الناظر . أو كوك 
العورة مستورة بشيء آخر . 

( مسألة 78 ) : لا بأس بالزيادة على للثوبين ‏ في ابتداء 
الاحرام وفي الاثناء ‏ للاتقاء عن البرد والحر (؟) . 

: يشير به إلى ماتقدم من كاشف اللثام‎ )١( 

(0) كا صرح به حماعة منهم السيد في المدارك . بل ذكر : أنه 
مقطوع به عند الأصحاب . ويقتضيه الأصل » بعد عدم الدايل على وجوب 
الاستمرار . وفي رواية الشحام :« عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام 
فطمثت ٠‏ فال (ع) : تغتسل ٠‏ وتشي يكرسف » وتلبس ثياب الاحرام 
وبحرم . فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطبر ؛ (16). 

(5) كل ذلك ذلك الاصل . 

(5) بلا خلاف فيه ٠‏ ما عن المفاتيح وشرحه . ففي مصحح اللاي 
قال : « سألت أيا عبدالله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم 
والثلاثة إن شاء »2 يتقي بها البرد والجر » )٠١(‏ وفي مصحح معاوية بن هار 

)١١(‏ الوسائل باب : 48 من أبواب الاحرام حديث : ؟ 


(؟) الوسائل باب : ١٠م‏ من أبواب الاحرام حديث : ١‏ 


#5 د ( مستكيات العروةالوثمى ( ج ١١‏ 


بل وَاق تاغتقارا 1 
(قد تم كتاب الاج بعون الله . وصلى اللهعلى محمد وآله للطاهرين) 


عن ألي عبدالله (ع) : « سألته عن الحرم يقارن بين ثيابه وغيرها ابي أحرم 
فيها . قال (ع) : لابأس بذلك إذا كانت طاهرة ؛ )٠١(‏ . 

)١(‏ 5 يقتضيه المصحح الثاني . مضافاً الى الأصل ٠‏ وقدد يتوهم 
- من اقتصار جمراعة على ماي مضموكن المصضحح الاول ك0 عمس 1ل م جوار 
الزيادة اختياراً . لكنه بعيد ٠‏ مالف الاصل واانص . والله سبحانه ولي 
التوفيق 6 وهو حوسه.م] ولعم الو كيل 1 

إلى هذا انتهى م أردنا شرحه من كياب العروة الوثمّى من مباحثث 
الحج . في جوار الحضرة العاوية المشرفة » عند غروب اليوم السأبع من 
شهر شعبان » سنة ألف وثلائمائة وحمس وسبعين هجرية . والهمد لله تعالى 
كما هو أهله ؛ والصلاة والسلام على رسوآه الأكرم وآله الطاهرين . 





(ه١)‏ الوسائل باب : ٠٠١‏ من أبواب الاحرام حديث : ؟ 


الصفحة 


ههج 


الس 


>20 "© 


فر ست الخزء الذأدى عسر 


هن ومسذدوسي.ك العر و الو تقى 


ا موفذوع 
) فصل 0 الذياية ( 


تشرع الذيابسة في المج المنس.دوب 
وااواجب ف الجماة 

يشترط فيالنائب أمور (الأول) الباوغ 
على كلام 

الكلام يمعنى قوم : عباداتالصي 
عرينية ء وهلينائي ذلكحهة نيابته ؟ 
( الثالى ) : العقل » ولامانع من نيابة 
اأسفيه 

الثااث ) : الاعان على كلام 

( الرابع ) : العدالة أوالوثوق بصحة 
عمله على كلام 

( الخامس ) :معر فتسه بأفعال الدج 
وأحكامه على كلام 

( السادس ) : عدماشتغال ذمته نحج 
واجب عليه في ذللك العام على كلام 


اليفدة 


١١ 


١ 


117/ 
١/ 


الموذوع 

ح<ه دوك إذنه 

بشترط في المنوب عزه الاسلام على 
كلام 

لانصح الذيابسة عن الحي في الج 
الواجب إلا مع عجزه عنه » وتصح 
عنه في المندوب وعن الميت مطاةاً 
النيابة عن الذون والصبي المميز 
لاتعتير المماثلة بعنالثائب والمنو ب عزه 
في الذكورة والانوثة 

الكلام في استنابة المرأة الصمرورة ؛ 
بل مطاق الصرورة 

يعتمر فيالنيابة قصدها وتعيين المذوب 
عنه ولو إحالاء ولا يحب ذكر اسمه 
إلى ستححب 

تصح النيابةبالاجارة والتبرعو الجمالة 
لاتفر غ ذهسة المنوب ع:ه جرد 
الاجارة ٠‏ بل باتيان النائب بالعهمءل 


ضرا ٠‏ ملم التعرض الى مادل من 


46 ل ( مستمسلت العبروة الوثقى ج١١‏ 
0 0 ص 0 د 0 ع 
الاخبار على ضمان النائب للج لايجوز له التقدم ولاالتأخير » وحكم 
4 لامجوز استئجاوالمعذور يتركبعض 20٠١‏ مالو شخالف 
الاعمال » وححك 7ترعه 9 إذا آجر نفسه للج مرتعن فهل بمكن 
4 إذا ماتالنائب قبل الاتيان بالمناسك تصديح الاجارة الثانيسة .بلمجازة 
أو بعد الاحرام قبل دخول الهرم المستأجر الاول ؟ مع التعرض إلى 
أو بعده صور الاجارة 
4 جكممرت النائب في الطريق منحيث | 04 إذا صد الاجير أو أخصز 
استحقاقه الاجرة 5 إذا أتى النائب يما يوجب الكفارة 
8 نحقيق حال الطريق من حيث كونه فهو من ماله 
ديلا في الاجرة على الج إطلاق الاجارة يقتضي التعجيل 
١‏ تحتقيق حال توزيعالاجرة على أبعاض | اه إذا قصرت الاجرة لا يجب: على 
العمل المستأجر عليه المستأجر إممامها وإذا زادت لانجب 
مم الاستحفاق من جهة الغرور ردالزائد 
4 الككلام في وجوب تعيين نوع الج 4 إذا أفسد الاجير حجه بالجاع قبل 
المستأجر عليه ٠‏ وانه لاجوزالمؤجر المشعر يجب عليه إتمامه والجج من 
العدول عماعين له إلابرضى ااستأجر ‏ قابل وكفارة بدنة . مع الكلام في 
+ العدول من المفضول الى الافضل استحقاق الاجرة على المج الاول ») 
لاجب تعيين الطريق ٠‏ لكن لو عين والكلام في أن الواجب بالاصل هل 
تعين ؛ مع الكلام في صحيحة حريز هو الاول والثافي عةوبة أو الثاني ؟ 
2,3 حك الاجرة أوعدل عن الطريق المءين 5ه" ملك الاجير الاجرة عمجرد العقد » 
4# صور تعددالاجارة لنحج ي سنةواحدة لكن لا جب تسليمها إلا بعدالعمل؛ 
17 إذا آجر نفسه للدمج في سنة معينسة فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون 


ج١١‏ ( فهرست الوزء الحادي عشر ) 5 
الصفحدة ا موضوع الصفحدة ا موفذوع 
إذن الاصيل ضمن أدائه في حياته 
إطلاق الاجارة يقتضي المباشرة 8 تكفي الميقاتيةمع إطلاقالوصيةبالحج 
14 لا يجوز استيجار من ضاق وقتدءن | +8 اذالح يعين أجرة فاللازم الاقتصار 
التمتع وكانفر فض هالعدول الىالافراد ‏ على أقل الممكن 
>#ن وظيفته التمتع : وحم استئدار 60/ إذا برغ متبرع ءعن الممت كفى عن 
من يسعه الوقت ثم ضاق الموصى به 
بجحوزالتمرع عنالميتيالحجالواجب | 85م هل يجب في أجرة المثسل ملاحظة 
والمندوب » ولامجوز التعرع عن الي شرف الميت 
يي الواجب إلا مع العذر 4 ويجور ى_8/ إطلاق الحج يمتدذي الا كتماء باارة 
التعرع عنه في المندوب مطلمًا إلا مع العلم بارادة التكرار ٠‏ مسسع 
**/ لا مجوز النيابة ءعن١كثر‏ من واحد في التعرض إلى الاخبار المنافية لذلاك 
المج الواجب 4 و جور قي المندوب» 64م/ الكلام فا لو أوصى صرف مقدار 
كا جوز فيه بعذوان إهداء الثواب معين في الحج في سنينمتعددة وعين 
4 لمجوز ذيابة جاءة في احج عن واحد لكل نددة تدارا وائغفق عدم كمماءة 
5 عام واحول ذلك المقدار في كل سزة » 0 الكلام 
١ 0‏ في <كى الفاضل عن اليج من المال 
[ فصل ف الوصية بالج ] ٍِ 2 9 ف ٍِ 
١‏ الموصى به 
5 إذاأو صى بالجج فانعل بكونه واجب؟ | 44 إذا أوصى بالحسج وعين الاجرة 
خرج من الاصل » وإن عم يكوته عقدار خاص 
مندورا خرج “ن الثناث َ وحم مالو هه ذذا أوصى باللريج وعين أجراً معيزاً 
جهل الوال 646 إذا عحن فج مقداراً له رغب فيه 
م 


او علم بوجوب احج عليه وشاك في 


أحدل بطات الوصية بالحج مع كونه 


28 ل 
الصفحدة 





6.) 


امو ضوع 
مستديا » وحديائل فهل برجع المال 
ميراثا » أو يصرف في وجوه البر ؟ 
حك ما اذا صالحه على مال ور 
أن حج عنه بعد وفاته » وحكم هالو 
تخلف الشرط المذ كور 

لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا 
صح . وحكم مالو نذر أن يحجماشيا 
أو حافيا فات قبل الاداء 

اذا أوصى نحجتين وادعى وجوبهما 
عليه صدق وخرجا من اللأاصل 

اذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة 
الحج الموصىبه وشلك ياستئجاره اه 
اذا قبض الوصي الاجرة وتلفت في 
يده من غير تقصير لم يضمن ووجب 
الاستئجار من بقّية المال » و كذا إذا 
مات الاجير قبل الاداء ولم يمكن 


اسيرجاع الاجرة من 0-0 


إذا أوصى مال خاص بياج وا <تمل 


زدادته عن الثأث فهل يعمل دا أو صية 
وأو أخير بقكم زيادته عن الفاث أو 
باجازة الوارث فهل يقبل خيره ؟ 


( مستمساك العروة الوثقى ) 


الصؤدة 


١15 


١1 


١/ 


رفنلا 


04 


ع١‏ 
ا موذوع 
فيه عن المت » وعن الي مع غَمِنتَه 
أو عجزه عن مباشرته له » واو كان 
حاضراً متمكنا من المباشرة له لم 
تصح النيابة عنه فيه 
غير الطواف من أفعال الجج لمتثبت 
مشر وعيةه مستقلا امع الكلاميالسعي 
من كان عنذه وديعة فات صاحبها 
وعايه حجة الاسلاموجب عليه الج 
عنه بها اذا عسل بعدم قيام الوارث 
بذلات » و حم مالو ظن يعدم قيام 
الوارث به .وهل يجب يذل كاستئذان 
الجا كم الشرعي ؟ 
هل يلدق جة الاسلام غيرها *ن 
الواجبات ؟ وهل يلحق باأوديءعة 
غيرها من أموال الميت الي عندغيره 
الغاوة 
و ز لانائب بعد الفراغ ما استنيب 
فيه أنيطوف أو يعتمر عن نفسهو غيره 
هل يجوز أن أعطي مالا لمج أن يحج 


بسه 6 أو -- عاية استئتجار غيره؟ 


1 فصل في المج المندوب ا 
١‏ سحب الاثيات بالمسيج م أمكن 


أ" ١١‏ 
الصفحة الموضوع 


ا 
١‏ 


إضن 


١؟١‎ 


حبى للصبي ؛ ويكر هبر ك هحمس سذين 
متوالية 

رستحب ذية العود عند ال روج كن 
مكة ويكره زية عدمه 

إستحب التدرع بالحج وبا لطواف عن 
الآر جام والمحصو مين (ع ) وغيرهم 
يستحب الاستقراض لمج مع الوثوق 
بالوفاء 

يستحب [<جاج من لا يستطيم 
يجوز إعطاءالز كاةللفقير لوستطيع بها 
الحج أفضل من الصدقة بنفقته 
دستحب التو مع في نفقة المج 
جوزا لج بالمالااشتبه كجوائز الظامة 
لا جوز الحج بالمال الهرام وقديصح 
في بعض الصور 

يشترط في الجج الندبي اذن الزوج 
والمولى والابوئن في بعض الصور 
كا يجب أن لايكون عليه حجواجب 
مضصيقى 

يصح إهداء ثواب المساج إلى الغور 
بعد الفراغ منه و إن لم يكن ذللك من 
ذيته من أول الامر 


( فهرست الرزء الجادي عشر ) 114 جد 


٠١١‏ (ستدوب 3 لا مال له أن مج وأو 


راخازة افده عن غيرة 
فصل ىق أقسام العمرة ١‏ 


37 الجب العمرةفيالعمرمرةبشرائط الحج 

11 وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه 
الاستطا عة لدج 

5 تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة 

ك١‏ هل نبجب العمرة على من و ظيفته حج 
التمتع إذا استطاع لها دون المج ؟ 

5 #بالعمرة عر ضابنذر ووه وبالافساد 

0 لا بجوز لاحد دخول مكة إلامعتمرا 
إلا من يتكرر دخو له ء كالحطاب 
والحشاش 

١4"‏ تستحب العمرةلغير هن سيقو ستوب 
تكرارها كالحج 

5 الكلام في اعتبارالفصل بينالعمرتين 


وفي معداره على تقد برالةولباعتباره 
[ فصل في أقساء الحج ] 


0 المج ثلاثة أقسام : تمتعوقران وإفراد 


والاول رضي من كان بعيادآأ عن 


العصفدة 


5١ 


//اا 
64> 


ا موضوع 

مكة » والآخر أن فرض الواضر 
حد اليعد الموجب للتمتع 

من كان معزاه على نفس الود 

من شك في كون منزله في الحد أو 
خارجه 

ماذكر إتما هو بالنسبة الى حجة 
الاسلام » أما في غيرها من المج 
المندوب والواجب فيجزي كل من 
الاقسام الثلاثة مطلة) ؛ والافضل 
اختيار التمتع 

5-5 من كان له وطئان أحدها في 
الود والاخر غتارجه 

5 من كان من أهل مكة وخرج 
منها إلى بعض الامصار ثم رجع [ليما 
حم الافاة ي المقم : وكة 

9 الافاقي المتوطن في مكة 
استطاعة المقم هل هي كاستطاءة أهل 
مكة أو كاستطاعة النائي عنها ؟ 
حك الى5 ِي المقيم بعيدا عن مكة 
اليم اذا وجب عاءه التمتع وجب 
عليه ار وج إلى المءهات لاحرام 
عمرة التتمتع .مع الككلام في ميقاته حيتقذ 


( مستمسك العروة الوثقى ) 


| افيه 


١١ 0 
الموضوع‎ 





10 


بازم إذا أراد الاثيان به استحيابا + 


مع الكلام في ميّات أهل مك إذا 


| رادوا التمتع استحبابا 
ْ تعذ را خرو جالى الميقات الل كور 


يكفي الرجوع الى أدنى الل » ولو 


تعذر انصا أ<رم م ن م#وصعه 


فصل قٍ صورة حج التمتع ] 


١ هم‎ 


1648 


صورة إجااية لمج التمتع 

يشترط في حج التمتع أمور : 

( أحدها) : النية » ولابد فيها “ن 
قصده عند [<رام العمرة 

تعس 1 أنى بعمرة مفردة في 
اشهر الدج أن يتمتع بها ؛ مع الكلام 
في نصوص ذلاك 

( الثاني ) : أن يكون مجموع عمرته 
وحبجه في أشهر اليج ( وهي شوال 
وذو القعدة وذو اللوجة 

من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر المج 
فهل تبطل أو تصح مفردة '؟ 


ج١١‏ ( فهر ست اللرزء الوادي عشر ) 441١‏ - 
الصفحة ا موضوع الصفحة الموضوع 
١‏ ( الثالث ) : أن يكونالحج والعمرة رشف من علم ضيق الوقت عن حج التمتع 


في مدئة واحودة 

( الرابع ) : أن يكون إحرام حجه 

من بطن مكة 

أفضل مواضع الاحرام 

لو تعذر الاحرام من مككة أحرم مما 

يتمكن 

حكم من أحرم من غير مكة متهمدا 

أوجاهلا أو ناسيا 

( الخامس ) : قد يذكر منالشرائط 

أن يكون مجموع الجج والعمرة من 

واحدد وعن وادد 

4 هل بجوزا روج منمكةبءدالاحلال 
من تمرة التمتع قبل المج ؟ وتفصيل 
الكلام في ذلك 

7" يجوز الخروج من مكة يمد الالال 
من العمرة قبل المج مع الحاجة اليه 

لافرق بينالحج الواجب والمستحب 

1 الجكم المذكور 

لايحوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى 

غبره إلا إذا ضاق وقته . مع الكلام 

في حد الضيق المسوغ لذلك 


ىق 


2922 


ّغ6ظ6ْثظت, 


"6 


ححف 


كرفا 


قبل الدخول في عمرته هل يجوز له 
العدول الى غيره ؟ | 
من دخل في عمرة التمتع مع سعسة 
الوقت ثم أخرالطواف والسعي متعمداً 
حبى ضاق الوق تفهل يجوز له العدول 
حك الدائض والنفساء إذا لم يطهرا 
حى ضاقوقتها عن الطواف و [كال 
عمرة التمتع 
إذا ح_دث الميض في أثناء طواف 
عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته 

( فصل يي المواقيت ) 
تعريف الميةّات لغة وشرعا 
المواضع ااي بجوزالا<ر ام منهاعشرة 
( الاول ) : ذو الحليفة » وهو لأهل 
المديئة ومن بمر عليها إلى مكة 
الكلام في جواز الاحرام من غسير 
مسجد الشجرة ما محاذيه 
( تنبيه) في محقيق موضع ذي الحايغة 
هل يجوز تأخير الاحرام [ختياراً إلى 
الجحفة ؟ ولا إشكال في جوازه مم 
الآضطرار 1 


- 849 ل 
الصفحة ا موضوع 
08 مجر زلأهل المدينة ومن أناها العدول 
إلى ميقات آخر إذا عدلوا عنطريق 
ذي الحليفة 
إحرام المائض هل يكون من نفس 
المسجد أومن خدارجه ؟ وكذا الجنب 
( الثاني ) : العقيق . وهو لاهل نجد 
والعراق ومن عر عليه من غيرهم 
الكلام في حدود العقيق ٠‏ والموضع 
الذي يكون الاحرام مه في <ال 
الات.ار أو الاضطرار 
( اثالث ) : الجحفة . وهي لأه-ل 
الشام ومن بمر على طريةهم 


مم" 


"0 


) الخامس ) : قرلن المنازل . وهو 
لاهل الطائف . 

4" ( السادس ) : مكة ٠‏ وهي لاحرام 
8 (السابع ) : دويرة الاهل . وهي أن 
كان ميزأه دوك الميقات إلى مكة 
٠‏ محل إحرام أهلمكة ومن كانفرظه 

كفر ضهم من احاورين 
*6ه هسل الاحرام من دويرة الاهل 


( الرابع ) : يلم 5 وهولاهل الدهن. 


( مستمسلك العروة الوثقى ) 


الصممحة 


غعف 


يف 


م" 
م" 


>24 


ج١١‏ 
الموفذوع 
للمذ كور ينعز بمة » أورخصة فيندب 
لهم الاحراممن أحدالمواقيتالامسة؟ 
( الثأمن ): فخ وهو ميقات الصبيان 
في الدماة 
( التاسع ) : محاذاة أحند المواقيت 


الخمسة لمن لم بمر عليها 


جب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت 
إلى مكة 

تحقيقمفهوم المحاذاة . وأن الممتير في 
وجوب الاحرام بالمهاذاة القرب من 
المرقات في الجملة 

حك الشك في محقق المحاذاة 

من أحرم من موضع ثم :بين عسسدم 
محاذاته للميقات 

ميقّات من سلك طريق البحر 

هسل يتصور طريق لامر بأحسسد 
المواقت ولا محاذيها ؟واووج_دل 
فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى 
الحل . 

(العاشر) : أدنى الجل . وهولاحرام 
العمرة المفردة بعد حج الةقران 


والافراد » بل لكل عمرة مردة ءلي 


ج١١‏ ( فهرست الحزء الّادي عشر ) 3 0 5 
الصفحة ا موضوع الصفحة الموضوع 
كلام اليج 


5م حدود اللورم 

84 المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة 

4 من سلاك طريقاً فيقاته ميقات أهسل 
ذلكالطريق وإن كانمهل أرضهغيره 

مالمحصل من مجموعالكلام فيالمواقيت 

5 بغض ال-كلام في إحرام أهل مكة 

واخاور بها 


[ فصل في احكام المواقيت ] 


6 لايجوز الاحرام ةبل الميقات » ولا 
ينعقد إلا ي مامين ( الاول ) : إذا 
نذرالاحرام قبلالميقات . مع الكلام 
فيتوجيه انعقادالنذر مع عدم ر جدان 
المنذور ذاتا 

6٠‏ هل ياحى العود واليمين بالنذر ؟ 

١‏ لاجمب يك الاحرام عند المرور 
بالميقات مع الاحرام قبله بالذذر 


.م يعتمر تعيين المكانالمنذور مئهالا درام ْ 


"60" لافرق بين أقسام الاحرام في سصة 
نذره قبل الميقات . وفي نذر إحرام 
ممرة التمتع يحب أن يكون في أشهر 


”٠#‏ ( الثاني ) :إذا أراد إدراكمرةرجب 
وخشي أن تفوته إذا أخخر الا<_رام 
إلى الميققات 

ه.” لامجوز تأخدير الاحرام عن الميقات 
وحكم مالو مجاوز الميقات بلا إخرام 

حك حم من عير على المقات وهو لايريد 
اانسك ولاددول مكة مع الكلام شق 
الاخبار الظاهرة فيوجوب الاحدرام 
لدحول المدرم 

”٠‏ من عبر على الميقات بلا إحرام عاءا 
عامدا وليس أمامه ميققات آخخر ولا 
يستطيع الرجوع إلى الميقات 

ام من عدير الميقات بلا احرام قاصدا 
العمرة المفردة هل يرجع.الىالميقات 
أويحرم من أدنى الحل ؟ 

4" حسسكم المريض العاجز عن نزع ثيابه 
عند الميقّات 

حم منلايستطيع إنشاء الاحرام عند 
الميقات كالمغمى عليه 

8 إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا 
أو جاهلا بالحكم أو الموضوع 


46ت ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
المودة ال مو ضو ع الصمحة ا مو ضوع 


”"١‏ من جاوز الميقات محلا غير قاصد 
للنسك ولالد ول مكة ثمبدا لهدذلك 

م حك المقم ممكة إذا أر اد حج التمتع 

؟"” إذا ترك المتمتع الاحرام -كة للج 
نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير 
.مكة عامدا أوناسيا 

4 لو نسي الاحرام حى أتى جميسع 
الاعمال صح عمله 


1 فصل قٍِ مقدمات الاحرام ا[ 


5" يستحب قبل الشروع في الاح_رام 
أمور ( الاول ) : توفسهر الشعر من 
أول ذي القعدة لاحرام الحج 

6 يستحدب ‏ توفير الشعر لاعمرة شهرا 

”“١‏ (الثاني) : قص الاظغار والأخذمن 
الشارب وإزالة شعر الابط والعانة 
وإزالةالاوساخ من الجسد والاستياك 

4“ (الثالث): الغسل الاحرام فيالميقات 
ومع العذر عنه التيمم 

6 حم تقدم الغسل على الميقات 

بام مقدار الفصل بين الغسل والاحرام 


/8” هل ينتقض الغسل والحدث قبل الادر ام 


5" إعادة الغسل أن أتى بعروك الاحرام 
قبأه في الجماة 
تفصيل الكلام فيم نأحرم بغير غسل 
6" الدعاء المأثور عند الغسل 
(١ 510‏ الرابع ) : أنيكون الاحرامعةيب 
صلاة فريضة أو ذافلة على تفصيل 
في ذللك 
9م ( الخامس ): صلاة ركعتين أوأربع 
أوست . مع تحقيق ان استحبابها 
مطلق أو مختص عا إذا لم تكن هناك 
فريضة 
باه" يكره استعال اللوناء قبل الاحرامإذا 
كان يبقى أثره الى مابعده 
1 فصل 58 كيفية الأحرام | 
4" حدضعة الاحرام 
مه" واجبات الاحرام ثلاثة ( الأول ) : 
النية 
”٠‏ جب النية من أولالشروع في الاحرام 
ولا تكفي في أثنائه 
سوم يعتمر تعيين الاحرام للج باقسامه أو 
للعمرة . مع الكلام في صصة إبكال 


١١ج‎ 

الصفحة الموضوع 
التعيين إلى مابعد الشروع في الاحرام 

5" لايعتير نية الوجه ولا التافظ ولا 

الاخطار 

لايعتير تيالاحرام استمرار العزمءلى 

ترك محرماته » بل يءتير العزم على 

تركها مستمرا 

اك اونسي ارم ماعينه من حج أوعمرة 

"٠‏ لايصح الاحرام بنية الاج والعمرة 
معأ على تفصيل 

"ا" من نوى إحراما كاحر ام فلان 

4 او نوى غير ماوجب عليه بطل 

#«باثم أو أوى غير مانطق به وقع مانوى 


كحض 


17 لو شك في أثناء نوع أنه نواه أونوى ش 


غيره 

0 ريستصبالتلفظباانية » و كيفيةالتافظ 

رستحدب أن يشرط عدد إ<حرامه 
الاحلال إذا عرض أه مانع من إممام 
لسكه ٠‏ مع الكلام في ذائدةالاشتراط 
المذ كور 

لين لايكفي لمة اشير اط بل مر فيه 
التلفظ 

(١ 7‏ الثاني ) : من واجبات الا حرام ؛ 


( فهرست الوزء الدادي عشر ) 


الصفدة 


لض 


نا كان 


55 / 
00 


40م - 


ا مو ضوع 
التلبياث الاربع . مع الكلام في 
صورتها . 

بأزم الاثيان بها على الوجه العر في مع 
الكلام فيما لو تعذر ذلاك 

لابنع هد الاحرام إلا بالتلبية » إلا 
إحر ام حج الهران فيتخير بينهأ و عن 
الاشعار أو التقليد . والاشعار مختص 
بالبدن » والتقايد مشترك بينها وبين 
غيرها . 

هل جب التلبية على القارن أو عقد 
إحر امه بالاشعار أو التعايد ؟ 
كيفية الاشعار والتةايد . 

الكلام في وجوب مقارنة التلبية أنية 
الاحرام 

لاخر 7 رمات الادر ام قبل عة_ده 
بالتلبية أو الاشعار أو التقايد 

هل يتحقق الاحرام جرد النية قبل 
عقّده بالتلبية أو الاشعار أوالتقليد ؟ 
من نسي التلبية حبى تمجاوز الميقات 
تجب التلبي-ة مرة واحدة ويستحب 
الا كثار منه-ا ولااسها 5 مواضع 
ويستحب اللجهر بها للرجال دون 


ا كك 





النساء 
6١١‏ تحديق الكلام فم ذكره جاعة “من 
استحباب تأخير التلبية في الجملة 
4 المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عذل 
6 المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة 


مهردة التلبية . 
5 الجا يقطع التلمية عند الزوال من 
بوم عرفة 


لا يعتسسير في تكرار التابية أن يكون 
بصورة خراصة 

*1 إذا شاك بعدالاتران بالتلبية ف ةما 
بى على الصححدة 


( مستمساكث العروة الوثقى ) 





الصفدة 


الملوضوع 

وكذة من شاك قُ التابية ى على عدمها 
تجوز له فعل محرمات الاخرام : 

“"؟ اا أنى وجب الكفارة وشاك في انه 


كان بعد التلبية أو قبلها 

"5 و( الثالث ) : *ن واجبات الاح_رام 
ليبس الثوبين والتجر دعن لبس ارط 
مع الكلام في ك-ون ذلك شرطا في 
حة الاحرام 

0" هل بج ب في لبسالثو بين كيفمية خاصة 

١‏ حيحم من أحر م في قميص عامداً . أو 
جاهلا أو زاسي] 

'؛ لاجمب استدامة لبس الثوبين 

*؟ لابأاس بالزريادة على الثوبين 


